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  .الحمد الله الذي كان نعم العون لي فوفقني بقدرته على إتمام هذا العمل المتواضع

 الذي تكرم بإشرافه و تأطيره لهذا جمال معتوق  الدكتوركما أتقدم بكل معاني الشكر و العرفان للأستاذ الفاضل

له مني كل آيات الامتنان و التقدير و العرفان، كما أشكر كل من العمل، و دعمه المتواصل و صبره الجميل، ف

  .مد لي يد العون و ساعد في إتمام هذا العمل
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  ملخــص

  

باعتبار المراة الناقل –اليوم ان الاهتمام بموضوع المراة غدا امرا ملحا لان مسالة وضعية الاسرة  يبدوا

 و العلاقة بين الجنسين اصبحت تحتل مساحة جد هامة لانها قياسا اساسي -جتماعيةالاول في عملية التنشئة الا

  .للحكم على مدى قوة المجتمع و تحضره او مقدار هشاشته و جاهليته

و بما ان المراة عنصر اساسي من عناصر التغير بل انها اكثر ادوات التغير فاعلية فان ذهاب الجمعيات 

من . ي للتغيير من وضعية المراة من خلال المطالبة بتغيير قانون الاسرة لم يكن عبثاالنسوية ذات الاتجاه التقدم

هذا المنظور جاء اهتمامنا بموضوع الدراسة لينصب حول تصور المراة الجزائرية لحقوقها داخل الاسرة من 

ع القيم والمفاهيم خلال قانون الاسرة و برامج الجمعيات النسوية، بمعنى تصور المراة لحقوقها من خلال مجمو

  .و الممارسات التي تحملها عن وضعيتها فترى من خلالها حقوقها

الجمعيات النسوية ببرامجها و قانون الاسرة بتعديلاته يحملان و يقترحان ادوار جديدة للمراة داخل 

حتى نواكب الاسرة و في ظل علاقتها مع الرجل، فبينما نادت الجمعيات النسوية بمساواة مطلقة بين الجنسين 

 بتعديلات في بعض مواده تحت وطأة ضغوطات مورست من 2005ركب الدول الاخرى جاء قانون الاسرة لـ 

  .طرف الجمعيات ذات الاتجاه التقدمي

لكن بين تعديلات قانون الاسرة و برامج الجمعيات النسوية وجب علينا كأخصائيين أن نمايز بين وضع 

ن وظيفتها في عملية التغير الاجتماعي، فالاول لا يتعدى كونه تنظيم قانوني المراة في كونه نصوص قانونية و بي

بمعنى عنصر من عناصر الشكل البنائي للمجتمع في حين الثانية تمثل الصورة الواقعية للعلاقات المتداخلة بين 

  .افراد الجماعة التي تنبع من خصائص كل مجتمع و لا تتأثر لا بها

ا على ثلاث نقاط اعتمدناها في بناء فرضيات البحث ، تمثلت اول نقطة في نزمن هذا المنطلق كان تركي

دور التنشئة الاجتماعية للمراة التي تعلمت من خلالها كيفية اداء الادوار الاجتماعية المختلفة و بالتالي توجيه 

ضعيتها الحالية و موقفها و بناء تصورها لحقوقها، و هنا لا بد من الاشارة الا ان المراة شريكة في صنع و

 ، فهي نفسها تنمي في اولادها صفة الذكورة و في بناتها صفة )  وضعها غير السوي، تفاقم مشكلاتها( ترسيخها

  .الانوثة

 من خلال نتائج -ما النقطة الثانية فتمثلت في درجة وعي المراة بحقوقها و كيفية تحصيلها، فالمراة أ 

و أن تتوفر لتغيير أن هناك قاعدة اجتماعية يجب أواة بين الجنسين اذ وجدت ان حقها لا يتحقق بالمسا–البحث 

  .بالاحرى للتحسين من وضعيتها

و كثالث نقطة تعرضنا للمقومات الثقافية للمراة الجزائرية التي تقف دون تبني مقترحات الجمعيات 

ت النسوية وتعديلات قانون النسوية، فنظرة المراة لوضعيتها و تصورها لحقوقها جاء دون الذي تراه الجمعيا
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 وواقع المراة ، بين الفكر )سرة لأ برامج الجمعيات و تعديلات قانون ا(الاسرة، فالفجوة واسعة بين القوانين 

  .الممارسةو

في نهاية المطاف يمكن القول ان الاهتمام بترقية دور المراة يكون بالانطلاق من اهتماماتها وما يشغلها 

مر هو الواقع الذي في مستطاعنا ان نفسره و ليس في لأمن ثقافة اخرى فهذا اارة ستعمفكار أو لا يفرض 

  .مستطاعنا ان ننكره
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  فهـرس الجـداول

  

  الرقـم  العنــوان  

  129  توزيع المبحوثات حسب فئات السن  )1(الجـدول رقـم 

  130  لاجتماعيةتوزيع المبحوثات حسب الحالة ا  )2(الجـدول رقـم 

  130  توزيع المبحوثات حسب الأصل الجغرافي  )3(الجـدول رقـم 

  131  توزيع المبحوثات حسب ممارستهن لمهنة  )4(الجـدول رقـم 

  132  توزيع المبحوثات حسب نوع أسرهن  )5(الجـدول رقـم 

و بين رأي المبحوثة فيما إذا كان حق المرأة يتحقق بالمساواة بينها   )6(الجـدول رقـم 

  الرجل بدلالة نوع الأسرة

132  

  134  رأي المبحوثة في نظرة الرجل للمرأة  )7(الجـدول رقـم 

  135  توزيع المبحوثات حسب مساعي المرأة في حياتها اليومية  )8(الجـدول رقـم 

كفاءة الرجل الجزائري للقوامة و علاقته بمدى رضى المبحوثة   )9(الجـدول رقـم 

  لقاهاعن المعاملة التي تت

136  

  137  رأي المبحوثة فيما إذا كان للمرأة حق في اتخاذ القرارات  )10(الجـدول رقـم 

العلاقة بين معاملة الأب للأم داخل الأسرة و كون العصمة بيد   )11(الجـدول رقـم 

  الزوج 

138  

العلاقة بين طريقة معالجة المسائل الأسرية و كون العصمة بيد   )12(الجـدول رقـم 

  جالزو

139  

  140  العلاقة بين الاختيار للزواج و مرجعية الأسرة في تسيير أمورها  )13(الجـدول رقـم 

  142  توزيع المبحوثة حسب رأيها في تحديد دخول و خروج الفتاة  )14(الجـدول رقـم 

العلاقة بين تحديد وقت دخول و خروج الفتاة و الفرق في التعامل   )15(الجـدول رقـم 

  من قبل الأسرةبين الجنسين 

143  

مدى تبعية الزوجة للزوج عندما تحمل اسمه و علاقتها بمعاملة   )16(الجـدول رقـم 

  الإخوة الذكور للبنات داخل الأسرة

144  

  )17(الجـدول رقـم 

  

  146  مقياس النجاح الاجتماعي للمرأة و علاقته بالأصل الجغرافي
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نت الجمعيات النسوية تبحث عن حقها رأي المبحوثة فيما إذا كا  )18(الجـدول رقـم 

  بدلالة نوع الأسرة التي تنتمي إليها

147  

  152  رأي المبحوثة فيما إذا كان حقها مساواتها مع الرجل   )19(الجـدول رقـم 

  153  توزيع المبحوثة حسب تحديدها لوجه الخطأ في قانون الأسرة  )20(الجـدول رقـم 

  153  التعديلات تقلل من حدة المشاكل الاجتماعيةفيما إذا كانت   )21(الجـدول رقـم 

مدى تغير وضعية المرأة بتعديل قانون الأسرة و علاقته بالأسباب   )22(الجـدول رقـم 

  التي ترجع إليها هذه الوضعية

155  

  156  توزيع المبحوثات حسب رأيهن في كيفية تحسن وضعية المرأة  )23(الجـدول رقـم 

لمبحوثة في طريقة تحسن وضعية المرأة في الأسرة بدلالة رأي ا  )24(الجـدول رقـم 

  اطلاعها على قانون الأسرة

157  

المساواة بين الجنسين بتطبيق مطالب الجمعيات و العلاقة بالطريقة   )25(الجـدول رقـم 

  التي تتحسن بها وضعية المرأة

159  

قته بالمساواة مدى قدرة التعديلات على ضمان حق المرأة و علا  )26(الجـدول رقـم 

  )بتطبيقه برامج الجمعيات النسوية(بين الجنسين 

160  

  161  توزيع المبحوثة حسب رأيها في القوانين الغربية  )27(الجـدول رقـم 

حصول المرأة على حقها بتغير قانون الأسرة وفقا لمطالب   )28(الجـدول رقـم 

  الجمعيات النسوية

162  

لجمعيات النسوية و علاقته بمدى اطلاع المرأة تحديد خلفيات ا  )29(الجـدول رقـم 

  لبرامج هذه الجمعيات

163  

توزيع المبحوثات حول رأيهن فيما إذا كانت الجمعيات تبحث فعلا   )30(الجـدول رقـم 

  عن حق المرأة

165  

مدى بحث الجمعيات عن حق المرأة بناءا على الدافع من وراء   )31(الجـدول رقـم 

  .هذه المطالب

167  

رأي المبحوثة في تعديلات قانون الأسرة بناءا على موقفها من هذه   )32(جـدول رقـم ال

  التعديلات

169  

  171  .العلاقة بين خلفيات الجمعيات النسوية و بحثها عن حقوق المرأة  )33(الجـدول رقـم 

مدى رضى المبحوثة عن قانون الأسرة الحالي و علاقته بالطرف   )34(الجـدول رقـم 

  دم مصلحتهاالذي يخ

  

173  
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التغيير الذي أجري بخصوص الولي في الزواج و علاقته بكيفية   )35(الجـدول رقـم 

  تحسن وضعية المرأة في الأسرة

178  

  179  توزيع المبحوثات حسب رأيهن في زواج الفتاة بدون ولي  )36(الجـدول رقـم 

  180  لة السنرأي المبحوثة في زواج الفتاة بدون ولي بدلا  )37(الجـدول رقـم 

  181  زواج الفتاة بدون ولي و مرجعية الأسرة في تسيير أمورها  )38(الجـدول رقـم 

  183  توزيع المبحوثات حسب رأيهن في مسألة تعدد الزوجات  )39(الجـدول رقـم 

رأي المبحوثة في فكرة إلغاء نظام تعدد الزوجات بدلالة الحالة   )40(الجـدول رقـم 

  الاجتماعية

184  

  185  توزيع المبحوثات تصنيفهن لواجبات كل من الزوجين   )41(جـدول رقـم ال

  187  توزيع المبحوثات حسب رأيهن في مسألة قوامة الرجل الجزائري  )42(الجـدول رقـم 

رأي المبحوثة في قوامة الرجل الجزائري و علاقته بممارستها   )43(الجـدول رقـم 

  لمهنة

188  

لمرأة من كون العصمة بيد الزوج و علاقته بالحالة موقف ا  )44(الجـدول رقـم 

  الاجتماعية

189  

  191  مدى اعتماد المشرع على الدين الإسلامي في تعديل قانون الأسرة  )45(الجـدول رقـم 

  192  رضى المبحوثة عن قانون الأسرة و علاقته بمدى إطلاعها عليه  )46(الجـدول رقـم 

 لبرامج الجمعيات النسوية من خلال أصلها تصنيف المبحوثة  )47(الجـدول رقـم 

  الجغرافي

194  

توزيع المبحوثات حسب رأيهن في النقاط التي أثارتها الجمعيات   )48(الجـدول رقـم 

  النسوية

196  
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  المقدمـة

  

عبر عدة اتجاهات تتناول وضعيتها في المجتمع إن الدخول في البحث حول قضية المرأة يجرنا للسير   

في مختلف المجالات ذات الطابع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و غير ذلك، و لعل المجال القانوني هو 

 لا تشكل بحد ذاتها قضية – إن صح التعبير –الطابع الذي سيطغي على هذا الموضوع، فالمرأة و تطورها 

ها لا تبنى الأسرة و على هذا الأساس فوجودها في المجتمع لا يقاس بالكم بقدر ما مستقلة عن المجتمع، فبدون

يقاس بالنوع، أي دورها الأساسي في تكوين الأسرة و المجتمع و طالما أن المجتمع في عمليات تطوره و تغيره 

ى آخر باعتبار أن لها و نموه يخضع لقوانين معينة، لذا فللمرأة دورا هاما أساسيا في عملية التغير من شكل إل

، و طالما أن هذا التغيير مر عبر مراحل رئيسية، فعلى هذا الأساس )المجتمع(داخل هذا البناء الاجتماعي 

تفاعلت المرأة مع أحداث عديدة جعلتها تتحصل في كل مرة على مجموعة من الحقوق في مختلف المجالات مثل 

حق المساواة مع الرجل في العمل، و المشاركة الفعلية في الحياة دخولها ميدان التعليم، حقل العمل، و اكتساب 

العامة، حق الانتخاب، إلا أن هناك من يجد أن المرأة رغم تحصلها على هذه الحقوق لازالت وضعيتها دونية 

هذه الوضعية التي تعتبر تحصيل حاصل لقوانين تخدم الرجل و لأعراف سائدة تكرس اضطهاده لها، و على هذا 

ساس دافعت الحركات النسوية ذات التوجه التقدمي على حقوق المرأة و ارتأت تغير هذه الوضعية بتغيير الأ

  .قانون الأحوال الشخصية التي تدعم وظيفة و دولا المرأة في الأسرة الجزائرية

ك أن إن ما حصلت عليه المرأة من مساواة في الحقوق مع الرجل في الدول الغربية أثبت بما لا يقبل الش  

بمعنى تحديدها لمفاهيم عديدة مثل تحرر المرأة و المساواة (تلك المجتمعات وجدت حلا يتلائم و مقوماتها الثقافية 

، ففي الوقت الذي تكون قد تجاوزت فيه هذه الدول مسألة )بين الجنسين و تفسيرها لمفهومي الأنوثة و الذكورة

فلازال .  مطروحا لدينا رغم تلك التعديلات في قانون الأسرةتغيير قوانين الأحوال الشخصية نجد المشكل لازال

سعي الاتجاه المحافظ نحو الإبقاء على ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، من جهة و سعي الاتجاه التقدمي نحو 

  .عولمة تامة لقانون الأسرة الجزائري

لمرأة لحقوقها داخل الأسرة بين هذا و ذاك تحدد هدف البحث في قضية محورية أساسية ترتبط بتصور ا  

من خلال موقفها من تعديلات قانون الأسرة و مقترحات الجمعيات النسوية، موقفها من التغيير في وظيفتها و 

  .دورها داخل الأسرة، موقفها من المقترحات فيما إذا كانت تعيد لها حقها و اعتبارها داخل الأسرة

لا يكون ) بمعنى تغيير وظيفة و استبدالها بأخرى(ع آخر و لا شك أن اتخاذ القرار بتغير قانون و وض  

، إذا علينا أن )للرجل و المرأة على السواء(بعفوية و لا بميلنا لتعصبات فكرية حول مفهوم الحقوق و الواجبات 
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 الظروف التاريخية و الاجتماعية و – و باستمرار –نؤسس علاقة جدلية مع أفكارنا و أفكار غيرنا و أن نحلل 

حضارية التي تؤثر فينا و تكوننا، لنتمكن من تغيير أنفسنا، و بالتالي من تغيير مفاهيمنا التي ارتبطت و لا ال

تزال بالبنى الاجتماعية و الثقافية لمجتمعنا، إذا الأمر لا يكون بتبني أفكار و ثقافة و حضارة مجتمع آخر و إنما 

ية التي تفسرها و بناءا على تم إتباع الخطوات التالية في بدراسة علمية لمختلف جوانب الظاهرة و السباب الفعل

  :الدراسة

  :الباب الأول و يضم الجانب النظري للدراسة و يحتوي خمسة فصول  

يمثل الفصل المنهجي للدراسة و تضمن مبحثين أساسيين يوضحان أهم الخطوات المنهجية المتبعة : الفصل الأول

ول طرح إشكالية الموضوع، و صياغة الفرضيات، و تحديد أهم في دراسة الموضوع، فتضمن المبحث الأ

المفاهيم المتعلقة بالدراسة بالإضافة إلى حصر أسباب اختيار الموضوع و الصعوبات التي واجهت السير العادي 

لمختلف مراحل الدراسة مع ذكر أهداف الدراسة ثم الدراسات السابقة إلى جانب الاقتراب النظري الذي اعتمدت 

ه الدراسة، أما المبحث الثاني ففيه تم عرض أهم الإجراءات المنهجية في دراسة الموضوع منها المناهج علي

  .المتبعة في الدراسة ثم أدوات و تقنيات الدراسة و أخيرا طريقة اختيار العينة و مجالات دراستها

جتمعات التاريخية وصولا إلى و قد تناولنا فيه أوضاع المرأة في مختلف المجتمعات بدأ بالم: الفصل الثاني

المجتمعات الأوروبية، كما كانت لنا وقفة مع الحركات النسوية في الغرب و عوامل بروز حركة الوعي النسوي 

و أهم التيارات السائدة، ضف إلى ذلك أوضاع المرأة في المجتمعات العربية و الإسلامية انطلاقا من المجتمعات 

  . إلى قانون الأحوال الشخصية في بعض الدول العربيةالعربية قبل ظهور الإسلام وصولا

و تطرقنا فيه لتنشئة الفتاة الجزائرية و أهميتها في تحديد سلوكها و ذلك بتعريفها و عرض : الفصل الثالث

مراحل هذه العملية إضافة إلى شروط التي يجب أن تكون عليها التنشئة مع أهداف هذه الأخيرة، كما أن الاهتمام 

ت التنشئة الاجتماعية كان لابد منه و معرفة الأساليب المتبعة في ذلك و كأهم نقطة تطرقنا لأساليب بمؤسسا

  .تنشئة الفتاة الجزائرية من حيث النوع و من حيث العلاقات الاجتماعية

هذا الفصل خصص لتاريخ الحركات النسوية في الجزائر و أهم مراحل إنشاء قانون الأسرة، : الفصل الرابع

ن لزاما علينا بادئ ذي بدئ التكلم عن دور و مكانة المرأة في الجزائر و أهم العوامل التي أثرت على فكا

مكانتها، مما دفعنا إلى التكلم عن تاريخ الحركات النسوية في الجزائر من قبل الاحتلال إلى بعد الاستقلال، و في 

و مختلف ردات الفعل من تاريخ ) 2005  و1984(الأخير تكلمنا عن ظروف نشأة قانون الأسرة الجزائري 

  .2005 إلى تعديله في 1984صدوره في 

و يمثل جوهرة الدراسة بحيث تعرضنا فيه لأهم المسائل التي أثارت النقاش في قانون الأسرة : الفصل الخامس

الجزائري بحيث عرضنا كل مسألة من وجهة نظر الشرع و القانون و من حيث هي مقترح من برامج 

واجبات الزوجين، تعدد الزوجات، الولاية على الزواج، حقوق و (يات النسوية و كانت هذه النقاط كالتالي الجمع

  ).الطلاق و آثاره
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  :و يضم الجانب الميداني للدراسة و يضم فصلين: الباب الثاني

 قمنا ببناء و قد تم في هذا الفصل تناول أهم البيانات العامة الشخصية حول المبحوثة، كما: الفصل السادس

جداول خاصة بكل من الفرضيات الثلاثة، و صاحب هذا الجدول تعليق لأهم ما قرأنا من نتائج و تحليل هذه 

  .النتائج

و قد تم في هذا الفصل الأخير استعراض أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال الجداول التي : الفصل السابع

  .ي أبرزنا فيها أهم النقاط التي خلص إليها بحثناوضعناها لإثبات فرضياتنا، ثم الخاتمة الت
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  1الفصل 

 الإطار النظري و المنهجي للدراسة

  الإطار النظري للدراسة 1.1

  : الإشكاليـة1.1.1

المرأة و من المتفق عليه أن الحياة قائمة على ازدواجية متناقضة و من بينها العلاقة الموجودة بين   

الرجل، و التي خضعت منذ الأزل لبيئة اجتماعية بما تحويه من قيم و عادات و أعراف و تقاليد متوارثة من 

المجتمع، فحكمت هذه العلاقة بمجموعة من القواعد نظمت حالة الفرد داخل الأسرة، و قد تغيرت هذه القواعد 

 لميزة التقنين في الحياة الأسرية التي سعي مع مرور الزمن و حسب مقتضيات الحياة الاجتماعية و نظرا

الإنسان لإيجادها عبر مراحل الزمن تم وضع ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية، حاملا في طياته مختلف 

النصوص حول تنظيم حياة الأسرة، خاصة إذا كان الإقبال على الزواج الهدف منه إقامة أسرة متماسكة و 

  .متوافقة فكريا

 و حتى 19 الغربية كان الجزء الأكبر من جهود النساء منصبا منذ منتصف القرن ففي المجتمعات

العشرينات من القرن الماضي حول حصول المرأة على حقها في التعليم و على حقوقها القانونية، أما الجزء 

 أنهن كن الآخر من جهودهن فتجاوز المطالبة بالمساواة إلى حث النساء على اكتشاف ذاتهن و تطويرها لدرجة

يحاربن الخطابات العلمية التي تثبت التمييز الجنسي، فأصبحت قضية المرأة بهذا جزءا من المواجهة الحضرية 

  الشاملة، لكن هل أدى الانفتاح إلى تحسين أوضاعها و هل تغيرت نظرة المجتمع نحوها؟

 إلى مجتمعاتنا العربية شأنه بالنسبة للمجتمعات العربية فكان انتقال هذه الأفكار من المجتمعات الغربية

في ذلك شأن انتقال شتى الثقافات و الممارسات فأصبح شعور المرأة بضرورة التغيير من وضعيتها يزداد يوما 

بعد يوم، إلا أنه ليس من السهل أن توضع تعميمات عامة و قاطعة لوضع المرأة في كل المجتمعات العربية، لأن 

في مصر كان للكتابات الأدبية دور في طرح إشكالية تحرير المرأة بشكل لكل مجتمع خصوصياته الثقافية، ف

 بمثابة وثيقة عمل للحركة النسوية التي 1897لسنة " تحرير المرأة"أعمق، فكان كتاب قاسم أمين تحت عنوان 

  .ظهرت في بلدان المشرق العربي

 كانت المرأة تنشط ضمن خلايا أما النشاط النسوي في الجزائر فيرجع إلى فترة الاحتلال الفرنسي حيث

نسائية بغرض المشاركة في الثورة و توعية النساء الجزائريات تصديا لموجة التجهيل من طرف السلطات 

و لو أن هذه السياسة انتهجت (الاستعمارية، بحيث كرست ما كان سائدا من حرمان المرأة من العلم و المعرفة 
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ين طرحت الساحة الثقافية فكر جديد من رواده العلاّمة عبد الحميد ابن و مع بداية القرن العشر) في حق الجنسين

  .باديس، فبات القضاء على الجهل و ترقية المرأة ضرورة لابد منها

بعد الاستقلال تشكلت رسميا المنظمة الوطنية للنساء الجزائريات كامتداد للعمل النسوي، بعد أن   

عد الاستقلال، خاصة مع ذلك الكم من التضحيات و العطاء الذي استنكرت العديد من النساء لغياب المرأة ب

يفرض اشتراكها أو إشراكها في عملية البناء الاجتماعي و السياسي، إلا أن هذا لا ينفي بأي حال من الأحوال 

  .وجود جمعيات نسوية أخرى غير رسمية آنذاك

اية الثمانيات ميزت بشّل كل حركة إن المرحلة الأولى التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال حتى نه  

 التابع لنظام (ENFA)إبداعية خاصة و أن قضية المرأة كانت بين يدي الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات 

  .الحكم

أما المرحلة الثانية فمثلت مرحلة التعددية و دمقرطة النظام مما أدى إلى تجسيد رؤية جديدة لقضية   

  .المرحلة من مطلع التسعينات إلى يومنا هذاالمرأة و حقوقها و تحددت هذه 

إن الحديث عن الحركة النسوية يدفعنا للتطرق إلى التنظيم القانوني لشؤون المرأة من خلال قانون   

 تعالت الأصوات بين معارضة و مؤيدة لهذا 1984الأحوال الشخصية، فمع المصادقة على قانون الأسرة عام 

ليه الجزائر من أحادية النظام إلى التعددية أفرز سلوكا جديدا في الحركات القانون، فالتغيير الذي أقبلت ع

النسوية، مما أدى إلى ظهور أو بالأحرى انكشاف ما كان مستورا تحت ظل الحزب الواحد، فصنفت الجمعيات 

قانونية النسوية بحسب انتماءها الإيديولوجي، و ظهرت في الساحة عدة جمعيات نسوية تطالب بمساواة المرأة ال

و الفعلية تارة و بالحفاظ على وضعيتها على ما هو عليه تارة أخرى، فالأولى وجدت أن المصدر الأساسي 

للتفريق و التميز اللذان تتعرض لهما المرأة هو قانون الأسرة، و الثانية وجدت فيه الحامي للقيم و العادات 

  .الجزائرية باعتباره مستمد من الشريعة الإسلامية

 هذا الشد و الجذب و دواعي الجمود و محاولة النهوض و تحت وطأة جملة من الظروف تم في ظل  

، فوجده الاتجاه المحافظ أنه تجاوز و تطاول على ما أقره الشرع الإسلامي 2005تعديل قانون الأسرة عام 

، فيما )ا و بين الحضانةالخلط بينه( و الولاية على الأبناء –خاصة تلك التعديلات التي مست الولاية على الزواج 

  .ذهب الاتجاه التقدمي إلى اعتبار هذه التعديلات ناقصة و طالب بإلغاء القانون نهائيا لتحل محله مقترحاته

موضوع (من هذا المنظور جاء اهتمامنا بالموضوع لينصب حول معرفة الإشكال عند هذه الجمعيات   

أم في نص ) كنظام تعدد الزوجات( مستمد من الدين فيما إذا كان حول قانون الأسرة كون بعضه) الدراسة

القانون بحد ذاته، أم أن مستوى الحقوق التي تتمتع بها المرأة في الغرب دفع هذه الجمعيات للمطالبة بحقوق 

تراها ضرورية، هل هذا الاتجاه يهدف إلى طرح نموذج مجتمع، كل هذا سيتبين من خلال النتائج التي توصلنا 

  :لحقوقها، و هذا يدفعنا لتساؤل رئيسيلتصور المرأة 

   هل قانون الأسرة بتعديلاته و مطالب الجمعيات النسوية ببرامجها تتماشى و تطلعات المرأة الجزائرية؟-



17 
 

  :و تساؤلات فرعية كالتالي  

  سنة؟ 19 هل الأسرة الجزائرية تقبل بفكرة إلغاء الولي من عقد الزواج و بالتالي تزويج الفتاة لنفسها في سن -

   هل تضييق الحصار على الرجل فيما يخص تعدد الزوجات يعود على المرأة و الأسرة بالسلب أو بالإيجاب؟-

   هل المرأة الجزائرية تقبل بإزالة نظام تعدد الزوجات؟-

 هل للجمعيات النسوية المطالبة بتغييرات جذرية في قانون الأسرة خلفية إيديولوجية؟ و هل برامجها تتماشى و -

  صوصيات المجتمع الجزائري؟خ

   هل المرأة على اطلاع على محتوى هذه البرامج و على التعديلات الخاصة بقانون الأسرة؟-

   تعديلات قانون الأسرة يقابلها ارتفاع مذهل في معدلات الطلاق، هل التعديلات كانت في محلها أم ناقصة؟-

  بتغيير قوانين وضعية؟ هل نستطيع توجيه أفكار قد رسخت في ذاكرتنا الجمعية -

  : الفرضيـات2.1.1

  :الفرضيـة العامـة

 قانون الأسرة المعدل يتماشى في بعض النقاط و تطلعات المرأة في ظل التغيرات التي طرأت على 

  .المجتمع

  :الفرضيـات الجزئيـة

  :الفرضيـة الأولـى

  .ض برامج الجمعيات النسويةالتنشئة الاجتماعية التي تتلقاها المرأة لها دخل في مدى تبني أو رف   

  :الفرضيـة الثانيـة

  .و عي المرأة و تصورها لحقوقها يحدد موقفها من برامج الجمعيات النسوية و قانون الأسرة الحالي   

  :الفرضيـة الثالثـة

 سنة، جعل الطلاق بيد 19إلغاء نظام تعدد الزوجات، رفع الولاية على الفتاة في سن : (القضايا التالية   

  .  لا تقبل المرأة الجزائرية بها كمقترحات بديلة اعتبارا لمقوماتها الثقافية...) اضيالق

  : تحديـد المفاهيـم الأساسيـة للدراسـة3.1.1

  : مفهـوم الموقـف1.1.31.

ميل أو نزعة يتعلمها الفرد من بيئته الاجتماعية و يستعملها في تقييم الأشياء بطريقة "يعرف على أنه   

  .]230 ،ص 1 [".ماسكةمتميزة و مت

الحالة العقلية التي تنتاب الفرد و تجعله مستعدا للقيام بسلوك "أما الاستعمال المعاصر للموقف فيقصد به   

  .]231 ،ص 1 [".معين اتجاه شيء أو حادثة تثير اهتمامه
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ن مصطلح  و الموقف قابل للتغير و التبدل عكس الاتجاهات التي تبقى مدة طويلة في حياة الفرد و كل م  

 .(ATTITUDE)يعتبر ترجمة لمفهوم " اتجاه"و " موقف"

 
  :التعريـف الإجرائـي للموقـف

هو الميل الذي يكتسبه الفرد من وسطه الاجتماعي، و يظهر في سلوكاته التي تعبر عن القرارات و   

  .الأحكام التي توصل إليها في موضوع ما

  : مفهـوم التصـور1.1.32.

التصورات الاجتماعية على أنها رؤية محلية و مؤقتة ) 1997(ي في علم النفس يعرف القاموس الأساس  

 2 [".و مشتركة داخل ثقافة معينة، و يسمح بإدراك معرفي لمظهر معين من العالم و توجيه السلوك بخصوصه

  .]     موقع،

ة من خلال بناء اجتماعي لمعارف عادية مهيأ" التصور الاجتماعي على أنه (Ficher)و يعرف فيشر   

أفراد، أحداث، فئات (القيم و المعتقدات و يتقاسمها أفرد جماعة معينة و تدور حول مواضيع مختلفة 

 .]موقع ،3 [".و تؤدي إلى توحيد نظرتهم للأحداث كما تظهر أثناء التفاعلات الاجتماعية) إلخ.....اجتماعية

ا و مبادئ تميزها عن الجماعات و التصور مرتبط باختلاف الجماعات إذ أن كل جماعة تحمل قيم  

الأخرى مما يجعل هناك اختلاف في محتوى التصورات و بالتالي تمايز أفعالنا و استجاباتنا من جماعة إلى 

  .]   موقع  ،4 [.أخرى نظرا لتمايز ما استدمج فينا من قيم و مبادئ مصدرها المجتمع الذي نعيش فيه

  :التعريـف الإجرائـي للتصـور

القيم و المفاهيم و الممارسات التي تحملها المرأة عن وضعيتها و ترى من خلالها حقوقها هو مجموعة   

.                 فتساعدها على إدراك وضعيتها و تساهم في تكوين رؤية و توجيه سلوك المرأة بخصوص الواقع المعاش

  : مفهـوم برامـج1.1.33.

 ،ص 5 [".ك الأجزاء، المخصص لمعالجة مشكل معينذلك الكل من المعارف المتماس"يعرف على أنه   

330[.  

المشروع المحدد أو الغير محدد في فترة الانتخابات، الذي "أما من الناحية القانونية فالبرامج تعني   

  . ]330 ،ص 5[". يحتوي على وعود مقدمة من طرف المترشحين إلى المنتخبين

  :المفهـوم الإجرائـي لمفهـوم البرامـج

وع يحوي على جملة من الطروحات و الأفكار وضعتها الجمعيات النسوية لتغيير مواد قانون هو مشر  

الأسرة بهدف الدفاع عن حق المرأة، و لا تزال معظم هذه البرامج عرضة للنقاش في انتظار رفضها أو قبولها 

 .من قبل الهيئات المختصة
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  : مفهـوم قانـون الأسـرة1.1.34.

القواعد التي تنظم حياة الشخص و علاقته المادية و غير المادية مع أسرته و مجموعة "يعرف على أنه   

  .]13-12 ،ص 6[". مجتمعه

الذي وضع ضوابط قانونية لتشكيل ) قانون الأسرة(ذلك النص "على أنه ) سعدي نور الدين(كما يعرفه   

  .]48 ،ص 7 [".الأسرة و وظيفتها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع

  : مفهـوم النسويـة1.1.35.

النظرية التي تنادي بمساواة الجنسين سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، "تعرف في معجم ويبستر على أنها   

و تسعى كحركة سياسية إلى تحقيق حقوق المرأة و اهتماماتها و إلى إزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه 

  .]54 ،ص 8 [".المرأة

ية يدل على الحركة النسائية و الفكر النسوي فإننا سنقدم التعريف الإجرائي و باعتبار أن مصطلح النسو  

  .للجمعيات النسوية

  :التعريـف الإجرائـي للجمعيـات النسويـة

هي كل جماعة نسوية ذات تنظيم رسمي مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تسعى إلى تحقيق أهداف   

مساواة بينها و بين الرجل في الحقوق و الواجبات خاصة من محددة تتعلق بحقوق المرأة و اهتماماتها و ال

  .النواحي السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية

  : مفهـوم الثقافـة1.1.36.

اصطلاحا ذلك النسيج الكلي من الأفكار و المعتقدات و العادات و التقاليد، و أساليب التفكير، "نقصد بها   

ى هي الطريقة التي يدرك بها الفرد الحياة فينظمها و يعيشها وفق هذا  ، بمعن]331 ،ص 9[. "و أنماط السلوك

-40 ،ص 10 [.التنظيم و هي التي تميز مجتمعا عن آخر، كما تتضمن الثقافة عناصر مادية و أخرى معنوية

39[.  

 تعتبر مجموعة متداخلة من أساليب التفكير و المشاعر و الأفعال: "كما يلي (G.Roder)و يعرفها جاني   

التي تتشكل بدرجة معينة و تكتسب بواسطة التعلم و المشاركة من جانب مجموعة من الأفراد، و ذلك من أجل 

   .]170 ،ص 11[."وحدة هذه الجماعة و ارتباطها بصورة جماعية مميزة

 و رغم تعدد التعريفات لهذا المفهوم فإن معظم التعريفات الأنتروبولوجيا للثقافة تتفق مع تعريف تايلور  

(Taylor)  ذلك الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة و العقيدة و الفن و "حيث يرى هذا الأخير أن الثقافة هي

 ".الأخلاق و القانون و العرف و غيرها من القدرات و العادات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع

 .]77 ،ص 1[
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  :التعريـف الإجرائـي للثقافـة

مات الأساسية المكتسبة المتمثلة في الدين و العادات و التقاليد، و المنظمة لسلوك الفرد في هي تلك المقو  

  .المجتمع، و التي يمكن أن تكون عرضة للتغير بدرجات متفاوتة

  : مفهـوم الوعـي1.1.37.

 متفاوتة اتجاه عقلي انعكاسي يمكّن الفرد من الوعي بذاته و بالبيئة المحيطة به، بدرجات"يعرف على أنه   

من الوضوح و التعقيد، و يتضمن ذلك وعي الفرد بالوظائف الجسمية و العقلية، و وعيه بالأشياء و بالعالم 

  .]78 ،ص 12 ["الخارجي و إدراكه لذاته فرديا و كعضو في الجماعة

جملة المعتقدات و الأحاسيس " الوعي الجماعي على أنه (E.DURKHIM)كما يعرف دوركايم   

  .]45 ،ص 13 [".ن متوسط أعضاء نفس المجتمعالمشتركة بي

كما تجدر الإشارة إلى أنه يوجد مفهومين للوعي، يجب أن نميز بينهما، فالمفهوم الأول يتمثل في الوعي   

شكل من أشكال المصلحة الذاتية لفئة معينة، و هو رفض أو تجاهل عن وعي أولا وعي "المزيف الذي يعتبر 

و مغلوط للواقع المحيط الطبيعي و الإنساني و المتعلق بعلاقة أو شخص أو و هو تصور جزئي مشوه (...) 

إدراك المواطن في حرية حقيقة قضايا "، أما المفهوم الثاني فيتمثل في .]40 ،ص 14 ["وضع بنائي محدد

، ثم المجتمع الذي يعيش فيه و اشتراكه في البحث عن حلول لها، و إبداء الرأي فيما يقترح من قرارات بشأنها

  .]45 ،ص 14 ["الإسهام على مستويات مختلفة في صنع القرار النهائي و متابعة تنفيذه

 على أنه – يدخل ضمن المفهوم الثاني –و باعتبار أن الوعي بأخذ أشكالا مختلفة، فنجد الوعي الحقوقي   

حول حقوقهم و واجباتهم و جملة الآراء التي تعكس علاقة البشر بالحق القائم، و التصورات التي يملكها البشر "

  .]80 ،ص 15 ["حول شرعية هذا السلوك أو ذاك

اهتمام الأفراد بالتعارف على أحوال مجتمعهم للمشاركة "هو : في حين يعرف الوعي الاجتماعي كما يلي  

  .]100 ،ص 16 [".في تحمل مسؤولية حل المشكلات الاجتماعية، و تحسين أحوال المجتمع

  ).على كل المستويات( و يفهم الواقع الاجتماعي و القوانين التي تحكمه بمعنى الوعي الذي يدرك

  .في حين تذهب الماركسية إلى استعمال مصطلح الوعي الطبقي  

  :التعريـف الإجرائـي للوعـي

 بحيث يصبح قادرا على المقارنة – و تختلف من فرد لآخر –هو درجة من الإدراك يصل إليها الفرد   

  .ية و النصوص الشرعية، و إسقاطها على الواقعبين النصوص القانون

  .و هو قدرة الفرد على فهمه للحقوق و الواجبات من خلال إدراكه لذاته كعضو في الجماعة  

  : أسبـاب اختيـار الموضـوع4.1.1

لعلى من أهم الأسباب التي دعت الباحثة إلى اختيار هذا الموضوع هو إحساس الباحث بالمشكل و قوة   

لساحة العامة في المجتمع، و بضرورة تناول هذا الموضوع و معالجته بطريقة علمية لما له من ثقل طرحه في ا
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في الأسرة و المجتمع، خاصة و أن البحث في قضايا المرأة في المجتمع يحملنا للتحدث عن تأثير ثقافة ذلك 

 فينا، الفضول للبحث حول المجتمع في توجه مسار تلك القضية، حيث أن تخصص علم الاجتماع الثقافي حفّز

  .مدى قوة أو هشاشة المقومات الثقافية للمرأة الجزائرية كجانب مهم في تحديد موقفها من مسائل مصيرية

كما أن الموضوع مرتبط بقانون الأسرة بمعنى ببناء أسري ترمي برامج الجمعيات النسوية و تعديلات   

المسؤولة الأولى عن مقومات الأسرة و عاداتها و تقاليدها (يه للتغيير من وظيفة المرأة ف) بعضها(قانون الأسرة 

، إذا هو ليس إحساس الباحثة فقط بالموضوع و لكن الرغبة في تحسيس المرأة بإجراءات )الروحية و الحضارية

  .تتخذ في حقها قد تكون قابلة بها أو رافضة لها

لذاتي هو ذلك الميل الشخصي لخوض و إذا كان هذا السبب موضوعيا لاختيار الموضوع فإن السبب ا  

خاصة مع تلك (مثل هذه المواضيع و أُمنية في إتمام موضوع قد تم تناوله في رسالة الليسانس و التعمق فيه 

  .           و علمية– قدر المستطاع –و معالجته بكل موضوعية ) المستجدات

  : أهـداف الدراسـة5.1.1

  :نيمكن تقسيم أهداف الدراسة إلى محوري  

  :علمـي •

قانون الأسرة و محاولة الجمعيات النسوية لتغيير هذا (إذ يسعى البحث إلى تسليط الضوء على موضوع   

 حركية البناء الأسري في تفاعلاته اليومية، لأن هذه المواضيع مازالت في – إن صح التعبير –، يضبط )الأخير

ية البناء الأسري بصفة خاصة و المجتمع بصفة ضوء الدراسات السوسيولوجية في حاجة إلى فهم طبيعة دينام

  .عامة

ضف إلى ذلك الرغبة في أن تكون هذه الدراسة مع دراسات أخرى حول هذا الموضوع سببا في إرساء   

قواعد صحيحة يقوم عليها قانون الأسرة انطلاقا من النتائج المتوصل إليها في الواقع، بمعنى التغيير أو التعديل 

دراسات ميدانية علمية و ليس لتلبية رغبات الجمعيات المطالبة بالتغيير أو حتى المطالبة ببقاء يكون انطلاقا من 

  .القانون كما كان عليه

  :اجتماعـي •

 إلى معرفة مدى اطلاع و اهتمام – من خلال عينة من نساء المجتمع الجزائري –هو هدف يسعى   

سرة، إلى جانب الكشف عن رأيها في نجاعة المرأة بمواضيع تحدد دورها و مكانتها و وظيفتها في الأ

الإصلاحات القانونية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في العلاقات الزوجية و إلغاء السلطة الأبوية، أم 

هناك قاعدة اجتماعية يجب توفرها بحيث يستوجب الأمر تغيرا في العقليات، هذا التغير الذي يظل مربوطا 

 .رة جديدة للمرأة داخل المجتمع الجزائريبتغيرات اجتماعية و نظ

  : صعوبـات الدراسـة6.1.1

  :من بين الصعوبات التي يتعرض لها الباحث فتعرقل السير الحسن لمختلف مراحل البحث نجد  
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تعد من أعقد المواضيع دراسة تلك التي يكون فيها الباحث هو المبحوث في نفس الوقت، مما يجعل الوصول  •

 . صعب، خاصة عند تحليل النتائجإلى الموضوعية أمر

من الصعوبات التي صادفتنا خلال مراحل إجراء هذا البحث تتعلق بطبيعة الموضوع في حد ذاته الذي تناول  •

 .   قضية قانونية اجتماعية تستلزم الدراية بالنصوص القانونية

جوانبه، و إن وجدت فإن صعوبة الحصول على نوعية معينة من المراجع فأغلبيتها يتناول الموضوع من أحد  •

توجهها الإيديولوجي واضح، لم يسمح للمبحوثة بالتعامل معها بطلاقة خشية الالتباس، هذا من جهة، من جهة 

أخرى كل المراجع التي تطرقت لقانون الأسرة كانت تخص قانون الأسرة السابق،بمعنى فيما يخص 

 .ميةالتعديلات وجدنا صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات عل

التي لم يمنعها علمها من التصرف مثل العامة، لأن ) طالبات جامعيات(رغم أن تعاملنا كان مع فئة مثقفة  •

 استمارة 250كان أمر صعب، فانطلاقة البحث الميداني كانت بـ ) مبدئيا(استرجاع الاستمارة بعد توزيعها 

 تقلص العدد لـ –مراحل الأولى لتوزيعها  في ال–و نظرا لعدم إرجاع الاستمارة ) العينة المفترضة للبحث(

 .، و اضطررنا لتمريرها عن طريق إجراء المقابلة228

فرغم أن هذه الفئة متعودة على إجراء هذا النوع من البحوث إلا أن التهاون و الاستهتار تارة و عدم الوعي  •

 ظهر جليا خلال !دراك حقيقيو إعطاء الأهمية تارة أخرى قد يرجع لعدم الثقة في مثل هذه البحوث، أو هو إ

ماذا بعد الدراسة؟ هل ستغير هذه (مراحل ملء الاستمارة بحيث ترددت عبارات عدة ترمي إلى نفس المعنى 

 ).النتائج من شيء

نظرا لنقص الثقافة القانونية و انعدامها أحيانا اضطررنا متى لزم الأمر أن نشرح محتوى التعديلات و  •

  .         وية مع أن الاستمارة أرفقت في محتواها بخلاصة لتلك التعديلات و البرامجمحتوى برامج الجمعيات النس

  : الدراسـات السابقـة7.1.1

  : الدراسـات الأكاديميـة1.1.71.

تمثلت هذه الدراسة في أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة تخصص علوم سياسية و علاقات دولية،   

و ) الحركة النسوية و مسار التحول السياسي في الجزائر( تحت عنوان )العايب شبيلة(قدمت من طرف الباحثة 

  :كانت تهدف إلى

الحديث عن الحركة النسوية في الجزائر من حيث هي ظاهرة اجتماعية سياسية و ركزت على العلاقة بين  -

 . الجزائرأثناء عملية التحول التي تعيشه) السلطة السياسية(و المتغير الثابت ) الحركة النسوية(متغير 

كما ذهبت للبحث حول طبيعة تشكيلات هذا النسيج و مدى انسجامها و استقلاليتها، فيما إذا كان الانتقال من  -

 إلى التعددية قد خدم المرأة و تطورها و أعطى لها دور و مكانة جديدان (UNFA)التنظيم النسوي الموحد 

 .للمساهمة كطرف فاعل في مسار التحول
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ل على دمقرطة النظام يعني العمل على تجسيد الرؤية الديمقراطية لقضية المرأة و حقوقها فيما إذا كان العم -

 .السياسية و الاجتماعية

لقد كان لوضعية المرأة القانونية الحظ الأوفر في هذه الدراسة باعتبار أن الموضوع يعد المحرك 

  :نتائج المتوصل إليها كالتاليالأساسي للجمعيات النسوية المطالبة بحقوق المرأة، و كانت أهم ال

اتساع الفجوة بين موقع بعض النساء و وضع النساء بصفة عامة مما جعل الجمعيات النسوية تجد صعوبة  .1

 .كبيرة للتوغل في المجتمع

بقيت معظم هذه الجمعيات مرتبطة بمجموعة أفراد هن في الواقع بتنافس على مكانة اجتماعية تحت غطاء  .2

 .المرأة و المساواةالنضال من أجل حقوق 

الانحراف الأساسي في بعض هذه الجمعيات يكمن في سعي بعض القيادات إلى النجومية، مما يؤثر سلبا  .3

 .على العمل النسوي، فأصبحن ضد أنفسهن و متعاونات إلى حد ما في عملية القمع الممارس ضدهن

تردد في الممارسة و الازدواجية في معالجة السلطة الحاكمة لقضية المرأة تميزت بالغموض في القول و ال .4

 .الخطاب

رغم أن التحول نحو الديمقراطية أفرز تغيرات بنيوية في النظام المؤسساتي فكانت فرصة أمام تشكيلات  .5

المجتمع المدني للتعبير عن مطالبها، إلا أن الحركة النسوية تجد صعوبة في التوغل في المجتمع، لأن هذه 

أة موضوع مساومة لطرح إيديولوجي ما بين محافظين و علمانيين استغلوا الجمعيات اعتبرت قضية المر

 .هذه القضية لجلب مساندة الشرائح الاجتماعية على حساب مصالح المرأة

المجتمع الجزائري في ظل تركيبته الحالية القائمة على التميز لن يسمح للمرأة أن تستغل حقوقا تحصلت  .6

 عن محاور الدستور الجماعي، لتبقى هذه المكاسب موضوع مراهنة عليها و غابت في الممارسة لغيابها

 .كلما حدثت تطورات سياسة معاكسة

  :تقييـم عـام للدراسـة

بغض النظر عن القالب السياسي الذي طغى على الموضوع إلا أنه من جانب الجمعيات النسوية اتفقنا و    

  .نونيةالباحثة في جانب ارتباطها بقضية المرأة و وضعيتها القا

إلا أن الباحثة وجدت أن المكانة التي تحتلها المرأة في الحياة السياسية يفسر المجال الضيق الذي تصاغ    

في إطاره تصور قضية المرأة، بمعنى أنها اهتمت بترقية دور المرأة في الحياة السياسية الذي يساهم إلى حد 

  .كبير في التخفيف من الصبغة الأبوية للنظام السياسي

إلا أنه و بلغة السوسيولوجي وجدنا قضية المرأة تنطلق من وضعية المرأة بإحساسها بضرورة التغيير و    

  .إدراكها و وعيها له أي بالانطلاق من القاعدة صعودا إلى القمة فالبناء يكون من الأسفل إلى الأعلى
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ا كل مسألة على حدى، لنعرف كما أن الباحثة تكلمت بصفة عامة عن الوضعية القانونية، في حين تناولن   

تأثير مجموع القيم و العادات و التقاليد و الثقافة الجزائرية، لنعرف بصمة التنشئة ومدى قدرتها على تحديد رأي 

  .المرأة المعنية، لنعرف مدى وعي المرأة بحقوقها و تصورها لها

  : الدراسـات الحـرة1.1.72.

الذي خاض في وضعية المرأة من الناحية ) Nouredine Saadi -نور الدين سعدي (دراسة الباحث  

 –المرأة و القانون في الجزائر (القانونية في الجزائر و انعكاسها على الوضع الأسري و كانت تحت عنوان 

La femme et la loi en Algérie ( بحيث سعي من خلال صرحه الذي اعتمد فيه الإحصائيات إلى

لأسرة، بحيث تطرق إلى مسألة المساواة بين الجنسين الموجودة في الكشف عن وضعية المرأة في قانون ا

 .الدستور و غير موجودة في الواقع و في قانون الأسرة

كما حاول معرفة الخلاف الموجود حول قانون الأسرة من ناحية الجمعيات النسوية و مدى تطابق 

لة المساواة بين المواطنين في العمل و مدى مطالبها مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى تسليط الضوء حول مسأ

  :استفادة المرأة، فتوصل إلى نتائج كانت أهمها

قانون الأسرة جاء متناقض مع القانون الجزائري بحيث اعتبر الأول المرأة قاصرا في حين أقر الثاني  -

قع بحيث مبدأ المساواة المساواة بين الجنسين و بالتالي وقع التناقض بين النصين و كذلك بين القانون و الوا

 .بين المرأة و الرجل غير مجسد في الواقع بفعل العادات و القيم الاجتماعية السائدة

كما وصل إلى أن قانون الأسرة في الجزائر هو العائق الرئيسي في تغير وضعية المرأة إلى الأحسن في  -

انون لا يشكل أي عائق في النظر حين الإسلام ببعده الدنيوي و الأخروي باعتباره المصدر الأساسي للق

 .لوضعية المرأة

 .كما وجد أن قانون الأسرة صيغت مواده بعيدا عن أصحاب الشأن بحيث لم يأخذ رأي المرأة بعين الاعتبار -

 A comme)بعنوان ) Souad Khoudja –سعاد خوجة (في حين تمثلت الدراسة الثانية في بحث أنجزته  

Algérienne)رض السياسات المنتهجة في القانون الوضعي في المجتمع فحاولت  التي حاولت فيها ع

تفسير المكانة التي حظيت بها المرأة الجزائرية في الأسرة و في قانون الأسرة و تفسير تلك النداءات 

السياسات فيما يخص تحرير المرأة، و تقييم مدى نجاعة النقاشات حول وضعية المرأة في الحياة اليومية 

ضعيتها الحالية، كما تطرقت للشريعة الإسلامية و علاقتها بظهور تلك النقاشات حول وضعية إضافة إلى و

 .المرأة

و قد انتهجت الباحثة التحليل الوصفي للواقع الذي تعيشه المرأة بحيث اعتمدت في ذلك الملاحظة 

 تمثلت أهم النتائج التي المباشرة و قراءة محتوى قانون الأسرة و بعض الإحصائيات حول تعليم و عمل المرأة و

  :توصلت إليها فيما يلي
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 – الذي هو بناء أبوي –بالنسبة للتغيرات المطالب بها حول مسألة تحرير المرأة لا يقبل بها البناء الأسري  -

 .بسهولة حيث أن المرأة غير المحجبة غير مقبولة من طرف الرجل الجزائري و المجتمع

آني يمنع المرأة المشاركة في الحياة الاجتماعية لكن التقاليد هي التي كما أن الدين لا يوجد فيه أي نص قر -

 .كانت وراء منعها

رغم أن قانون الأسرة في ظاهره يبدو أنه مستمد من الشريعة الإسلامية إلا أن تلك الضوابط التي وضعها  -

ها فإضافة إلى حق المشرع تحكمها العادات و التقاليد كما وجدت الباحثة أن الإسلام أعطى للمرأة حقوق

 .تسيير أموالها فمن حقها أيضا رفض الزواج الذي لا رغبة لها فيه و الذي لا يؤخذ برأيها فيه

  : الاقتـراب المنهجـي8.1.1

  : النظريـة المستعملـة1.1.81.

إن الاقتراب النظري يساعد الباحث على اتخاذ اتجاه فكري معين يتلائم و موضوع الدراسة بحيث يعتمد    

  . نظرية أو أكثر في التحليلعلى

و قد تم اعتماد نظرية البنائية الوظيفية لتوجيه البحث لأنها أولا نظرية اجتماعية بحتة و ثانيا لتركيزها    

النظرية السوسيولوجية التي يمكن عن "على النسق و النظام و الوظيفة بحيث عرفت هذه النظرية على أنها 

دراسة علمية منظمة، فالنظرية الوظيفية البنائية تهتم بدراسة المعوقات طريقها دراسة الأنساق الاجتماعية 

الوظيفية لفهم دراسة الديناميكية و التغير، ذلك لأنها لا تقتصر على دراسة الجوانب الايستاتيكية في البناء 

  .]146 ،ص 17 [..."الاجتماعي لكنها تنظر إلى المجتمع نظرة كلية

تمع باعتباره نسقا اجتماعيا مترابط داخليا، ينجز كل عنصر أو مكون من هذا الاتجاه ينظر إلى المج   

مكوناته وظيفة محددة و يكون النسق حقيقيا بفضل وجود نوع من التكامل و التساند و التعاون بين كل العناصر 

انون تصور المرأة الجزائرية لحقوقها داخل الأسرة من خلال ق"المكونة له، و بما أن موضوع الدراسة هو 

فإن النسق العام هو النظام الأسري و الأنساق الفرعية هي قوانين الأحوال " الأسرة و برامج الجمعيات النسوية

الشخصية التي تحدد لكل فرد داخل البناء الأسري وظيفة محددة، و هنا تظهر قضية محورية أكدت عليها هذه 

يحدث خلل وظيفي بحيث يجد بارسونز أن هذا يحدث النزعة و هي التوازن الاجتماعي، لكن هذا لا يمنع من أن 

مثل دراسة بوتفنوشت عن تغير الأسرة في ) (تغير النسق(بتغير الأدوار و الوظائف مما يؤدي إلى تغير البنية 

  ).     المجتمع الجزائري

             

  : كيفيـة استعمـال النظريـة لمعالجـة الموضـوع1.1.82.

 إلقاء الضوء على الوظيفة الاجتماعية لقانون الأسرة في تحقيق مزيد من هذا الاتجاه يساعدنا على  

تعدد الزوجات، الولاية في الزواج، الطلاق و آثاره، (التماسك الاجتماعي، فقانون الأسرة بما يحويه من قوانين 
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ة عن ممارسات يمثل في مجمله الأسس التي يجب أن يكون عليها النظام الأسري فهي عبار) الولاية على الأبناء

  .يومية بصورة جماعية، و بالتالي لها وظيفة تقوم بها و إلا لما وجدت

هذه القوانين التي صيغت عمليا إلى ممارسات وضعت وفق عادات و تقاليد و بنية ثقافية تخص المجتمع   

التماسك الجزائري دون سواه، و بالتالي فتأثيرها واضح بحيث تعزز الترابط بين أفراد المجتمع و تقوي 

ناشئ عن ) الولاية على الزواج كعادة اجتماعية(الاجتماعي فعلى سبيل المثال لا الحصر، الأثر الذي تمارسه 

الصور من أشكال السلوك الاجتماعي و هذا الأثر هو الوظيفة التي يؤديها السلوك الاجتماعي في "وجود هذه 

   .]122 ،ص 18[ ".المجتمع

 التعديلات، و الجمعيات النسوية جاءت ببرنامج بديل لهذه القوانين، بما أن قانون الأسرة خص ببعض  

خاصة بالنسبة (بمعنى إعطاء أدوار و وظائف للمرأة و الرجل و بالتالي التغيير في البناء الاجتماعي 

إلى كالانتقال من نظام تعدد الزوجات إلى وحدانية الزواج، فهل بهذا يكون البناء الأسري في طريقه ) للمقترحات

حالة التفكيك أكثر من التي يعيشها، خاصة إذا عرفنا أن هناك وظائف كامنة و أخرى ظاهرة، و في نفس مثال 

الولي على الزواج نجد أن إلغاءه  من عقد الزواج يعطي في ظاهره صلاحيات و حرية للمرأة في اتخاذ قرارات 

ئري عموما عن معوق وظيفي ما يؤدي إلى تخصها، أما من ناحية أخرى يعبر غياب الولي في المجتمع الجزا

  .تناقض في دور الأب

  )الأسـس المنهجيـة المعتمـدة( الإطـار المنهجـي 2.1

 : مناهـج الدراسـة1.2.1

طريقة للكشف عن الحقيقة التي يتبعها الباحث لدراسة مشكلة ما و المناهج قد "يعرف المنهج على أنه 

  .]402 ،ص 19 [".لوسائل الفنية أو إجراءات المعالجةتكون كمية أو نوعية و يتضمن المناهج ا

و يهدف المنهج إلى تعريف المشكلات التي يمكن دراستها عمليا بغية تطوير الرصيد المعرفي 

المتخصص و الحصول على البيانات الأساسية اللازمة لمعالجة الظاهرة علميا و تحليل هذه البيانات طبقا لمفاهيم 

 .]50  ،ص20 [.و قواعد واضحة

  

  : المنهـج الوصفـي التحليلـي1.2.11.

يهدف المنهج الوصفي التحليلي أساسا إلى دراسة الظروف أو الظواهر أو المواقف أو العلاقات   

الاجتماعية كما هي موجودة و الحصول على وصف دقيق لها يساعد على تفسير الإجابة، عن الأسئلة الخاصة 

يع البيانات و المعلومات حول الموضوعات التي يتعرض لدراستها، و إنما بها، فاستخدام هذا المنهج يتعدى تجم

يهدف إلى توضيح العلاقات بين هذه الظواهر و تحليلها و تفسيرها، معتمدا في ذلك على كل الوسائل و الأدوات 

ستبيانات و التي تساعد على جمع البيانات و تصنيفها و استخلاص النتائج منها، كاعتماده على الملاحظة، و الا

المقابلات الشخصية و الاختبارات بأنواعها، و يكون هذا الاستخدام حسب طبيعة البحث بغرض إعطاء أدق 
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وصف للظاهرة موضوع الدراسة و للعوامل المؤثرة فيها، و منه يمكن تعريف المنهج الوصفي بأنه طريقة من 

راض محدودة لوضعية اجتماعية، أو مشكلة طرق التحليل و التفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغ

  .]139 ،ص 21 [".اجتماعية أو سكان معينين

بالنسبة لموضوع الدراسة فإنه تم توظيف هذا المنهج بغية البحث عن إجابة للإشكال المطروح، و ذلك   

 إخضاع بالوصف الدقيق و المعبر لموقف المرأة من تعديلات قانون الأسرة و برامج الجمعيات النسوية، ثم

  .النتائج المتوصل إليها للتحليل، لنصل إلى مدى رفض أو تبني المرأة لفكرة أو نموذج سلوكي مقترح

  : المنهـج المقـارن1.2.12.

يشكل هذا المنهج عنصرا هاما في مختلف مراحل الدراسة، لأنه يساعد الباحث على فحص الفرضيات،   

 للباحث بإظهار نقاط التشابه و نقاط الفروق بين عنصرين كما يلعب دورا هاما في الملاحظة، و طريقة تسمح

تجريب غير مباشر يتم خلاله الكشف عن وجود "على الأقل، فيعرفه العالم الاجتماعي إميل دوركايم على أنه 

  .]192 ،ص 22[ ".صدق الارتباطات السببية بين شيئين

ل التي أثير حولها النقاش في قانون و تم توظيف هذا المنهج في موضوع الدراسة عند عرض أهم المسائ  

 من جهة، كما تم تناول هذه القوانين من 2005 من حيث هي مواد قانونية بينها و بين تعديلات 1984الأسرة 

وجهة نظر قانون الأسرة و كبرنامج بديل من منظور الجمعيات النسوية بمعنى الإلمام بهذه القوانين من حيث 

ي ورد في الشريعة الإسلامية أو برنامج للجمعيات النسوية، ضف إلى ذلك هي مادة قانونية أو نص تشريع

مقارنة النتائج المحصل عليها من الميدان مع الطرح الذي جاءت به الجمعيات النسوية أو حتى بعض التعديلات 

  .في قانون الأسرة

  : المنهـج الإحصائـي1.2.13.

لعلمية على البحوث الاجتماعية و الإنسانية بشكل يعتبر هذا المنهج من المناهج التي أعطت الصيغة ا  

  .أوسع

إن المنهج الإحصائي يساعد على فهم البناء الاجتماعي و دراسته بطريقة أكثر دقة بدون الاقتصار على   

الدراسة الوصفية، و يساعد على تصحيح الانطباعات و الأفكار التي قد تكون لدى الباحث و ذلك بتحديد 

  .لة الأساسية تحديدا كمياالإجابات عن الأسئ

و يعد هذا المنهج من أهم المناهج التي يلجأ إليها الباحث عند فحصه لميدان الدراسة و ذلك عن طريق   

بناء جداول بيانية و ربطها بمتغيرات تفسيرية، حيث تعتبر الطرق الإحصائية من أهم الأدوات لتفسير النتائج و 

  .قلة و التابعة، بهدف الوصول إلى تحليل علمي موضوعيتوضيح العلاقات بين المتغيرات المست

 

 

  



28 
 

 : أدوات و تقنيـات الدراسـة2.2.1

إن أدوات جمع البيانات هي أدوات المناهج و وسيلتها للوصول إلى فهم حقيقة تصور المرأة لحقوقها 

التي يستطيع الباحث و الملاحظة و ) استبيان المقابلة(داخل الأسرة و لعل أهم التقنيات ملائمة للموضوع هي 

  .عن طريقها الوصول إلى إجابات تتفق و هدف البحث

  : استبيـان المقابلـة1.2.21.

نموذج يضم مجموعة من الأسئلة توجه إلى الأفراد من أجل الحصول على "تعرف استمارة البحث بأنها   

ل إلى المبحوثين عن معلومات حول موضوع، أو مشكلة أو موقف و تتم عن طريق المقابلة الشخصية أو ترس

 و هي من أهم التقنيات المستعملة في هذه الدراسة بحيث يتم تطبيقها على فئة .]161 ،ص 21 ["طريق البريد

من المجال البشري للبحث و هي فئة الطالبات الجامعيات بحيث تساعدنا على جمع البيانات و تتضمن أربعة 

  :محاور

 .أسئلة متعلقة بالبيانات العامة للمبحوثة -

 .أسئلة تتعلق بمدى تبني المبحوثة أو رفض برامج الجمعيات النسوية بناءا على تنشئتها الاجتماعية -

 .أسئلة تخص مدى وعي المرأة الجزائرية و تصورها لحقوقها -

 أسئلة متعلقة برفض المرأة برامج الجمعيات بناءا لمقوماتها الثقافية  -

عن طريق المقابلة الشخصية و هذا بهدف شرح أهم و نظرا لطبيعة الموضوع فإنه تم ملئ الاستمارة 

 2005المقترحات التي جاءت بها برامج الجمعيات النسوية و شرح أهم التعديلات التي جاءت في قانون الأسرة 

  ).فيما يخص المسائل المتعلقة بالموضوع(و شرح القانون على ما كان عليه سابقا 

  :  الملاحظـة1.2.22.

ملاحظة غير (لبسيطة كأداة ثانية لجمع البيانات دون استخدام وسائل ضابطة تم توظيف الملاحظة ا  

  .، و قد تم اختيار هذه التقنية لأنها تتيح للباحث المشاركة في الظاهرة المراد دراستها)مباشرة

حيث تساعدنا في موضوع الدراسة من خلال المواقف التي نتعرض لها أثناء فترة ملئ الاستمارة،   

  .  تأثر المبحوثة بآراء زميلاتها و زملائها و لاسيما الجنس الآخر، فسيساعدنا هذا في التحليلبمعنى مدى 

كذلك رد فعل المبحوثة اتجاه المادة كمقترح أو كمادة قانونية بناءا على الحالة المدنية للمبحوثة، و من هنا  -

   .ثال لا الحصرنلاحظ المنطلق الذي سيدفع بالمبحوثة لجواب معين، و هذا على سبيل الم

 و بناء الجدول، بغرض عرض النتائج، و K²فيما يخص أدوات التحليل الكمي فتمثلت في معامل الاختبار 

استعمال النسب المئوية لتحليل النتائج تحليلا كميا، أما أدوات التحليل الكيفي فتكمن في استخدام المقارنة بين 

  .النتائج
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  : ـالات الدراسـة طريقـة اختيـار العينـة و مج3.2.1

  : طريقـة سحـب العينـة1.2.31.

 و   (Multi–stage sample)اعتمدنا في سحب عينة دراستنا هذه على طريقة العينة المتعددة المراحل   

فيها يتم سحب الوحدات الإحصائية من خلال الانتقال من مرحلة إلى أخرى حسب الأقسام التي يمكن أن يتميز 

فإذا كان المجتمع يتكون من أقسام متجانسة نبدأ باختيار بعض هذه الأقسام عشوائيا "بها المجتمع المدروس، 

و هكذا، ) كمرحلة ثانية(ثم نختار عينة عشوائية بسيطة من كل قسم من الأقسام التي تم اختيارها ) كمرحلة أولى(

  .]21-22ص  ،23 [".و العينة التي يتم اختيارها بهذا الشكل تعرف بالعينة المتعددة المراحل

و عليه اعتمدنا في كل مرحلة من مراحل سحب هذه العينة على طريقة العينة العشوائية المنتظمة حتى   

 هذه الطريقة (Mourice Angers)نضع جميع مفردات الطبقات على قدم المساواة و يعرف موريس أنجرس 

  .]311 ،ص 24 [".حثأخذ عينة بواسطة السحب بالصدفة من بين مجموع عناصر مجتمع الب"بأنها 

  :الدرجـة الأولـى

 سنة و ذوات مستوى 19قمنا بتحديد المجتمع الأصلي للدراسة و المتمثل في النساء اللواتي سنهن يفوق   

تعليمي جامعي و هذا كون احتمال الاطلاع  على قانون الأسرة و مطالب الجمعيات النسوية يكون أكبر لدى هذه 

  .الفئة أكثر من غيرهن

ا أن المحيط الذي يوفر لنا هذا النوع من الوحدات الإحصائية هو الجامعة و هذا من منطلق أنه فلاحظن  

  .لازما علينا إيجاد طبقات متجانسة نستطيع من خلالها سحب العينة بالطريقة العشوائية المنتظمة

: طن نذكر منهاو عليه تم اختيار جامعة سعد دحلب بالبليدة التي تستقبل طالبات من مختلف ولايات الو  

البليدة، الجزائر، المدية، عين الدفلى، تيبازة، هذا ما يسمح لنا من تنويع وجهات النظر و التصورات التي تخدم 

  .  إشكالية و أهدف دراستنا

، بلغ عدد الطلبة بها خلال السنة الجامعية 1981 سبتمبر 8حيث فتحت جامعة البليدة أبوابها بتاريخ   

العلوم، علوم مهندس، الطب، الفلاحة و :  كليات هي7 طالب موزعين على 29544 حوالي 2009-2010

  .البيطرة، علوم اقتصادية و تسيير، الآداب و العلوم الاجتماعية، الحقوق

 حسب الخطوات العلمية التي تفرضها هذه N-1 إلى 0لسحب عينتنا قمنا بترتيب هذه الكليات من   

 و قمنا بوضع اسم كل كلية أمام رقم من هذه الأرقام في قائمة 6 إلى 0 من الطريقة، و عليه قمنا بترتيب الكليات

، لنقوم بعد ذلك بأخذ )1045(واحدة  تشملهما معا، ثم قمنا بقراءة رقم عشوائي من جدول الأرقام العشوائية مثل 

رقم و هكذا نكون قد الرقم الموجود على يمين الرقم العشوائي ثم نقوم بقراءة اسم الكلية الموجودة بجنب هذا ال

  .استخرجنا الكلية المعنية بالدراسة، لنعيد العملية مرة أخرى

  .كلية العلوم، و كلية الآداب و العلوم الاجتماعية: و قد حصلنا بعد هذا السحب على كليتين هما

  :الدرجـة الثانيـة
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 اللتين تم سحبهما في فيما يخص هذه الدرجة من السحب و المتمثلة في اختيار القسم من كلا الكليتين  

الدرجة الأولى، فقد طبقنا نفس الخطوات المتبعة في الدرجة الأولى، حيث قمنا بترتيب الأقسام التابعة لكل كلية، 

  .و سحبنا قسمين من كل كلية بنفس طريقة السحب السابقة

كيمياء، إعلام آلي، جذع مشترك تكنولوجيا، رياضيات، فيزياء، : و عليه تضم كلية العلوم الأقسام التالية  

أما كلية الآداب و العلوم الاجتماعية فتتضمن قسم الانجليزية، فرنسية، إيطالية، أدب عربي، علم النفس، علم 

  .الاجتماع و الديموغرافيا

 أقسم بكلية الآداب و العلوم الاجتماعية، فقد قمنا 6 أقسام و 5و انطلاقا من كون كلية العلوم تحتوي   

 قمنا بوضع اسم كل قسم أمام رقم من هذه الأرقام في قائمة واحدة 4 إلى 0ية العلوم من بترتيب أقسام كل

لنقوم بعد ذلك بأخذ الرقم ) 2501(تشملهما معا، ثم قمنا باستخراج رقم عشوائي من جدول الأرقام العشوائية مثل 

  .     ا الرقم و هكذاالموجود على يمين الرقم العشوائي ثم نقوم بقراءة اسم القسم الموجود بجنب هذ

 و تتبعنا 5 إلى 0و نفس الشيء بالنسبة لكلية الآداب و العلوم الاجتماعية حيث قمنا بترتيب الأقسام من 

نفس المراحل السابقة و بعد كل هذه الخطوات تم اختيار كل من قسم جذع مشترك تكنولوجيا و قسم الإعلام 

لوم الاجتماعية فوقع الاختيار على قسم علم النفس و قسم علم الآلي من كلية العلوم، أما كلية الآداب و الع

  .الاجتماع و الديموغرافيا

  :الدرجـة الثالثـة

في هذه الدرجة من درجات اختيار الوحدات الإحصائية قمنا باختيار الوحدات انطلاقا من قائمة الطالبات   

ة في الدرجات الأولى و الثانية لاختيار الموجودة على مستوى إدارة القسم و تم تطبيق نفس المراحل المطبق

  .الوحدات الإحصائية المدروسة

  :حجـم العينـة •

 طالبة جامعية موزعة بالتساوي على 228نظرا للإمكانيات المتاحة لنا قمنا بتحديد حجم العينة بـ   

ة المطبقة في  طالبة من كل قسم و هذا بإتباع خطوات الطريقة العشوائي57الأقسام الأربعة، و بالتالي سحب 

  :الدرجات الثلاث السابقة حيث كان عددهن كالتالي

  توزيـع الطالبـات حسـب الأقسـام): 1(الجـدول رقـم 

  كلية العلوم و العلوم الاجتماعية  كليـة العلـوم

قسم جذع مشترك 

  تكنولوجيا

  قسـم 

  الإعلام الآلي

  قسـم

  علم النفس

قسم علم الاجتماع و 

  الديموغرافيا

  

1207  

  

148  

  

  

2366  

  

1874  
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  :و تم استخراج الطالبات المعنيات على النحو التالي

قسم جذع مشترك تكنولوجي تم الترتيب :  فمثلاN-1 إلى 0تم ترتيب أسماء الطالبات في كل قسم من   

، و قمنا بوضع اسم كل طالبة أمام رقم من هذه الأرقام في 2365 إلى 0 و قسم علم النفس من 1206 إلى 0من 

، لنقوم بعد )1115( واحدة تشملهما معا، ثم قمنا باستخراج رقم عشوائي من جدول الأرقام العشوائية مثل قائمة

ذلك بقراءة هذا الرقم العشوائي ثم نقوم بقراءة اسم الطالبة الموجودة بجانب هذا الرقم و هكذا نكون قد استخرجنا 

  .ية بالدراسة و نفس العملية نقوم بها مع باقي الأقسام طالبة معن57الطالبة الأولى، لنعيد العملية حتى نصل إلى 

  : مجـالات الدراسـة1.2.32.

  :المجـال البشـري •

مبحوثة بعد ما ) 228(باختيار عينة تضم ) طالبات جامعيات(تمثل المجال البشري في المرأة الجامعية   

كرها آنفا تم حصر عدد العينة في  و لصعوبات واجهتنا في الميدان تم ذ250كان من المقرر أخذ عينة تقدر بـ 

في طريقة ) 1(مبحوثة أخذناها من أربع أقسام من كليتين مختلفين و قد تم تبيان ذلك في الجدول رقم ) 228(

  .سحب العينة

  : أما السبب في اختيار الفتاة الجامعية فكان-

 سنة فما فوق 19ة البالغة للحصول على فئة عمرية تتناسب و نوع الموضوع خاصة و أن العينة تخص المرأ. 1

  ).سن الرشد المدني و القانوني(

 إطلاعالدراسة الاستطلاعية كانت مع المرأة العادية بمختلف مستوياتها التعليمية بحيث وجدنا أنه لم يكن لهن . 2

على الموضوع، فكان توجهنا للمرأة ذات مستوى جامعي لسبب رئيسي و هو إحساس الباحث الذي أردنا إثباته 

 على قانون الأسرة و على برامج الجمعيات إطلاعهاي الواقع، بمعنى المرأة بمستواها التعليمي العالي هل يكون ف

 على الأمور التي تحدد وضعيتها أم الإطلاعالنسوية أكثر من المرأة العادية، هل تعليمها سيكون حافزا على 

  .العكس

 الجزائر وجدنا أن انطلاقاتها كانت من الجامعات، أين  حول تاريخ الجمعيات النسوية فيإطلاعنامن خلال . 3

كانت تعقد التجمعات تلبية لنداء اللجنة النسوية لنقابة الجامعة، و تنظم أيام دراسية حول وضعية المرأة، خاصة 

  .في الجامعة المركزية

ها لحقوقها و تقسيم فكيف هي نظرتها للموضوع و تصور) اعتبارا لسنها(تعتبر هذه الفئة من الجيل الجديد . 4

  .الأدوار بالنسبة للجنسين

  :المجـال الجغرافـي •

، 1981 سبتمبر 08التي فتحت أبوابها للطلاب في ) جامعة سعد دحلب(أجريت الدراسة بجامعة البليدة   

بحيث شهدت الجامعة تنمية سريعة تنقسم إلى ) البليدة، المدية، الشلف، الجلفة ولايات جنوب البلاد(من ولاية 
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بحيث الخطوة الأولى كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من وجود المركز الجامعي : لاث مراحل رئيسيةث

  .بالبليدة

الخطوة الثانية تم الانتقال من المركز الجامعي إلى المعهد الوطني للتعليم العالي في الخطورة الثالثة تم 

 أوت 17بع معاهد و الخطوة الرابعة في تاريخ  بس1989تحويل المركز الجامعي بالبليدة إلى جامعة في أوت 

  . أصبحت الجامعة تتكون من سبع كليات1998

  :المجـال الزمنـي •

في هذا الإطار تم تقسيم المجال إلى فترتين، الأولى و هي مرحلة المقابلة الاستكشافية، و بفضل هذه   

ية عفوية، بهدف حصر تصور المرأة المقابلة تم التعرف على آراء المرأة من خلال أسئلة طرحت بطرقة حوار

فنظرتها لموضوع الدراسة، و من خلال هذه المقابلة اتضح أن الاستمارة يجب أن تكون بالمقابلة، كما ساعدتنا 

  .في مراحل متقدمة من البحث على صحة الفرضيات التي وضعناها

لزمن بحيث تفرغنا لها كليا من أما المرحلة التي تم فيها ملئ الاستمارة النهائية فدامت قرابة شهر من ا  

  . نهاية شهر أفريل و بداية شهر ماي
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  2الفصل 

  المرأة في قانون الأحوال الشخصية

  

  :تمهيـد

 سواء من الناحية الدونيةإن أهم ما ميز موقع المرأة في تاريخ المجتمعات البشرية هو الوضعية   

رأة في غالب الأحيان سيئة بحيث لم تجد لها حماية في الاجتماعية أو من الناحية القانونية، فكانت أوضاع الم

  .القانون العائلي أو القبلي، بمعنى أنها لم تأخذ موقعها الحر المشروط بسلطة هذه الجماعية

إلخ، هذه الأخيرة تسقط ....للمجتمعات التاريخية خصوصيات ثقافية و حضارية و أخلاقية و اقتصادية  

 تطور و تغير هذه المجتمعات و الأنظمة الاجتماعية، كان لابد من وضع على أوضاع المرأة العربية و مع

قوانين وضعية و تشريعات بصفة عامة لمسايرة التغيرات التي تحدث على المستوى الاجتماعي و السياسي و 

الثقافي و الاقتصادي، و المتفقة مع خصوصيات كل مجتمع، فحدثت بعض التحولات التاريخية التي أصبت 

، مما أدى إلى ظهور منظمات و حركات نسوية للدفاع عن حقوق المرأة، و باتت مشكلة المرأة في المرأة

  .عصرنا الراهن تطرح كجزء من مشكلة المجتمع ككل
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  .الدياناتن الخاصة بها عبر بعض الحضارات و عرض أوضاع المرأة في و أهم القواني1.2

المرأة الاجتماعي و القانوني في بعض الحضارات و في سيتم في هذا المبحث التطرق لوضع   

  .المجتمعات القديمة الأوربية و العربية

  : فـي المجتمعـات التاريخيـة1.1.2

  :وضعيـة المـرأة فـي مجتمعـات مـا قبـل التاريـخ1 1.1. 2.

الصيد و عرفت عصور ما قبل التاريخ مرحلتين حسب العلماء مرت بهما البشرية و هما مرحلة عصور   

  .القطاف و مرحلة الزراعة

فنظرا لقسوة الطبيعة و صعوبة الحياة البدائية، كان الرجال يتنقلون للماكن البعيدة لتامين الغذاء، و كانت   

المرأة تبقى مع أطفالها للعناية بهم حتى عودة الرجل، و لم يكن دور المرأة يقتصر في الحفاظ على الأولاد، ففي 

التي يغيب فيها الرجل كانت تضطر للتنقل لتأمين المأكل لأولادها و الدفاع عنهم إذا اضطرها هذه المدة الطويلة 

المر لذلك، و لقد اجمع المؤرخون على أن المرأة كانت وراء تشييد الأكواخ للاحتماء، و أنها أول من مارست 

كانة الجنسين بل كل من العمل الحرفي، حتى هذه اللحظة من الزمن لم تعرف أي تعقيدات اجتماعية حول م

  .الرجل و المرأة يمارس دوره المنوطة فطريا و الخاضع لتركيبته الجسدية

تلي هذه المرحلة مرحلة الزراعة و الرعي، بالانتقال إلى هذه المرحلة تحملت المرأة مسؤوليات عديدة   

ا في القبيلة لأنها كانت مصدر و قد تعزز موقعه. كالاعتناء بالمزروعات إلى جانب الاهتمام بالأولاد و المسكن

و قد عرفت المرأة بداية الاضطهاد مع بداية .  و الخير و قد تكون الفترة التي ساد فيها النظام الأموميالنماء

 25[ .الغزو حيث أسرت مما ولّد أوجه السيطرة و الاضطهاد في الحضارات التي تلت هذه الحقبة من الزمن

  .]20-18،ص 

  : الحضـارة اليونانيـة المـرأة فـي2.1.12.

لقد عانت المرأة الإغريقية كثيرا نتيجة سلب إرادتها و حريتها، فبناءا على مسيرتهم المتبعة في تبيان ما   

عليها من واجبات و ما لها من حقوق، نجد أن المرأة لم تكن تتمتع بأي حق من حقوقها الطبيعية أو المدنية و 

  .، وفقا لتشريعاتهم التي لم تحفظ لها أي مكانة اجتماعيةذلك تماشيا مع النظام الأبوي السائد

ذلك ما أكده الواقع المعاش في ذلك الوقت، حيث أن المرأة الإغريقية كانت معزولة تماما عن العالم    

الخارجي و من مظاهر هذه العزلة شكل البناء العمراني لمنازلهم الذي يراعي تقسيم المجال بين عالم النساء و 

رجال، كما لم يكن من مهام المرأة إلا أن تقوم بجل أعمال البيت دون أن يسمح لها بمغادرته، حيث أن عالم ال

إن الطبيعة لم : "هذا الأخير كان بمثابة المجال الحيوي و الطبيعي المخصص لها، ذلك ما أكده أرسطو في قوله

ها على شؤون التدبير المنزلي و الأمومة و تزود المرأة بأي استعداد عقلي يعتد به و لذلك يجب أن تقتصر تربيت

  .]53-56 ،ص 26 ["الحضانة
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و انطلاقا من هذه الوضعية و النظرة المحدودة و الضيقة لحقوق المرأة و وظائفها، و بناءا على هذه   

 إضافة إلى حرمانها من حقها في -الوضعية القانونية التي أنتجت قانونا يضطهد المرأة، أصبحت هذه الأخيرة 

 تورث مع الإرث الذي يرثه الرجل من أبيه، و بهذا تكون قد هدرت مكانتها -الإرث و حرية تسيير أموالها 

باعتبارها قاصرا، مما جعل قوانينهم تهمش المرأة و تصطبغ باللاعدل و قد تكون هذه الوضعية تحصيل حاصل 

مما )  من الإرث و من حق تسيير أموالهاتجريدها(لحرمانها من حقها في التعليم الأول و لوضعيتها الاقتصادية 

يجعلها تابعة للرجل في جل الحالات و تحت سيطرته، و بهذا لم يكن لها أدنى قيمة من الناحية الاجتماعية و 

  . ]14 ،ص 27[. التشريعية على حد سواء

ينة هذا فيما يخص وضعية المرأة في الحضارة اليونانية، لكن هناك استثناء لهذه الوضعية في مد  

اسبرطا، حيث حصلت المرأة على حظ وفير بنيل حقوقها المدنية و أهليتها في التعليم، و هذا كان نتاج ظروف 

و وليد وضع الحرب الذي كانت تعيشـه المدينة، بحيث انصرف الرجال للحرب، و كان لابد من خروج المرأة، 

 إلى إرجاع السبب في سقوط المدينة (ARISTOTE)و ممارسة أدوار جديدة، مما غير مكانتها، فدفع بأرسطو 

  .]14 ،ص 28 [.إلى التساهل مع النساء و الإفراط في إعطاءهن بعض الحقوق

   : المـرأة فـي الحضـارة الرومانيـة2.1.13.

إذا ما انتقلنا إلى القانون الروماني لوجدنا أن وضعية المرأة فيه أكثر سواءا من مثيلتها اليونانية، فالمرأة   

  ية في القانون الروماني فاقدة للأهلية، فهي تعامـل كالطفـل و المجانيـن الرومان

 ".الأنوثة) 3الجنون، ) 2صغر السن، ) 1فقانون الألواح الإثنى عشر قد نص على أن أسباب انعدام الأهلية  "

  .]14 ،ص 29[

 أبناءه و بناته و بل كان لرب الأسرة أن يبيع من يشاء ممن هم تحت ولايته، فكانت سلطته تمارس على  

تمتد حتى وفاته مهما بلغ سن الأبناء و البنات، كما أن هذه السلطة تشمل البيع والنفي و التعذيب و القتل، و جاء 

ابنه ثم عاد و ) الأب(قانون الألواح و حصر حق البيع في ثلاث مرات بالنسبة للابن، بحيث إذا باع رب الأسرة 

، أما البنت فتظل تحت .]14 ،ص 29 [ باعه فيصبح حرا من سلطة رب الأسرةاشتراه، ثم باعه، ثم اشتراه، ثم 

  .سلطة رب الأسرة حتى يموت و تمتد إلى الزوج بعد الزواج

أما فيما يخص أهلية المرأة في التصرف في أموالها، فلم يكن لها الحق في التملك، و إن كان لها مالا   

واج، و في حالة وفاة هذه الأخيرة فالمرأة الرومانية تورث فهو من حق رب الأسرة، و من حق الزوج بعد الز

فتنتقل الولاية عليها للوصي و يكون له نفس ) قبل الزواج(مثلها مثل ما ترث من متاع، أما في حالة وفاة الأب 

  .حقوق رب الأسرة عليها

المرأة الرومانية لكن بعد اتساع رقعة الإمبراطورية الرومانية بزيارة مستعمراتها و ثرائها، أصبحت   

تتمتع بكثير من الحقوق، و تحررت من القيود التي فرضت عليها نتيجة انتقالها من طبقة اجتماعية إلى أخرى، 
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مما أدى إلى انفصال الرابطة الزوجية و انتشار الفساد الأخلاقي و كان ذلك نتيجة "حيث وفرت لها حياة الترف 

  .  ]14 ،ص 28 [". به ثانياتمتعتي  الأول و التحرر الفجائي السريع الذالكبت

  : المـرأة فـي الحضـارة المصريـة القديمـة2.1.14.

إذا ما تناولنا الحضارة المصرية، و من خلال ترجمة النصوص التاريخية القديمة كالوحات و النقوش،   

تصبه المرأة اليونانية و لوجدنا أن المرأة الفرعونية بلغت من المكانة و الحكم في تسيير الشؤون السياسية، ما لم 

الرومانية حيث كان لها الحرية المطلقة في مجمل المعاملات دون رقابة، كما حصلت على كل حقوقها المادية، 

إضافة إلى أن النسب كان أموميا في غالب الأحيان، كما أن السلطة على أبنائهم القاصرين تتولها هي بعد وفاة 

ية قد بلغت درجة الكمال في ظل هذا النظام من حيث الحقوق الإنسانية و الزوج، و بهذا تكون المرأة الفرعون

  .الاجتماعية

بالنسبة لنظام تعدد الزوجات فكان واسع الانتشار في هذا المجتمع، فكان الرجل يتزوج من أخته كون   

  .كانت من حق المرأة، و هذا حفاظا على أملاك العائلة) كالزراعة(الأملاك 

ة أكثر عن وضعية المرأة، فإن هذه الأخيرة كانت تزدهر حالتها أو تسوء بناءا و حتى تتضح الصور  

على الطبقة التي تنتمي إليها، باعتبار أن المجتمع الفرعوني كان مجتمعا طبقيا، فقد تعيش المرأة الفرعونية 

  .]26-25 ،ص 26 [.ظروف سيئة نتيجة ضعف مكانة أهلها الاجتماعية و تعزز و تكرم لعزة أهلها

  : المـرأة عنـد اليهـود2.1.15.

في الشريعة اليهودية لم يكن للمرأة أي مكانة اجتماعية فلم تحظ في هذه الديانة بالقدر الذي يجب أن تحظ   

به كجنس مواز في هذه الحياة للرجل و شريك في بناءها، فهي منزلة الخادم عند بعض الفرق اليهودية، فلأبيها 

، فاعتبرت محل شؤم، فقد جاء في باللغةخ يذكر أن اليهود كانوا يمثلون المرأة الحق في أن يبيعها، فالتاري

نصوصهم أنها سبب الشقاوة الإنسانية، إذ أكلت من الشجرة التي أوصى االله بعدم الاقتراب منها، و أعطت منها 

  .لآدم فكان سبب خروجهم من الجنة

 الاجتماعية منحطة الهيئةنت منزلتها داخل و كان الأصل في شرائهم أن تحرم المرأة من الميراث، فكا

. جدا، دون مستوى الإنسانية، فهي ممنوعة من الوظائف الدينية، لا تقبل شهادتها و لا يؤخذ بقسمها و نذرها

  .     ]189 ،ص 30[

إذا توفي الزوج، تصبح أرملته زوجة لشقيق زوجها و لأخيه من أبيه و لا تحل لغيره إلا إذا تبرأ "و كان   

  .]15 ،ص 29 [".هامن

  : المـرأة عنـد المسيحييـن2.1.16.

على غرار المرأة في الديانة اليهودية نجد أن المرأة في الديانة المسيحية منحت مركزا و مكانة   

اجتماعية، فالدين المسيحي كان له الأثر الكبير في تحسين وضعية المرأة في المجتمعات الغربية، فالمسيح عليه 
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كان للمسيح تجاه النساء موقف ثوري، فقد أعاد النظر : "مرأة حقها أخذ بتعاليم هذا الدين حيث أنهالسلام أعطى ال

  . ]15 ،ص 31 ["في كل المعتقدات الأصلية أو الدخيلة التي كانت تهمش المرأة في ذلك الوقت

مكانة لائقة، لكن و حتى القرنين الأولين المواليين لعيسى عليه السلام بقيت المرأة تحظى بحقوق و        

بالرغم من أن التشريع المسيحي قد ساوى بين المرأة و الرجل في الحقوق و الواجبات إلا أنه من الناحية 

التطبيقية الفعلية حدث عكس ذلك، إذ أن القانون الكنيسي ذهب في تعاليمه إلى ترسيخ فكرة التمييز بين الرجل و 

نيابة القانونية عن الزوجة في إدارة أموالها، في المقابل نجد المرأة، حيث أعطى للزوج الحق الكامل في ال

 27 [.الزوجة ليس لها أدنى حق في التصرف بأموالها إلا بإذن زوجها، فكانت دائما تابعة له مقيمة تحت سلطته

 .]53-49،ص 

  : فـي المجتمعـات الأوروبيـة2.1.2

لقيا و فسادا عظيما في الاختلاط اللامحدود، الحال أن المرأة في القرون الوسطى كانت تعيش انحلالا خ  

مما دفع برجال الكنيسة في ذلك الوقت للإقرار بالابتعاد عن الزواج كونه يدنس، و على الشباب أن يبقى بدون 

زواج حتى يكون أقرب إلى االله من ذلك المتزوج، فالمرأة رغم الدور الذي تقوم به في الأسرة كأم و كزوجة إلا 

إليها كبادرة شر و خراب و هذا يرجع للموروثات الثقافية البالية اليونانية و الرومانية و الأفكار أنه كان ينظر 

الكنسية، لأن المجتمعات في هذا العصر تغلب عليها التفسير اللاهوتي في كل أمورها فامتازت بالهشاشة، و لم 

ل المرأة روح أم أنها جسم لا روح تستطع التحرر من هذه الأفكار، حتى انه في القرن الخامس طرح مشكل ه

توصلوا إلى أن المرأة لها روح شريرة باستثناء مريم أم ) المسيحي المقدس) (ماكون(فيه، و بعد انعقاد مجتمع 

 هـ انعقد مؤتمر بفرنسا للبحث هل المرأة بشر أم لا و كان القرار أنها إنسان خلق لخدمة 586و سنة "المسيح 

و بهذا تكون المرأة قد عانت بشكل عام سنوات من القهر و الدونية إذ اعتبرت .]20 ،ص 28[". الرجال فقط

قاصرا و يتبين ذلك من خلال القوانين و التشريعات و تكون قد اكتفت بعملها الموكل إليها بحكم طبيعتها كأم و 

خاصة بالرجل منها كزوجة في خدمة بيتها و أبنائها و من دون هذا ليس لها بأن تطمع للمشاركة في الأعمال ال

  .السياسة أو الثقافة أو حتى الاقتصادية

ففي عهد هنري الثامن أصدر البرلمان الانجليزي قرار يمنع المرأة من قراءة كتاب العهد الجديد، أي   

 بأن لا يجوز للمرأة بأن 1567يحرم عليها القراءة الإنجيل و كتب الرسل، و في اسكتلندا قرر البرلمان سنة 

بعد هذه الوقفة القصيرة التي أخذنا فيها بعض التفصيلات عن وضع   .]63-62 ،ص -32 [.لطةتمنح أي س

 .المرأة في الغرب نود التطرق إلى الوضع القانوني لها من خلال التشريعات القانونية لبعض الدول الأوروبية

  : انجلتـرا2.1.21.

 الدول الأوروبية فإنه إضافة إلى حرمان باعتبار أن المجتمع الانجليزي يتسم بالمحافظ مقارنة بسائر  

المرأة من حقوقها الشرعية كتسيير أموالها، فإنه كان دائما يكرس فكرة التمييز بينها و بين الرجل، إضافة إلى 
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النظرة الدونية و عدم الاعتراف بقدراتها حيث أنه على سبيل المثال، منعت السير وحدها و لا يجوز لها السفر 

  .يها باعتبارها قاصرا غير كفيلة و مؤهلة لحماية نفسهاإلا مع رجل يحم

 و القانون الانجليزي لازال يقر بيع الزوج لزوجته و قد حدد ثمنها بسته بنسات، و قد 1805 عام فحتى

 جنيه، هذا بعد أن ألغي القانون و استبدل 500 بمبلغ قدره 1931حدث و أن باع رجل انجليزي زوجته سنة 

، و قد تكرر نفس الحدث سجنا، فحكمت له المحكمة بعشرة أشهر 1805يه بيع الزوجات سنة بقانون آخر يمنع ف

، فوضعية المرأة كانت مزرية في شتى المجالات سواء .]20 ،ص 28 [مع إيطالي باع زوجته بالأقساط

 ما كتب عن و حتى الثقافية، و من مجمل) سيطرة الكنيسة(السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدينية 

جاء فيها " إميل"و كتابه " العقد الاجتماعي"أشهرها " جان جاك روسو"المرأة في القرن الثامن عشر نجد كتابات 

بالأسير ) أو بالأحرى في تلك المجتمعات(و يمكن تشبيه المرأة في تلك الحقبة " للرجل خلفت ملهاةأن المرأة 

، فكل خصائصها بما فيها .]14 ،ص 33 ["دة و العملالذي يقضي عمره في العبودية ومحروما من الإرا

السيكولوجية و الفيزيولوجية متصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحاجات الرجل و لعل هذه نقطة تعد أبسط 

صورة تصور لنا العلاقة بين الرجل و المرأة في تلك الحقبة التاريخية، فلم يكن يعترف بأدنى حق للمرأة حتى 

دينيا، فلم يكن لها الحق في اختيار عقيدتها و ليس لها دين إلا دين زوجها، حتى من الناحية تقيدها   أنه تم

القانونية فكانت تعكس نفس صور القهر و الاحتقار لوظيفة المرأة و دورها في المجتمع و قد ظهر هذا في 

، كما وضعت العديد من الواقع الاجتماعي الذي فرض عليها عنوة، فلم يكن لها الحق في الممارسة السياسية

  . العراقيل تقف لا محالة في حصول النساء على وظائف و أعمال خاصة

غير أن المرأة أثبتت من جهتها قدرتها و تفوقها على الرجل في مجال التمريض، لما يتوافق وطبيعتها،   

ستطاعت أن تقتحم ، و بعدها بفترة ا.]52 ،ص 34 [ صدر قانون فتح باب الصيدلة أمام المرأة1868ففي سنة 

 أبح لهن حضور المحاضرات 1868و في سنة "ميدان الطب، حيث أسست مدرسة طبية في انجلترا، 

 صدر قرار تكميلي أباح لجامعة لندن أن تعطي درجات علمية 1878التمريضية في مستشفى لندن، و سنة 

يد المهني، فلقد استطاعت المرأة ، هذا على الصع.]52 ،ص 34 ["للنساء من جميع كلياتها بما فيها كلية الطب

  .أن تحتل مركزا اجتماعيا من خلال الدور الذي قامت به في مجال الصحة

و نظرا لميزة المجتمع البريطاني لم يسمح للمرأة حتى أواخر القرن التاسع عشر بالسير في الشوارع   

بة لهذا المجتمع كائن ضعيف سواء لوحدها دون حارس، و لا يجوز لها السفر إلا برفقة رجل يحميها، فهي بالنس

من الناحية العقلية أو البدنية، فهي دائما تابعة للرجل، فحتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر كان من 

الحقوق المطلقة للزوج مهما كانت صفاته، حتى حضانة أولاده و انتزاعهم من الأم بالقوة و ليس لها أن ترفض 

 جعل 1973إذ صدر بعد ذلك قانون في سنة  "1839على هذا المنوال حتى سنة أو تمانع وقد استمر الحال 

  .]67-66 ،ص 34 [".للمرأة بحضانة أولادها حتى يبلغوا السادسة عشر من عمرهم(.....) للمحاكم الحق في 
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و نظرا لتكريس فكرة الدونية للمرأة، عانت هذه الأخيرة، فلم يكن للزوجة حق الملك و كان للزوج كل 

حرية في هجرة زوجته و لنقل كل الحق في عدم الإنفاق عليها و على أولاده و هجرتها متى شاء، و الاستولاء ال

على كل ممتلكاتها، و له أن يعود إليها مرة أخرى و يعاود الكرة في غياب قانون يحمي المرأة، و استمر هذا 

جلترا ممتلكات المرأة التي هجرها  إذ نشأت محاكم للطلاق تحمي لأول مرة في ان1875الوضع حتى سنة 

قرر لها الحق في الارتداد على زوجها بما يتصرف فيه من أموالها إن " صدر قانون 1886زوجها و سنة 

، فضلا عن ذلك نجد مسألة التمييزالجنسي و تفضل الرجل، و في القانون الانجليزي، .]55 ،ص 29 ["هجرها

ث غير مقترن بوصية، ففي حالة وفاة الزوج، فلزوجته نصف على حساب المرأة يظهر جليا في مسألة الإر

ممتلكاته إن لم يكن لها ولد و النصف الآخر يذهب لورثته، أما في حالة وفاة الزوجة فللزوج كل ممتلكاتها، 

  .باعتبار أن المرأة و كل ما تملكه لزوجها، و تكريسا للفكرة السائدة و الشائعة في أوروبا في ذلك الوقت

سلوب التمييز و عند نفس درجة التفضيل بين الجنسين المتبعة من طرف محاكم الطلاق و في بنفس أ  

انجلترا، فمن حق الرجل أن يحصل على الطلاق مباشرة إذا أثبت على الزوجة الزنا، لكن إذا زنا فعلى زوجته 

 على الطلاق، و إضافة إلى ذلك إثبات ممارسـة القسـوة و العنـف ضدها و هجرتها، حتى تستطيع الحصول

 و وضوح رؤية، إذا أمعنا النظر في هذه الحقيقة، لنجد أن المشرع يعطي للزوج بطريقة فهماإننا لنزداد لذلك 

  .التطليقغير مباشرة حق الخيانة الزوجية، و في المقابل كبل المرأة بقيود تحول دون ممارسة حقها الطبيعي في 

لجائرة في حق المرأة، و بفضل نضال المرأة الانجليزية، و بعد صراع طويل لرفع هيمنة القوانين ا  

استطاعت تحقيق العديد من الانتصارات كحق الانتخاب، و غيرها من الحقوق التي كانت في وقت مضى أمورا 

  .تعد من المحرمات

  : فـي فرنسـا2.1.22.

حصل على حريتها إن المرأة الفرنسية حسب الأعراف و حسب القوانين اعتبرت من دون أهلية، فلم ت  

داخل الأسرة لأن القوانين الأسرية اعتبرت المرأة قاصرة و بالتالي منحت الزوج السلطة المطلقة عليها حيث أن 

الزواج حتى الآن سببه حالة الرق المدني في فرنسا حيث يسلب القانون الفرنسي المرأة حقها و أهليتها في "

 إلى متزوجة و غير متزوجة، و لكل منها أحكام صنفتو قد ، .]148 ،ص 35 ["التصرف الاقتصادي في مالها

فبالنسبة لغير المتزوجة فهي في نظر القانون محجورة مثل الذكر حتى تبلغ سن الرشد و هو فوق الواحد و 

العشرون سنة، كما اعتبرت في مسألة الزواج قاصرة، لابد من حضور والديها و في حالة عدم وجودهما فيكون 

و هذا إن كان يدل على شيء فإنما يشير .  إذا كان على قيد الحياة، و إن لم يكن فمجلس العائلةالإذن من الجد

إلى المستوى الفكري و الأخلاقي للرجل الفرنسي و المجتمع بصفة عامة، إذ أشار القانون الفرنسي آنذاك في 

 لا -بين ملكيتها و ملكية زوجها حتى لو كان زواجها قائم على الفصل -المرأة المتزوجة " على أن 215المادة 

يجوز أن تهب و لا أن تنقل ملكيتها و لا أن ترهن و لا أن تملك بعوض أو من غير عوض بدون إشراك زوجها 

  .  ]184 ،ص 35[....".   في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية
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اة الأسرية، فهي لم تتمتع لا يختلف وضع المرأة الفرنسية في الحياة السياسية و العملية عنه في الحي

بحقها السياسي إلا في الآونة الأخيرة، حتى أن ممارسة الزوجة لحقها الانتخابي  لا يتم إلا بموافقة زوجها و ذلك 

مجارات للمعتقدات السائدة في المجتمع نتيجة وطأة التقاليد التي تظهر من خلال التميز الجنسي و تقسيم الأدوار 

لمرأة و وظائفها فقط في البيت، فقد منعت من أن تنخرط في وظائف قضائية و ما و الوظائف، حيث حصرت ا

  .إلى ذلك

و هناك ما يجب ذكره في هذا السياق، و هو كون المرأة عانت أهم مراحل الاضطهاد في عهد نابليون،   

لنوادي النسوية  أبرمت اتفاقية أغلقت ا1793منذ عام "إذ يعتبر معيق لحصول النساء على بعض حقوقهن إذ أنه 

و منعت كل التجمعات النسوية، حيث تابع نابليون محو و سحق كل ما يتعلق بتحرير المرأة هذا باعتبارها قاصر 

  .]257 ،ص 31[  ".في قانون الأحوال الشخصية و حرمانها حتى من حق التعليم

لبنات تضم ، نص قانون فرنسي على خلق مدرسة ل1791مع أنه قبل هذا الحدث بسنتين أي عام   

 طالبة، إلا أنه بقدوم نابليون تم عزل النساء كليا عن الحياة السياسية، بحيث كانت هذه القرارت تحصيل 1000

  .حاصل للسياسة المنتهجة من طرف هذا النظام و الوضع الاجتماعي الفرنسي آنذاك

علنت مجلة  ارتفعت أصوات نسوية تنادي محتجة عن وضعية المرأة السياسية و أ1848في عام   

(Voix des femmes) عن حتمية الاعتراف بحق المرأة في الانتخابات و لم تحصل المرأة الفرنسية على هذا 

  .]258 ،ص 31 [.1945الحق حتى سنة 

 حيث تم التحسين من وضعية المرأة في مجال 1938و استمر الحال على ما هو عليه إلى غاية   

ة قانونيا و الابتعاد عن فكرة التبعية للرجل و تضييق دائرة الامتيازات الأحوال الشخصية، حيث تم منحها الأهلي

 بعد مروره بعدة 1804التي كان يحتكرها هذا الأخير دون المرأة، كما جاء نظام التطليـق فـي فرنسا لسنة 

ص  ،29 [.مراحل حيث وقف موقف وسط التشريعات الثورية في إباحة الطلاق و تشريعات الكنيسة في تحريمه

و هنا لابد من ملاحظة هامة تجدر الإشارة إليها و هي أن القانون الفرنسي كان سباقا في اعترافه  .]56-57

  .بحرية المرأة الفرنسية خاصة و الأوروبية عامة، إذ أن القانون الفرنسي أكثر تداولا و شهرة في العالم

   الحركـات النسويـة فـي الغـرب2.2

إلى تاريخ الحركة النسوية في الغرب و عوامل بروزها و ظروف نشأتها في في هذه النقطة سيتم التطرق 

المجتمعات الفرنسية، و مدى تأثير الحركة النسوية الفرنسية في تقنين الأسرة من جهة و تحقيق مطالب و 

  .احتياجات المرأة من جهة أخرى
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  : حركـة الوعـي النسـوي و عوامـل بروزهـا1.2.2

  :يخيـة لحركـة الوعـي النسـوي الجـذور التار2.2.11.

قبل الخوض في الجذور التاريخية لحركة الوعي النسوي يجب أولا عرض الأوضاع السياسية و   

كانت وضعية المرأة متدنية عبر مر العصور . الاقتصادية و الاجتماعية التي نمت فيها أولى بوادر هذه الحركة

ضطهاده لها حيث اعتبرت كجزء من الإقطاعية حيث كانت في العصور الوسطى تحت سيطرة الرجل و ا

الفردية، فتلك الظروف المتدنية لم تسمح حتى بالتفكير في خلق جماعة تدافع عن حقوقها سواء لتدني المستوى 

الفكري أو تدني الأوضاع المعيشية، فكانت المرأة بذلك في العصور الأولى في تبعية دائمة للرجل و بالتالي عدم 

ها، في عصر النهضة الأوروبية اكتسبت نوعا من الاستقلال الذاتي بخروجها للعمل، مما أتاح لها المطالبة بحقوق

ظروف جديدة للتحرر، و أصبحت تشارك في الحياة الفكرية و الأدبية عن طريق مقالاتها المنصبة حول وضعها 

ان الحق الوحيد المعترف به الاجتماعي، بحيث أصبحت تطرح كقضية في النوادي العلمية و أماكن المعرفة، و ك

آنذاك هو حقها في التعلم و المعرفة، و كان لعمل المرأة دور هام في أحداث تحولات و تغيرات على البنية 

إلى ) الواجبات المنزلية(الأسرية من جهة أخرى، فالتطور الصناعي أدى إلى خروج المرأة من وظيفتها المعتادة 

ن أشكال الاستقلال الاقتصادي داخل الأسرة و لو أن هذا الاستقلال كان عالم الشغل حيث أمن لها ذلك شكل م

نسبيا حتى لا نقل شكليا فقط، لأن العوامل الاقتصادية في صورتها الخفية ساهمت في تردي وضعية المرأة 

 لتلبية فبدخول الآلة إلى الصناعة في الغرب و الاستغلال البشع لأيدي العامة، فبعد انتقال المرأة خارج البيت

حاجيات أرباب العمل الذي أفهموها أن ذلك سيحقق لها ما ترجوه من حرية، لكن سرعان ما انعكس ذلك على 

واقعها إذ ازدادت ساعات عملها، مقابل أجر مادي زهيد، حتى هذه اللحظة كانت المرأة تبحث عن التقدم و 

 الرابطة غير المتكافئة بين مسة المجتمع دون التحرر بالتغير من العادات البالية و الأفكار الراسخة في ذهني

فلم يكن لقضية النساء . الرجل و المرأة بمعنى أنها لم تكن تهدف للتغير بتناول جميع مظاهر الواقع الاجتماعي

ناشئ جزئيا عن التناقض " المميز للمجتمع البرجوازي و المضطهد للمرأة، إنما هو العنفمن وجود مستقل، 

رأسمال و العمال و قد أدى التعرض بين مساهمة المرأة في الإنتاج و ليس افتقارها العام الاجتماعي بين ال

و إلا كيف . ]132 ،ص 36 ["للحقوق، إلى بروز ظاهرة كانت مجهولة تماما حتى الآن، ولادة الحركة النسائية

 مضت في العصور نفسر رضى أو بقاء المرأة تحت وطأة الزوج أو الرجل مسلوبة الحقوق كاملة طوال قرون

  الوسطى؟

لقد كان القرن التاسع عشر أقسى القرون و أشدها وطأة على المرأة و لم يكن أمام المرأة أو بعض   

النساء سبيل آخر سوى كتابة مقالات و مؤلفات كانت عناوينها تعبر عن صرخة ألم و غضب، و ثمة حركة 

ساء مشاركة فعالة في صعود الحركة العمالية، واحدة يمكن رصدها على امتداد القرن من خلال مشاركة الن

انطلاقا من تأسيس فلورا تريستيان للاتحادات العمالية، حيث ربطت قضية تحرر المرأة بقضية تحرر الطبقة 

العامة، إضافة إلى أنها ترى بأن قياس التقدم الاجتماعي و التغيرات المرحلية مرتبط بتقدم المرأة نحو الحرية و 
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ر العام لكل تقدم اجتماعي لن يتم إلا بتوسع امتيازات النساء، لكن في المقابل تعسر عليهن أن ترى أن المعيا

  .]72 ،ص 37 [.يفرضن كنساء تطلعاتهن و أهدافهن في إطار الحركة العمالية التي ساهمن في خلقها

 معظم أفكارها و لقد كانت الماركسية بمثابة المرجعية الإيديولوجية للنسوية، حيث استمدت هذه الأخيرة  

إذ وصف فيه ميكانزمات خضوع المرأة داخل الأسرة، إضافة " أصل العائلة"أهمها " انجلترا"مفاهيمها من كتابات 

فهي مستوردة من ) الصراع الجنسي، طبقة النساء، العلاقات الاجتماعية للجنسين: (إلى أن كل من المفاهيم التالية

فإن النساء هن الضحايا الأولى لكل نظام سيطرة و " انجلترا"و " كسمار"الفكر الماركسي هذا و حسب تحليل 

  استغلال، و بالتالي 

، فالطلاق بالنسبة .]76 ،ص 37 [فإنهن يحملن بوجودهن بالذات الرسالة الأكثر شمولية لتحرير الإنسان

  .للماركسية شيء مرذول، و العقد شيء معيب، و الميراث متساوي بين الذكور و الإناث

الحرب العالمية الثانية عرفت الأفكار النسوية ارتقاء و تقدم من خلال إعلانات سيمون دي بوفوار بعد 

و غيرها من المؤلفين، و لم يكن للمرأة أن تظفر بحقوق جديدة لولا الأوضاع التاريخية " الجنس الثاني"في كتابها 

 به النساء في الإنتاج و في جميع الأجهزة التي جعلت من التغير أمرا محتوما، إذ أن الدور الحاسم الذي قامت

 و نساء فرنسا 1918الاجتماعية بسبب غياب الرجل إبان الحربين العالميتيـن الذي مكن نساء انجلترا في سنة 

  . من الحصول على حق الانتخاب1945عام 

دا في منتصف إن مناقشة الوضع النسوي في المجتمع الفرنسي سواء في أوروبا أو أمريكا، أخذ بعدا جدي  

الستينات على طول امتدادا التغيرات الديمقراطية و الاجتماعية و الاقتصادية، انبعثت الحياة بأسلوب جديد فيما 

بيتي "يخص حركة المرأة، إذ كانت الحركة النسائية الجديدة تنقسم إلى عدة فروع، فعلى جناح اليمين قامت 

، حيث وجدت هذه الأخيرة دعما من طرف نساء 1966م  بتأسيس المنظمة القومية للنساء في عا" فريدان

متعلمات و مهنيات اتخذت أسلوبا إصلاحيا لموضوع المساواة بناء على افتراضهن بإمكانية تغيير الكيان 

الاجتماعي من الداخل عن طريق الإقناع و التشريع، فيما كانت الهيئات النسائية لتحرير المرأة و المتكونة 

 38 [لشابات الأكثر راديكالية مقتنعات بأن التغيير الثوري هو بمثابة الرد على الظلم الجنسيخاصة من النساء ا

، و لقد استطاعت هذه الحركة لفت انتباه الرأي العام ببراعة، و ذلك عن طريق وسائل الإعلام .]134،ص 

مهم إلى مطالب النساء، الجماعي، حيث أحدثت أثر هاما على الصعيد السياسي بلفتها نظر الحكوميون و اهتما

حيث وجدت هذه الحركة النسوية خلال مطالبتها . فأصبحت الحركة النسائية تمثل من جديد قوة فعالة في المجتمع

  .بالمساواة بين الجنسين أن العقبة و يعتبر من أهم العوائق التي تحول دون اضطلاعها بدورها التحرري

ؤوليات و الحركات الجديدة، فقد تميز القرن العشرون بإبقاء لقد كان للمرأة جولات أخرى في عالم المس"  

، حيث كان لظهور أول تيار .]210 ،ص 39 ["تطور، أتاح للمرأة أن تحقق ما يمكن تسميته بغزوها لجسدها

فانحرف بذلك الاتجاه الفكري للحركات النسوية " لينغ"من أجل تحرير جسم المرأة، على يد الشاعر و الرياضي 

و تحليلاته النسوية و منه انفجر غضب النساء الأمريكيات و انتشار سريع للعديد من " فريد"من نظريات انطلاقا 
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فما ". بيتر مونيك"المنظمات النسوية في أوروبا ما هو إلا وجه من أوجه أزمة المجتمع الغربي على حد تعبير 

ل عام مهمشة في النظام الذكوري و يميز الحركات النسوية المعاصرة هو عنفها و حدتها، كون المرأة بشك

بالتالي فإن كان التيار النسوي على يقين من عجز المرأة على احتلال مكانة لا بأس بها داخل البناء الذكوري، 

 39 [فإن الجناح المتقدم داخل تيار النساء الغاضبات يذهب إلى أبعد من ذلك برفضه لهذه البنى الذكورية بالذات

 أو ارتقاء بطيء أو تدريجي إلى خطيية المرأة في القرن العشرين ليست نتيجة صعود إن ترق.. "]22-19،ص 

 "الحرية، فالتاريخ يكشف بالعكس عن تطور منعرج تتناوب فيه مراحل الصعود و مراحل التراجع  و الهبوط

العديد من فالظاهر أن الأوضاع أو الأحداث التاريخية لها دور هام في بروز أو اضمحلال . ]22-19 ،ص 39[

  .الظواهر و الأفكار و حتى الأنظمة مهما كانت طبيعتها

  : أهـم التيـارات الفكريـة النسويـة السائـدة فـي الغـرب2.2.2

لقد تطورت النظرية النسوية عن الحركة النسوية التي بدأت في القرن التاسع عشر، أين ذهبت النساء   

ن الماضي و حتى العشرينيات من هذا القرن من أجل إلى تكريس أكبر جزء من جهودهن منذ منتصف القر

حصول المرأة على حقوقها السياسة كحقها في الانتخاب و حقها في التحصيل العلمي و كذا حقوقها القانونية 

إلخ من سلسلة الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و ....كحق التصرف في أموالها بعد الزواج و حق الطلاق

ء الآخر من جهودهن فقد تجاوز المطالبة بالمساواة إلى حث النساء إلى اكتشاف ذاتهن و أما الجز. القانونية

، حيث كان "للأنوثة"تطويرها حسب ما يتناسب مع أفكارهن و لإثبات أخلاقهن عن مفهوم التقليدي و الشائع 

ع العلمي في عليهم محاربة، أولا التيارات المعارضة لإصلاح أوضاع المرأة و خاصة التي تكتسي الطاب

خطاباتها، و التي أكدت على التمييز الجنسي من خلال الاختلافات و التباين الجنسانية و استخدامها لمفهومي 

، حيث يرتبط المفهوم الأول بالنيل و القوة و الفعالية، أما الثاني و هي الأنوثة فهي مرتبطة "الأنوثة"و " الذكورة"

و كان هذان المفهومان بمثابة القاعدة التي اعتمد عليها لاستمرارية . ةبالنعومة و الضعف و التبعية و السلبي

المعايير المزدوجة التي تحكم حياة الجنسي، أي تعني وجود قانونين لتنظيم المجتمع أحدهما للرجال و الثاني 

ق إذ من ، فخير مثال على ذلك تلك القوانين التي كانت مطبقة في أوروبا فيما يخص الطلا.]55 ،ص 8 [للنساء

حق الرجل أن يحصل على الطلاق مباشرة إذا ثبت على الزوجة الزنا، لكن فيما إذا زنا الزوج، فعليها إضافة 

 34 [.إلى ذلك أن تقدم إثبات لممارسة القسوة و العنف عليها و هجره لها حتى تستطيع الحصول على الطلاق

  .]62،ص 

 الأنثى و تحديده بحكم وظيفتها البيولوجية و بالتالي لقد جرت العادة و الاعتقاد بحصر دور المرأة أو  

  فهي تحت رحمة أنوثتها، و منه هناك مـن المفكريـن و المنظريـن مـن يـرى بـأن 

الإصلاحات الجارية على وضع المرأة من الناحية التعليمية و القانونية لن تؤدي إلى اختلال في التوازن 

  .و تجعلها ندا للرجل فتشكل بذلك خطرا على تركيب المجتمع الأبويالاجتماعي فحسب بل تقوي جانب المرأة 
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لقد خمدت الحركة النسائية بعد حصولها على الحق السياسي في الانتخابات، في كل من بريطانيا أو   

أمريكا و فرنسا و لم تنشط مرة أخرى حتى الستينات من هذا القرن، حيث ظهر تياران فكريات نسويان كقوة 

  .]56 ،ص 8 [.لغرب، و هما التيار الأنجلو أمريكي و التيار الفرنسيسياسة في ا

  ":النسويـة الأنجلـو أمريكيـة" معالـم فـي 2.2.21.

القاعدة التي استندت عليها هذه النظرية النسوية هو اعتمادها على المنهج التحليلي للمجتمع بغرض كشف   

تعاني منه المرأة، حيث قامت بدراسة طبيعة علاقة الجنسين آلياته التي يهم لبها من أجل تثبيت الاضطهاد الذي 

و هي تلك السياسة التي تمنع " السياسة الجنسانية"إحدى الرائدات النسويات المريكية بـ " كيته يلت"و التي سمتها 

أو نفسيا أحد الجنسين من الهيمنة و السيطرة على الجنس الآخر، سواء كان ذلك اجتماعيا أو ثقافيا أو إيديولوجيا 

موضحة كيف يمكن للمجتمع الذكوري أن يؤمن سيطرة الرجل على المرأة بواسطة القوة . أو حتى  بيولوجيا

مهما كان شكلها أو طبيعتها، اقتصاديا أو سياسيا و المثال على ذلك هو استغلال أرباب العمل لظروف البلاد و 

عشر مبنيا على أساس المنافسة و الاستغلال و الربح المرأة خاصة، إذ كان النظام الرأسمالي في القرن التاسع 

  .]56 ،ص 8 [.بإعطائها نصف أجر الرجل للعمل نفسه

و منه فقد انصب اهتمام المنظرات و الناقدات النسويات في تحليل إيديولوجية النظام الأبوي و الذكوري،   

ين و المجتمع و السياسة و كذلك الأدب مبينة كيف لذلك التمييز الجنسي أن ينتشر و يتغلغل في الأسطورة و الد

و لقد حاولت كيت ميليت توجيه تحليل فرويد عن الاختلاف الجوهري بين الجنسين لصالح خدمة . و اللغة

التحليل النسوي مبينة فيه أن علم النفس، مازال يستخدم من أجل بقاء النساء في مكانهن، و مواصلة اضطهادهن 

عقدة "، حيث ظهر من خلال تحليلها كيف اتخذ فرويد مفهوم "بيعتهن الجوهريةبط"و إخفاقهن لسيطرة ما يسمى 

و استخدامه في تخويف النساء الثائرات على النظام الذكوري مؤكدا فيها أن شذوذ أي فتاة على القاعدة " القضيب

  الصحيحـة 

 مع الرجل ينتهي بالجنون و لنموها الطبيعي و الصحي أو بعبارة أخرى إظهارها للرغبة في استغلالها و تنافسها

  .]56 ،ص 8 [.العصاب

فقد أظهرت بدورها كيف يمكن الاستفادة من التحليلي النفسي في " جوليت ميتشل"أما المحللة النفسية   

، منذ دخول الطفل النظام الاجتماعي "الأنوثة"و " الذكورة"إبراز السياسة التي تدعم أو تغذي بها مفاهيم 

تشكل الاختلاف الجنساني ينبع من قمع المجتمع للرغبات "ه، لإضافة إلى أنها بينت أن و تفاعله في) الرمزي(

 8 ["من دونية المرأة و شعورها بعقدة النقص" فريد"المرفوضة اجتماعيا، من الجنسين كليهما و لا ينبع كما يرى 

منهما النزعة الخنوثية ، بمعنى آخر أن كلا من الجنسين يرغب في أخذ مكان الأب و الأم مبين كل .]57،ص 

في المرحلة ما قبل الأوديبية هذا حسب المحللين النفسانيين، غلا أن المقاييس أو المعايير الاجتماعية لن تسمح 

بذلك، حينما يبدأ كل من الجنسين بتقمص الميزات أو السلوكات المفروضة عليهما اجتماعيا و ثقافيا و ترك 

ح مكان الأب هدفهما منذ لحظة دخولهما النظام الأبوي، و لا يسمح بذلك إلا السلوك غير المقبول، و بالتالي يصب
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للذكر أما الأنثى فتكشف وضعها في الأسرة و المجتمع، إذ لا يبقى أمامها إلا المطابقة بينهما و بين والدتها 

  .]57 ،ص 8 [.باعتبارها رمز للضعف و الخضوع و التبعية و السلبية أيضا

حليل النفسي النسويات على معرفة كيفية اضطهاد النظام الأبوي للنساء من خلال و منه فقد ساعد الت

المعترف به المجتمع، لذا أصبح من واجب النضال النسوي تفكيك هذه الإستراتيجية على حد " الأنوثة"مفهوم 

إلى ) ياتالنسو(تعبيرهم و التي تجعل من الأنوثة العنصر الجوهري في المرأة، و هي تشير في تحليلاتها 

  .صعوبة تغيير مفاهيم المجتمع الجنسانية و تحقيق المرأة لذاتها

و من هنا يتبين لنا أن النظرية النسوية الأنجلوا أمريكية ترفض الاعتراف بمفهوم الأنوثة و ليس الرفض 

 و هنا كمفهوم فقط ، بل وجوده عنصرا جوهريا في المرأة، كون أنه للذكر و الأنثى نفس التركيب النفسي

  . ]57 ،ص 8 [.الفكري و هي ترجع الاختلاف الحاصل إلى إنتاج التطبع و ليس الطبع

  : معالـم فـي النسويـة الفرنسيـة2.2.22.

أما فيما يخص النسوية الفرنسية فلقد ذهبت إلى عكس ما تراه النسوية الأنجلوا أمريكية، فهي تؤمن   

المفهوم التقليدي بأنها كل ما يضاد الذكورة، و هي بذلك تمجد لكن مفهومها لها جاء مختلفا عن " الأنوثة"بوجود 

  .           الاختلاف و تقره سواء بين الرجل و المرأة أو بين المرأة و المرأة

ثم أن النسوية الفرنسية تنظر للتحليل النفسي على أنه الطريق الممهد إلى نظرية تحرر الفرد و اكتشاف   

مطلقا فكرة المساواة مع الرجل بحجة أن المساواة تحمل من ورائها محاولة خفية عقله الباطن، فهي بذلك ترفض 

 في تحليلها للفكر – ناقدة فرنسية -". هلين سيكسو"لإجبار النساء تقليد الرجال كمثلهن الأعلى، و لقد بينت 

.  أي رجل و امرأةالذكوري، حيث يقدم حسب رأيها على الازدواجيات المتضادة و الذي يقوم على أساس الثنائية

  .إذ يمثل الرجل العناصر الايجابية و المرأة العناصر السلبي

   أوضـاع المـرأة فـي و المجتمعـات العربيـة و الإسلاميـة3.2

سيتم في هذا المبحث التطرق إلى ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في عرض تاريخي لأوضاع المرأة في   

 أما العنصر الثاني فيتناول مراحل النهضة النسوية في بعض الدول المجتمعات العربية قبل و بعد الإسلام،

  .العربية، و فيما يخص العنصر الثالث فسيعرض أهم القوانين الخاصة بالأسرة و وضع المرأة من خلالها

إن التحدث هن أوضاع المرأة في المجتمعات العربية لن يكون إلا بالخوف في مختلف المراحل   

  .العربيالتاريخية للمجتمع 

  : فـي المجتمعـات العربيـة قبـل و بعـد الإسـلام1.3.2

  : فـي المجتمعـات العربيـة الجاهليـة2.3.11.

إن المجتمعات العربية القبلية كانت تعتمد على معتقداتها و تقاليدها في تسيير أمور حياتها، لا بتعاليم دين   

لم تكن للعرب شريعة مسطورة يتحاكمون إليها و لا "معني و لا بحضارة معينة، فعلى خلاف المجتمعات فإنه 
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عهد لهم بالنظام، و لا اعتادوا الطاعة لأمر مقرر سوى نفسيات قائمة فيهم و أخلاق و عادات مرت على عصر 

فكانت المرأة في المجتمع الجاهلي تخضع خضوعا تاما لنظام .]21 ،ص 40 [...." السنون و الأحقابخلفها

ب و الذي تسوده الفوضى، فكان لشيخ القبيلة أن يوجه مصالح أفراد القبيلة، فكان لكل الأسرة القبلي المضطر

بيت رئيسه و هو الرجل، فقد فصل مقام الرجل في التراتب الاجتماعي عن مقام المرأة داخل هذا النظام 

  .، إذا خصوصيات هذا المجتمع كانت تسقط على أوضاع المرأة العربية)الأبوي(

رأة في هذه الفترة أشكال من الاضطهاد حيث عانت من ظاهرة السبي و الوأد الذي كان و قد عرفت الم  

في صورة قاسية مما ولد أوجه السيطرة و الاضطهاد في تلك الحضارة و قد تعدى الوأد صورة طمرها في 

وط الرمال إلى صورة أخرى هي وأدها في الخيمة أو الدور المنزلي أي دور الخضوع المشروط و اللامشر

لا يورثون البنات في حين يورثون الذكور بعد البلوغ و كانوا "لقيادة الرجل حيث كان العرب في الجاهلية 

 ،ص 41 ["يتصرفون في شؤون البنات كما يريدون و لاسيما في زواجها حيث لم يكن لها رأي في هذا الاختيار

 من خصوصيات القبيلة، و منه فإن القانون ، إذ لم يكن للمرأة العربية حق في اختيار الزوج، و كان هذا.]24

الذي كان يحكم الأسرة قديما لم يكن إلا تنفيذ لرغبة شيخ القبيلة، و بناءا على ما سبق يمكن القول أن العرب في 

الجاهلية كغيرهم من المجتمعات، احتقروا المرأة بشكل عام و اعتبروا أن وظيفتها هي استمرار النسل و الحفاظ 

  .عليه

ما جئنا للأنظمة الخاصة بالأسرة و تحت مفهوم قانون الأحوال الشخصية، نجد انتشار نظام أو إذا   

 و كذا الزواج – حينما يخضع لقوانين و شروط و يخضع لمقاييس نظما لأنه يكون -بالأحرى تعدد الزوجات 

تمعات العربية القديمة بين الجماعات و السبي و إقدام الرجل على الزواج بعدد غير محدود من النساء، فالمج

تقاسمت و تشابهت مع الأمم و المجتمعات السائدة في هذا الجانب، الأمر الذي أساء كثيرا لفهم جدليات العلاقات 

 "إسقاط مضامين العلاقات الجنسية و أشكالها، إسقاطا قهريا على المرأة"التاريخية بين الرجل و المرأة فقد تم 

مبالغة في الإقبال على الزواج إلى الرغبة في إنجاب عدد كبير من الأبناء و قد ترجع هذه ال. ]19 ،ص 42[

باعتبار أن المجتمع الجاهلي كان مجتمع حروب و غارات، كما أن الرجل كان يسافر فيغيب عن أهله مدة 

  .طويلة

 و فيما يخص موضوع الطلاق فكان للرجل أن يطلق زوجته من شاء و يردها إليه متى شاء بغية الإذلال  

يروي عن أحدهم أنه كان يطلق زوجته و كلما همت عدتها على الانقضاء راجعها، فذهبت هذه الأخيرة إلى 

عائشة، فأخبرتها فسكتت حتى جاء النبي صلى االله عليه و سلم فأخبرته فسكت عليه الصلاة و السلام حتى نزل 

  .      ]25 ،ص 41[. القرآن ﴿الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾

و منه فالمرأة فاقدة لبعض حريتها و كثيرا من حقوقها، و تنتقل بالميراث إلى الرجل من عصبة الزوج 

  .]25 ،ص 41 [.و إن لم تعجبه حبسها حتى الموت فيرثها أو تفتدي منه بكل ما تملك(....) الراحل 
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نساني لا يخلو من استثناءات و قبل ترك هذا السياق، يجدر بنا الإشارة إلى أن التاريخ العربي و الإ

أتيحت النساء عربيات فرض محدودة "إلخ، فقد .....سياسية تدل على سلطة النساء، كظهور ملكة و أميرة، و 

منها مملكة العرب (.....) لتبوأ مكانة سياسية عليا قبل الإسلام، فكانت المرأة تشكل مرجعا للقيادة في جماعتها، 

  . ]28 ،ص 42 [". كانت الملكات تتعاقب على عرشهافي بادية الشام، شمالا، حيث

و أهم ما ميز موقع المرأة العربية قبل الإسلام هو استقلالها الاقتصادية الذي وفر لها قدرا من الحرية، 

أو بقدر ما فقدت هذه الاستقلالية الاقتصادية في المراحل التالية، فقدت حريتها و إمكانية ترقيتها داخل الجماعة، 

القبيلة، (رفت المرأة وضع العبودية، بمعنى خفض المرأة من موقعها الحر المشروط بسلطة الجماعة كما ع

  .]35-29 ،ص 42[.، إلى موقع ومنزلة السبية، المنزوعة الإرادة و المأخوذة للمتعة الإجبارية)العائلة، العشيرة

  : فـي المجتمعـات الإسلاميـة2.3.12.

 وضع المرأة فيه فقد استعادت مكانتها و اعترف تغيرتمع العربي، و مما جاء الإسلام فتغيرت حياة المج  

بها بإنسانيتها و رفعت منزلتها كزوجة و كفتاة و كأم، فقد أكلامها كفتاة حين جاء في القرآن الكريم تحريم واد 

      . ]8-7 الاية سورة التكوير ،43[.  ﴿و إذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت﴾: البنات لقوله تعالى

لقد نظم الإسلام علاقة الذكر بالأنثى و جعل بينهما حقوق و واجبات، و أولى عناية خاصة بالأنثى إذ   

أوصى بها الزوج و الأب و جعلها أمانة، كما أعطى قدرا كبيرا للأم التي عانت في سبيل أولادها، فجعلها أولى 

  .]106 ،ص 39 [.بالصحبة من الأب

رأة و أكرمها كزوجة، و جعلها راعية عن بيت زوجها لقوله صلى االله عليه ثم أن الإسلام قد أنصف الم  

، "كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته و المرأة رعية في بيت زوجها، و هي مسؤولة عن رعيتها: "و سلم

ضف إلى ذلك أن الإسلام أمر بمعاشرة الزوجات بالمعروف و منح إرث النساء كرها و اعتبارهن إرث من 

  .د ورثة الزوج، كما ضبط تعدد الزوجات و قيده، فاشترط العدل و جعله أمرا أساسيانصيب أح

بمعنى أن الإسلام اتخذ اتجاه مبدئي يرمي إلى تقنين أوضاع المرأة و الأسرة العربية تقنينا دينيا، و 

ا بين الدين و يهدف إلى الحد من اتجاهات التطرف كالوأد و السبي، كما جاء الإسلام بتنظيم عدة قضايا رابط

الدنيا كقضايا الطلاق حفاظا على توازن الحياة الاجتماعية بصفة عامة و البناء الأسري بصفة خاصة، و ذلك 

  .بوضع أسس و قواعد، بمعنى جاء لتأسيس أخلاقيات جديدة

  : تاريـخ النهضـة النسويـة فـي بعـض الـدول العربيـة2.3.2

في الوطن العربي لولا انتشار الأفكار التحررية التي شهدتها إن قضية المرأة العربية لم تكن لتطرح   

المرأة العربية نظرا لاتصال العالم العربي و عملية التأثير و التأثر و نظرا لعملية التثاقف المستمرة بين 

الشعوب، فقد أرجع الكثير من المفكرين التحول الذي عرفته المرأة العربية في مسارها إلى التحولات التي 

  .هدتها مناطق أخرى من العالم، فالتأثير وقع على جميع مستويات الحياةش
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فالثورة الصناعية، و الاستغلال البشع للأيدي العاملة، و دخول الآلة إلى الصناعة أدى إلى معاناة الطبقة   

ا ترجوه من العاملة من طرف أرباب العمل، و معاناة المرأة التي أفهموها آنذاك أن خروجها للعمل سيحقق لها م

حرية، لكن سرعان ما انعكس ذلك على واقعها إذ ازدادت ساعات عملها، مقابل أجر مادي زهيد، حالها حال 

الطبقة العاملة، ممن أدى إلى تشكيل حركات مطلبية شعبية قادها الفلاحون و الحرفيون و عمال المصانع، بغية 

قد استمرت النساء في المطالبة بحقوقهن في شكل تحرير الطبقة العاملة، كما ظهرت نساء قدن الانتفاضة، 

  .تنظيمات، و الدعوة إلى تشكيل مجتمعات نسوية

و إذا اعتبرنا مصر هي نقطة البداية لتحول وضع المرأة العربية في الوطن العربي، فإن الانطلاقة 

رفع "أة، إذ نجد الأولى كانت في عصر النهضة من خلال مؤلفات و كتابات عربية تناولت موضوع تحرير المر

من أشهر المؤلفين الذين دعوا إلى تحرير المرأة في ذلك العصر، فقد " فارس الشدياق"و " رفاعة الطهطاوي

سارعوا إلى استنكار الحالة المتردية للمرأة العربية المصرية، مطالبان بإصلاحها و مناديان بالمساواة في التعليم 

لأول في إطلاق الدعوى لتحرير المرأة العربية هو قاسم أمين عام يبقى الحدث ا"بين الصبيان و البنات، و 

عبد "، فيما كانت كتابات و مؤلفات .]104 ،ص 42 [)"المرأة الجديدة (1900).... تحرير المرأة (1898

  .منصبة على دور المرأة في التربية و المجتمع" الرحمان الكواكبي

 و التثاقفن مسار المرأة العربية ظهر نتيجة لعمليات إلى جانب ما تم طرحه هناك من الآراء من يرى أ

إلى الفترة الاستعمارية، فهذا إجحاف في حق المرأة، و بالنسبة لهم فإن التراث الثقافي العربي السلفي لا يخلو 

 المرأة الدين و"فقد أشارت نوال السعداوي كتابها . من إشارات إلى دفاع المرأة عن وجودها و حقوقها و حرياتها

أن الحركة النسائية التحررية في عصر النهضة ما هي إلا استمرار و امتداد لحركة هي ضاربة في " الأخلاق

التاريخ، و هي تندرج في سياق النضال الطبقي  الأبوي، الذي بدأ منذ عهد قديم، كما أنها ليست حركة غربية أو 

سائية في أوروبا على اعتبار الحضارة العربية أمريكية، كما يعتقد البعض، فهي أصيلة بل هي مرجع النهضة الن

  .أقدم من الحضارات الأخرى تاريخيا

و مهما يكن من أمر اعتدال المعتدلين أو تطرق المتطرقين في الدفاع عن حقوق المرأة من رجال و 

 44 [.بيةخصومهم، نجد أن المرأة لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد أدركت أنها متأخرة مقارنة بوضوح المرأة الأورو

  .]110،ص 

و قد جاء طرح مسألة تحرير المرأة مصاحبا مع بدئ حركات التحرر القومية ضد الاستعمار، و قد كان 

لهذه الحركات أثر واضح في نشوء و توجيه الحركات النسوية، أو سيظهر ذلك من خلال ما سيعرض عن 

  .بدايات نشوء الحركات النسوية في بعض البلدان العربية

  : في مصـر2.3.21.

لقد كانت البداية مع نهاية الحرب العالمية الأول حيث، انطلقت المرأة المصرية و تغيرت أوضاعها و   

 كانت المرأة حاضرة بقوة في هذا المجال، و لعبت أدوارا بطولية، و اتخذت النهضة النسائية 1919بقيام ثورة 
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إظهار مشاركتها النضالية إلى جانب الرجل في طورين أو شكلين، الشكل الأول و المتمثل في المظاهرات و 

الواجب الوطني من أجل نصرة القضية المصرية و مناهضة الاحتلال الانجليزي، أما الشكل الثاني فيظهر في 

  .                       ]83 ،ص 30[.  العمل و إصلاح وضع المرأة المصرية بإنشاء جمعيات نسوية

نذاك كان أول تنظيم سياسي مستقل للدفاع عن مصالح المرأة هو و من بين الجمعيات التي ظهر آ

 16و من ضمن مطالب الاتحاد هو إصلاح قانون الزواج، و رفع سن الزواج إلى ". الاتحاد النسائي المصري"

سنة و الصحة العامة، و العناية بالأطفال، و رغم هذه المشاركة الايجابية من المرأة و التضحيات التي قدمها 

 حق الانتخاب و الترشيح لها على الذكـور و حرمانهـا   من الحقوق السياسة، و بدأت معركة الحصول قصر

و تلاها ظهور العديد من الجمعيات النسائية في الثلاثينات و الأربعينات و التي . ]159 ،ص 41 [على حقوقها

  .رجوازيةحصر و التي حصرت في المجال الخيري و قادتها باستمرار نساء الطبقة الب

  : في لبنـان2.3.22.

نفس الأحداث جرت في لبنان مع بداية النهضة النسائية حيث بدأت بوادر التنظيمات النسائية في هذا البلد   

فكان للمرأة دور هام في حركة التحرر و التحسيس و التكفل بالأمور الصحية و الثقافية و الشؤون . 1914عام 

وي دور هام في حركة التحرير القومي في لبنان رغم أن مشاركتها النضالية للعمل النس"الاجتماعية، فقد كان 

كانت محدودة، حيث نشأت العديد من التنظيمات النسائية، فتخطى بعضها إطار العمل النسوي و الاجتماعي 

كما شاركت في العديد من المؤتمرات منهـا مؤتمر بيروت . ]19 ،ص 45 ["نظرا للظروف السياسية آنذاك

، و جاءت مطالبهم متنوعة، فالبعض منها كان نسائيا كإلغاء الحجاب و 1933 و مؤتمر دمشق سنة 1928 سنة

حق الفتاة في الزواج و تعليمها، و مطالب أخرى وطنية، كتعليم اللغة العربية في المدارس، و تدريس تاريخ 

طها الذي كانت غايته تربوية العرب، و غيرها من المطالب، و استمرت الحركة النسائية في لبنان في نشا

تعليمية و تثقيفية، موجهة أنشطتها للأعمال الخيرية التي تمثلت في الرعاية الاجتماعية و الصحة، و من بين 

 1920الجمعيات التي ظهرت في لبنان، جمعية تهذيب الفتاة و جمعية الشابات المسيحيات التي تأسست سنة 

  .]118-117 ،ص 30 [.1924مؤسسة سنة و جمعية النهضة النسائية ال(......) 

و نظر للظروف السياسية في لبنان آنذاك، تعدى نشاط بعض الجمعيات إطار العمل الخيري و   

و إذا كانت الجمعية وظيفيا قد . الاجتماعي و كان للعمل النسوي دور هام في حركة التحرر القومي في لبنان

 .ا وظيفيا بالعمل السياسياقترنت بالعمل الخيري، فإن التنظيم كان مرتبط

  : فـي المغـرب العربـي2.3.23.

إن المجتمع المغاربي قبل الاحتلال الفرنسي كغيرها من المجتمعات العربية، لم يكن يعرف ما يسمى   
بالحركات أو الجمعيات أو المنظمات النسوية، كون هذا المجتمع كان مرتبطا بعاداته و تقاليدهن و كان يحتكم 

م في جميع تشريعاته و تعاملاته سواء داخل الأسرة أو خارجها، كما كان للمساجد و الأئمة دور في إلى الإسلا
  .مناقشة و التطرق للمواضيع التي تشغل الأسرة
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لكن مع بداية الاحتلال و الظروف المعيشية القاسية ظهرت حركات التحرر ضد الاستعمار و التي لعبت   

المتمثل في تنظيمات نسائية و جمعيات نسوية شاركت في النضال إلى دور مهم في ظهور الوعي النسوي و 

  .جانب الرجل في الكفاح المسلح

كما إن الانتشار الثقافي كان من أهم العوامل التي أدت إلى تأسيس الحركات النسوية في المغرب العربي   

 –ء و الاتجاهات الفكرية من خلال بعثات الطلاب و تمدرسهم في الجامعات الشرقية، و يمكن تصنيف الآرا

  .  في تبيان كيفية تحرير المرأة إلى ثلاثة موقف–على سبيل المثال 

أولها الاتجاه القائل بأن تحرير المرأة لن يتحقق إلا بالقضاء على العادات و التقاليد البالية و العراف   

  ".فاطمة المرنيسي"تجاه القبلية و القيم الدينية كونها هي التي تقيد المرأة، و من أصحاب هذا الا

أما الموقف الثاني فهو القائل بأن تحرير المرأة مرتبط بتهميش الدين في المجتمع و بالقضاء على الطبقية   

و إعادة تقسيم بين الجنسين و ذلك لن يكون إلا بثورة نسوية موحدة و من أصحاب هذا الطرح أنصار 

  .الماركسية

ة التحرر الجنسي إضافة للتحرر الاقتصادي و الاجتماعي و ذلك الرأي الثالث و هو القائم على ضرور  

بإعادة النظر في المفاهيم المتداولة و المنتشرة في المجتمع كمفهوم الشرف و العذرية و العفة و كذلك ختان 

أيضا و " نوال السعداوي"الفتيات، و ما إلى ذلك من المفاهيم المكبلة لتحرير المرأة و من أنصار هذا الرأي نجد 

تصر مجتمعات على أن بكارة الفتاة قبل الزواج هي شرط من شروط الكفاءة و : "في قوله" عزت حجازي"

الشرف بل شرط الاستمرار الحياة، فتؤكد لها أن قيمتها لا تتعدى قيمة جسدها، و أن قيمة جسدها لا تتجاوز 

  .]21 ،ص 46 [".دهاكفاءته كموضوع للإشباع الجنسي، و أن الشرف مفهوم لا يتعدى حدود جس

و مهم اختلفت الآراء و الاتجاهات حول مفهوم تحرير المرأة، فإنه يجب التذكر أن الحركات النسوية 

المغاربية أولا و المشرقية ثانيا، و الهدف كان نزع القيود التي كبلتها بها التقاليد الموروثة من عصر الانحطاط 

رجل، فرغم أن مشكلاتهم غير اهتماماتهم غير اهتماماتنا، فإن ذلك الإسلامي و وصولا إلى تحقيق المساواة مع ال

لا ينفي أن نصطنع النظرة التي اصطنعوها فنتحد معهم في وجهة النظر، و إن لم نتشابه و إياهم فيما ينظر إليه 

) حقوق المرأة(، فالتوافق في بلوغ الهدف - و الأمر هنا بحاجة إلى شرح و توضيح -من مشكلات و مسائل، 

 يمكن الوصول إليها في مجال تحقيق هذا المطلب الحدود التيمطلوب، لكن طرق الوصول إلى هذه الحقوق و 

تختلف، فنحن كمجتمعات عربية مسلمة يجب أن نحافظ على السمات الأصلية التي يميزنا، و لا نقصد هنا 

  .المحافظة على إعادة الناتج نفسه مرة أخرى في نسخة أخرى

ء من هذه النقطة يجب الإشارة إلى شيء مهم و هو كون المرأة في المجتمعات العربية لم و قبل الانتها  

تجتاز نفس المسيرة أو المراحل التي عبرتها المرأة في الغرب في الوصول إلى إنشاء تنظيمات تدافع عن 

وقها و إنشاء هذه حقوقها، هذا لأنها لم تكن بحاجة لإثبات أهليتها كون التشريع الإسلامي قد جاء و أقر حق

الجمعيات كان من أجل استرجاع حقوق قد ضاعت في الأصل، بسبب عدم إطلاعها أو جهلها أو تجاوز ما شرع 

  .لها عن قصد أو عن غير قصد
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  : قانـون الأحـوال الشخصيـة فـي بعـض الـدول العربيـة3.3.2

لاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية و إن القوانين الخاصة بالمرأة العربية هي انعكاس لأوضاعها الأخرى ا  

السياسية و بصفة عامة فإن هذه الأخيرة لم تحرز حقوقها المدنية كاملة بل يمكن القول بأنها أحرزتها نظريا 

  .فقط

من ناحية الحقوق السياسية فالأوضاع تختلف من بلد لآخر، ففي لبنان لم تكتفي المرأة بدور المساندة   

 إلى ممارسة المقاومة فعلا و حصلت على حقها في الانتخاب و زيادة على ذلك نالت لأعمال المقاومة بل ذهبت

حقوقها في الوظائف كما هو الحال في مصر و العراق و سورية و الجزائر، كما ارتقت بعض النساء العربيات 

 و كان 1958إلى الاضطلاع بمسؤوليات في المجالس النيابة حيث تم تشكيل مجلس امة موحدة في سورية سنة 

دول (من بينهم إمارتان، إلا انه في المقابل تبقى مشاركة المرأة في كل من الأردن و السعودية و الكويت 

  . ]114 ،ص 42 [.قليلة و متدنية) الخليج

أما من ناحية وضعها في قانون الأحوال الشخصية في الوطن العربي فثمة اختلافا أو تباين في وضعها   

لا التشريعات في تونس أكثر تحررا في مجال حقوق المرأة  سواء في مجال الأحوال من قطر لآخر، فنجد مث

  .الشخصية أو الناحية المدنية في حين مجد دول الخليج العربي أقل تحررا في هذا المجال

و نجد أن قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية تستمد معظم تشريعاتها أساسا من الشريعة   

بعض الدول تذكر بصراحة أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع كمصر و الكويت و العراق الإسلامية، و 

  .و أن الإسلام دين الدولة كتونس و المغرب و الجزائر

لكن على أرض الواقع و حسب منطق القوانين المعمول بها نجد المرأة نفسها مقيدة بالمحيط الاجتماعي   

المجتمعات العربية الإسلامية "صعب عليها فيه، تعدي حدوده فالحقيقة أن و الديني الذي تعيش فيه و الذي ي

 بالمرأة لا تزال تعكس مضامين هذه يختصالوسيطة التي أنتجت إيديولوجية سلفية قمعية و ظلامية فيما 

ص  ،42 ["الإيديولوجية الدينية، القائمة على تفضيل الذكر على الأنثى على كل المستويات و في كل الطبقات

107[.  

و رغم ما تنص عليه الخطب الرسمية و تنص عليه الدساتير و رغم اقتحام المرأة ميدان التعليم و   

اكتساب حق المساواة مع الرجل في العمل غلا أنها تبقى سجينة قوانين الأحوال الشخصية التي تتسم بعدم 

  .ا تفرض أن نحتكم إلى الواقعالمساواة، بينها و بين الرجل في حرية التصرف، و الأمانة العلمية هن

  : تونـس2.3.31.

تعتبر القوانين الخاصة بمجلة الأحوال الشخصية مكسبا ثوريا بالنسبة للمرأة، مقارنة بالتشريع الإسلامي   

  .الذي كان مطبقا في ذلك الوقت

 و الإسلامي، و مقارنة بمثيلاتها في الأقطار العربية تعد المرأة التونسية أكثر تحررا في العالم العربي  

بإصلاح و تعديل مجلة " بورقيبة"قام الرئيس الراحل )  أشهر6(فمباشرة بعد الاستقلال و بمدة زمنية قصيرة 
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، الأمور التي عولجت في هذه المجلة هي تقريبا نفس 1956الأحوال الشخصية لصالح المرأة و ذلك عام 

إلخ، كمسألة الزواج و ...العربية كالجزائر، مصر الاهتمامات و النقاط التي أثارت النقاش في معظم البلدان 

  .]107 ،ص 45 [.الموافقة عليه و الولاية و سن الزواج و تعدد الزوجات و الطلاق

بالنسبة لشروط عقد الزواج تجدر الإشارة هنا أن تونس من بين الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية   

م بتحديد سن أدنى للزواج، و توفر رضا الطرفين شخصيا، و و التي تلتز" و المتعلقة بالزواج 1962سنة 

  .]107 ،ص 45 ["تسجيل عقد الزواج

فحسب ما جاء في مجلة الأحوال الشخصية في تونس أنه يمنع الزواج على المرأة ما لم تبلغ السابعة 

الأسباب الكافية عشر كاملة و على الرجل ما لم يبلغ العشرون سنة كاملة و للقاضي أن يأتي بذلك إذا حضرت 

  .]40-39 ،ص 47 [.لذلك

تعد الموافقة على الزواج شرطا أساسيا لإبرام عقد الزواج، فمجلة الأحوال الشخصية في تونس تنص   

صراحة في فصلها الثالث، على أن الزواج لا يتم إلا بموافقة الزوجين، و قد جاء في صياغة مجلة الأحوال 

 منح حق جبر ولي الزواج في حالة عدم موافقة الفتاة على 1956الشخصية الصادرة بمقتضى أمر أوت 

الزواج، إضافة انه يمكن للمخطوبان عقد زواجها بحضور شاهدين، و نلاحظ هنا أن غياب موافقة الولي تعد 

سببا في إبطال الزواج، من جهة أخرى نجد زواج الفتاة أو الشاب القاصر يشترط فيه حضور ولي من أهلهما 

 ،ص 47 ["المرأة لا تزوج المرأة: "ر مستندين في ذلك إلى حديث رسول االله صلى االله عليه و سلممن جنس الذك

  . ، و من هنا يظهر جليا تناقض النصوص القانونية فيما بينها.]41

إضافة إلى ما سبق ذكره فلقد جعل القانون التونسي من شروط صحة عقد الزواج أن يكون كل من   

لزواج خاليين من موانع الزواج، و هي صنفين، موانع مؤقتة و أخرى مؤبدة، كما هي الطرفين المقبلين على ا

معروفة في التشريع فمجلة الأحوال الشخصية التونسية بقيت صامتة حيال حرية اختيار الزوج دون تميز ديني، 

ذي نص عليه ال (–فكيف يمكن تأويل هذا النقص في هذه الناحية، و كيف يتسنى للمرأة تجنب هذا التحريم 

  . اللاقانوني-)الشرع الإسلامي

إذ أن تعدد الزواج "فيما يخص تعدد الزوجات فإن القانوني التونسي حرم بصفة قطعية تعدد الزوجات 

ممنوع، كل من تزوج و هو في حالة الزوجية، و قبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام و 

    .]71 ،ص 48 [".نار أو بإحدى العقوبتينبخطية قدرها مائتان و أربعون ألف دي

إذا هذا يعتبر أعظم حق تكتسبه المرأة التونسية، في نظر الجمعيات النسوية ذات الاتجاه التقدمي و هو   

بمثابة مكسب آخر يضاف إلى سلسلة حقوق المرأة التونسية، و قد يكون هذا التشريع خدم الرجل بحمايته من 

ن العدل شرط من شروط التعدد شرعا، لكن قد يؤدي من جهة أخرى إلى تفشي الوقوع في الظلم باعتبار أ

ظواهر سلبية في المجتمع، كظاهرة الخيانة الزوجية و الزنا و الأطفال غير الشرعيين، و ما إلى ذلك، فنتائج هذا 

  .النظام مزدوجة، لها شعبة للنزول و أخرى للصعود، إن جاز هذا التعبير
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ها حقوق و واجبات مشتركة بين الزوجين، إلا أن تفوق الرجل هو الطابع الطاغي العلاقة الزوجية تحكم

عليه، فهو رب العائلة و بيده السلطة فهو الذي ينفق على العائلة في حين تعتبر المرأة غير منتجة و عالة على 

ير، و على هذا الزوج و هذا ما يعطي صورة سلبية عن ذاتها باعتبارها تعمل ضمن وظيفتها البيولوجية لا غ

الأساس أوجب التشريع التونسي طاعة الزوجة لزوجها، و هنا يظهر ارتباط وثيق بين ما هو منصوص عليه في 

 ،ص 45[.  القانون و بين النظام الأبوي السائد، ليس في المجتمع التونسي فحسب بل في الوطن العربي عامة

99[.  

ذا لا يستند لمذهب معين كما جرت العادة، حيث ثم بالنسبة للطلاق فهو محرم بصفة باتة في تونس و ه

أما التطليق فلا يمكن أن يقع إلا في المحكمة، بطلب من أحد الزوجين . إلغاء الإدارة الفردية للزوج في الطلاق

  .]64 ،ص 49 [.أو بتراضي منهما، مع ذكر أسبابه

 جويلية 12ة و أهمها تنقيح و قد أجريت أو بالأحرى أدخلت عدة تنقيحات على مجلة الأحوال الشخصي

  .2006، الذي طور الرؤية التشريعية بدعم المساواة بين الجنسين و آخر هذه التنقيحات كان في مارس 1993

إلى جانب كل هذه المكاسب التي أحرزتها المرأة التونسية هناك أمورا أخرى تعد من الامتيازات التي 

نفس العقوبات الزنا، و من المؤكد أن تونس قد تبنت فكرة فازت بها، كإباحة الإجهاض و التبني و إنزال 

العلمانية في سن قوانين الأحوال الشخصية متأثرة بنهج الدول الغربية، و لعل ذلك قد يعالج مشكلة المرأة في 

  .المجتمع التونسي

ف و أربعمائة و لهذه النقطة الأخيرة أهميتها البالغة، فقد غاب عن بال كثيرين أن الشرع الإسلامي منذ أل

عام كان أول شرع شرعي و مدني فصل حقوق المرأة، و لم تأت آية من القرآن الكريم إلا و فيها ذكر للمرأة و 

 و مهما أخذتنا العزة بالدفاع عن –الرجل، كما أنه فصل الواجبات، و من هنا لا نستطيع بأي حال من الأحوال 

  .م الذي كان أول شرع جاء بحقوق الإنسان و واجباته إلا أن نؤكد شرعية القرآن الكري–حقوق المرأة 

  : فـي المغـرب2.3.32.

الوضع القانوني في المغرب يختلف بصفة جذرية عنه في تونس خاصة بالنسبة للمرأة، فالموافقة على   

 الزواج في التشريع المغربي، إضافة إلى أنه شرط أساسي لإبرام عقد الزواج نجد أنه بإمكان الرجل أن يبرم

عقد زواجه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل ينوب عنه على خلاف ذلك فإن المرأة لا يمكنها أن تبرم عقد 

إذ يشترط صحة "زواجها بنفسها إلا بحضور وليها من جنس الذكور و لا أن تعبر عن موافقتها بصفة مباشرة 

لزوج أو نائبه، و من الولي عقد الزواج حضور شاهدي عدلين سامعين في مجلس واحد الإيجاب و القبول من ا

  .]66 ،ص 48[". بعد موافقة الزوجة و تفويضها له

بالنسبة للأمور المتعلقة بديانة الزوجين فإن المدونة المغربية منعت منعا باتا على المرأة المسلمة الزواج   

  .من غير المسلم، و نفس الحكم ينطبق على الرجل المسلم
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قد الزواج مثلها مثل البلدان العربية، لكن لم تحدد له قيمة معينة اعتبرت المغرب المهر شرطا لصحة ع  

كل ما صح التزامه شرعا صلح لأن يكون مهرا، لا حد لأقل المهر و "و قد جاء في الفصل السادس من المدونة 

  .]64 ،ص 50 [".لا لأكثره

المدونة المغربية فيما يخص مسألة تعدد الزوجات، فإن المغرب تبيح تعدد الزوجات، فهي ترخصه، ف  

تحرم الزيادة في الزوجات على القدر المسموح به شرعا مع العدل و التسوية، و للمرأة رفع أمرها إلى القاضي 

في حالة الضرر، كما يمكن للزوجة الأولى أن تشترط في عقد الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها، و لها أن 

، و .]93 ،ص 51 [الالتزام المنصوص عليه في عقد الزواجتطلب فسخ عقد النكاح، إذا لم يحترم الزوج هذا 

  هنا لا بد من ملاحظة هامة، و هي أن ننزل مـن مستـوى 

الضرر المعنوي؟ كيف له أن يثبت و يقيس نسبة العدل  التعميمات لنطرح التساؤل التالي، كيف للقاضي أن يثبت

وج عليها، خاصة إذا كانت الأسرة بها أطفال، و و المساواة بين الزوجين؟ و كيف للمرأة أن تطلب بعد أن يتز

كان الإقبال على الزواج غريزة يهدف لإشباعها و ليس الهدف منها الرغبة في إقامة أسرة متماسكة و متوافقة 

  ).الزوج و الزوجة(فكريا 

إضافة إلى هذا تضع مدونة الأحوال الشخصية في المغرب قيودا تحدد فيها حالات الطلاق و من لهم   

الحق في طلبه، فتجعل الإرادة في الطلاق بيد الزوج و بالتالي يحق له أن يطلب زوجته متى شاء طلاقا تعسفيا، 

  .]64 ،ص 50 [.على العكس بالنسبة للمرأة فبيس بإمكانها ممارسة هذا الحق إلا في حالة التصريح لها بذلك

  : فـي لبنـان2.3.33.

 يختلف عما هو عليه في سائر الدول العربية الأخرى فلا يمكن بالنسبة للبنان فالوضع القانوني للمرأة  

القول بأن الوضع القانوني للمرأة اللبنانية في الأحوال الشخصية هو انعكاسا لوضعها الاجتماعي، إذ لا يوجد 

ارف  المتع–نموذج ثابت، كون اللبنانيين يخضعون فيما يتعلق بأحكام الزواج و ما إلى ذلك إلى قوانين الطوائف 

 و كتاب 1917 التي ينتمون إليها، فالمحاكم السنية مثلا تطبق قانون حقوق العائلة لسنة –عليها في لبنان 

الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية حسب المذهب الحنفي، أما المحاكم الجعفرية فتطبق محاكم المذهب 

  .]96 ،ص 45 [(.الجعفري، و كذا بالنسبة للطوائف المسيحية الأخرى
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  :خاتمـة الفصـل

لقد حاولنا في هذا الفصل قدر الإمكان التحدث عن أوضاع المرأة في بعض الحضارات و المجتمعات   

تاريخيا، باعتبار أن تاريخ المرأة ليس منفصلا عن تاريخ المجتمعات البشرية و تاريخ شؤون الأسرة، فتناولنا 

ف أنها عانت كل أنواع الظلم و الاضطهاد و الاستبداد في المجتمعات الأوروبية وضعيتها في الديانات و كي

كما تطرقنا . سواء اجتماعيا أو قانونيا، و لم تكن لتظهر تلك النهضة النسوية في الغرب لولا تضافر عدة عوامل

من مطالبتها بحق التعليم إلى نضال المرأة في المطالبة بالحرية و محاولة إلغاء التمييز بينها و بين الرجل بدأ 

إلى المطالبة بالنظر في وضعها القانوني وصولا إلى نداءها و سعيها نحو المساواة مع الرجل على كل 

  .المستويات و ذلك بذكر أهم التيارات الفكرية النسوية العالمية التي عالجت قضية المرأة و تحررها

 بدايتها كانت مرتكزة على الأعمال الخيرية و أما بالنسبة للوطن العربي فإن الحركات النسوية في  

الثقافية ثم انتقلت في نضالها إلى المطالبة بإعادة النظر في وضعيتها القانونية فالحركة النسوية مرت بفترات 

متلاحقة من الصعود و الهبوط، إذ واكبت فترات الصعود مراحل المد الوطني و احتدام الصراع ضد المستعمر 

  .لهبوط بعد نيل الاستقلال الوطنيو جاءت فترات ا

فكانت المكتسبات النسائية هشة بطبيعتها بحيث تواجه أنواع من العقوبات أهمها الفكرة الذكورية و   

 التي تهمها و تسعى فعلا لخدمة المرأة و –المكنون التقليدي الديني الذي يقود المجتمع، فتقدم الحركة النسوية 

نهجيات جديدة و الإقبال على النصوص الدينية بروح جديدة بحيث نتعامل معها  لا يتم إلا بتطوير م–الأسرة 

  .      بمعطيات الواقع و التحديات الحضارية التي تواجهنا اليوم
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  3الفصل 

  التنشئة الاجتماعية للفتاة الجزائرية

  :تمهيـد

جعل الفرد يستجيب للمؤثرات الاجتماعية إن التنشئة الاجتماعية تدل في معناها العام على العمليات التي ت  

حتى يتعلم كيف يعيش مع الآخرين و تدل في معناها الخاص على نتاج العمليات التي يتحول الفرد بها من كائن 

  .عضوي إلى شخص اجتماعي

 و تتلخص أهم العمليات التي تعتمد عليها التنشئة الاجتماعية عملية التعلم الاجتماعي، التي تؤدي بالفرد  

إلى تأكيد مكانته، و عملية تكوين الأنا و الذات الاجتماعية، و عملية التوافق الاجتماعي التي تؤدي إلى إتباع 

العادات و التقاليد و عملية التثقيف التي تحافظ على استمرار مظاهر الثقافة من لغة و دين و خلق و عادات و 

  .مها الأسرة التي تعد المعنية الأولى عن تنشئة الأفرادتقاليد، و هذا كله من خلال المؤسسات الاجتماعية و أه

  .    و في هذا الفصل قد تم التعرض لتنشئة الفتاة في الأسرة الجزائرية و الأساليب المتبعة في ذلك  
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   في ماهيـة التنشئـة الاجتماعيـة و أهميتهـا1.3

  : تعريـف التنشئـة الاجتماعيـة1.1.3

  :لاحـاط و إص لغـة3.1.11.

 .، و هي نشأ النشئ والنشأة إحداث الشيء و تربيته.]165 ،ص 52 [ هي كلمة من فعل نشأ بمعنى شب:لغـة

  .]18 ،ص 53[

و يقال نشأ فلان، و الناشئ يراد به الشاب و الإنشاء هو إيجاد الشيء و ترتيبه و قد ورد في هذا المعنى   

  .  ﴿ هو الذي أنشأكم و جعل لكم السمع و الأبصار ﴾: 23في آيات من القرآن في سورة الملك الآية 

قبل التطرق لمفهوم التنشئة اجتماعيا اصطلاحيا، نتكلم عن نشأة المفهوم الذي يعد قديما قدم المجتمعات   

الإنسانية حيث مارستها الأسرة و القبيلة حتى ينشأ أطفالها على ما نشأت عليه حفاظا على عاداتها و تقاليدها و 

  .ها الاجتماعيةخصائص

و التنشئة الاجتماعية في دراستها العلمية عملية حديثة إذ يرجع الاهتمام العلمي الحقيقي بها إلى أواخر "

 1939بحثه عن التنشئة الاجتماعية سنة  (PARK)الثلاثينيات و أوائل الأربعينيات و ذلك عندما نشر بارك 

، و قد أسهم في نشأة هذا المفهوم علم النفس و .]103  ،ص54 ["باعتبار أنها إطار مرجعي لدراسة المجتمع

  .علم الاجتماع و الأنثربولوجيا

 لفظ التنشئة في المفهوم التربوي هي صلب التربية و معناها الاصطلاحي كما تعني التطبيع :اصطلاحـا

  .الاجتماعي أو الاندماج بمعنى أنها عملية تعلم و تعليم و تربية

ي عملية من عمليات التفاعل الاجتماعي التي يكتسب فيها الفرد شخصيته ه"فالتنشئة الاجتماعية   

الاجتماعية التي تعكس ثقافة مجتمعه و في هذه العملية يقوم المجتمع بجماعته و مؤسساته بتنشئة صغاره 

  .]53 ،ص 55 ["و يكون ذلك بإكساب المعاني و الرموز و القيم التي تحكم سلوكهم(.......) 

عملية التثبيت التي تستمر طوال الحياة كلها، حيث يتعلم "علم الاجتماع فعرفت على أنها أما في قاموس 

الفرد القيم و الرموز الرئيسية للأنساق الاجتماعية التي تشارك فيها، و التعبير عن هذه القيم في معايير تكون 

  .]71 ،ص 1 [".الأدوار التي يؤديها هو و الآخرون

 بأنها العملية التي من خلالها يتم إدماج الأفراد في مجتمع معين، (Grawitz)و جاء في معجم غرافيتش   

فيستوعبون القيم و المعايير و القواعد الرمزية، و يعملون على تعلم الثقافة بشكل عام، بفضل العائلة و المدرسة 

  .]376 ،ص 5 ["و كذا اللغة و البيئة، فهي تمثل التعلم و التوافق

العملية الاجتماعية الأساسية التي يصبح الفرد عن طريقها "على أنها " طف غيثمحمد عا"كما عرفها   

مندمجا في جماعة اجتماعية من خلال تعلم ثقافتها، و معرفة دوره فيها، و بهذا تكون التنشئة الاجتماعية عملية 

 عن ذاته كشخص مستمرة على مدى الحياة، و تعتبر هذه العملية ضرورية لتكوين ذات الطفل و تطوير مفهومه
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من خلال سلوك الآخرين و اتجاهاتهم نحوه، و كذلك عن طريق تعلم الأدوار الاجتماعية، التي تنمي فيه الذات 

  .]450 ،ص 12 [.الاجتماعية و تمكنه في الأخير من أداء وظيفته كعضو في الجماعة

قارب و الأصدقاء و زملاء فالفرد طيلة حياته يعيش مع أمه أولا ثم الأب و الأخوة و الأخوات، ثم الأ 

المدرسة و رفاق اللعب و بعدها زملاء العمل فيكتسب سلوك الأفراد الذين يحتك بهم التي تعد مكونات شخصيته 

الاجتماعية و النفسية ، فعملية التعلم و التقليد و اكتساب الخبرات من بعضهم تمكنه من تعلم الاستجابات التي 

الدوار الاجتماعية المتوقعة منه و التي تعود لقدرات الفرد و استعداداته الفكرية يتطلبها منه مجتمعه و القيام ب

  .طبعا

تربية الفرد و توجيهه و الإشراف على "و بهذا يمكن تعريف التنشئة الاجتماعية بشكل عام على أنها   

م و نظم حياتهم، و الاستجابة سلوكه و تلقينه لغة الجماعة التي ينتمي إليها و تعويده على الأخذ بعاداتهم و تقاليده

  .]53 ،ص 55 [".بحيث يصبح جزء منهم و غير بعيد عنهم(....) للمؤثرات الخاصة بهم 

كما تعتبر التنشئة الاجتماعية عملية إدماج الطفل في الإطار الثقافي العام، عن طريق إدخال التراث 

سائد فيه، و غرس المعتقدات الشائعة في نفسه، الثقافي في تكوينه و توريثه إياه و تدريبه عن طريق التفكير ال

فينشأ منذ طفولته في جو مليء بهذه الأفكار و المعتقدات و الأساليب، فلا يستطيع التخلص منها، لأنه لا يعرف 

 ،ص 56 [.غيرها، و لأنه يكون قد شب عليها، و تكون بدورها قد تغلغلت في نفسه و أصبحت طبيعة ثانية له

224[.   

  :لتعريـف النفسـي ا2.1.1.3

عملية "تعد التنشئة الاجتماعية من المواضع المهمة التي تناولها العديد من علماء النفس، فهي بالنسبة لهم   

تعلم و تعليم و تربية و تقوم على التفاعل الاجتماعي، و تهدف إلى إكساب الفرد سلوكا و معايير و اتجاهات 

  .]51 ،ص 55 ["ندماج في الحياة الاجتماعيةمناسبة لأدوار اجتماعية معينة تيسر له الا

و قد استعمل مصطلح التنشئة عند علماء النفس خاصة في دراسة نمو الأطفال لأنهم يعتبرونها أساس   

و التي ) التفاعل الاجتماعي(بناء الشخصية الاجتماعية من خلال استجابة الفرد للمؤثرات الاجتماعية المختلفة 

  .لوك الاجتماعيتتيح له فرصة اكتساب الس

فعملية التنشئة ضرورية لتكوين و تطوير مفهوم الطفل عن ذاته كشخص من خلال سلوك الآخرين و   

  .اتجاهاتهم نحوه

 أن التنشئة هي العملية التي يتم من خلالها التوفيق بين دوافع و رغبات (Murry)حيث يرى موري   

و . تكون متمثلة في البناء الثقافي الذي يعيش فيه الفردالفرد خاصة و بين مطالب و اهتمامات الآخرين، و التي 

أن مسايرة مطالب و اهتمامات الآخرين هو الأسلوب الذي يتبعه الفرد لحد الصراع بينه و بينهم، و النهاية 

  .]42-41 ،ص 57 [.الغالبة هو أن يكون الفرد أكثر قابلية
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لعملية التي يتعلم الفرد من خلالها كيف يدمج مع و بهذا تكون عملية التنشئة عند علماء النفس تشير إلى ا

  .الجماعة عند اكتسابه للسلوك الاجتماعي و هذا بالموافقة بين ميوله و اتجاهاته و مطالب الجماعة

  : التعريـف السوسيولوجـي3.1.1.3

يل الجديد العملية التي تتعلق بتعليم أفراد المجتمع من الج"يعرفون أصحاب هذا البعد التنشئة على أنها   

و (.....) كيف يسلكون في المواقف الاجتماعية المختلفة على أساس ما يتوقعه منهم المجتمع الذي ينشأون فيه 

يكون دور الأفراد هنا تعلم النمط الثقافي لمجمعتهم بهدف تكوين شخصيتهم المناسبة للجماعة و ثقافتها و سلوكها 

  .]50 ،ص 55 ["المرغوب

على أنها عملية تربية و تعليم ترتكز على ضبط سلوك الفرد بالثواب "  الساعاتيسامية حسن"كما عرفتها 

، و كفه عن الأعمال التي لا يتقبلها المجتمع، و تشجيعه على ما ترضـاه منه، حتى يكون متوافقا مع "و العقاب

 على طرق التفكير الثقافة التي يعيش فيها، فهي عملية إدماج الطفل في المجتمع الذي ينتسب إليه، و تدريبه

  .]244 ،ص 56 [.السائدة و غرس المعتقدات الشائعة في نفسه

عملية نفسية تتضمن من خلالها الأسرة النووية "أنها " بارسونر"و قد اعتبرها عالم الاجتماع الأمريكي   

 إتباع السلوك ذات الأدوار المتمايزة أن ينمو أطفالها و لهم شخصيات إنسانية تسير وفق النظم المعمول بها مثل

  .]71 ،ص 58 ["الاجتماعي اللائق

فهي العملية الاجتماعية الأساسية التي يصبح الفرد عن طريقها مندمجا في المجتمع بحيث يتعلم عن   

طريق التفاعل الاجتماعي أدواره الاجتماعية و يكتسب المعايير الاجتماعية التي تحدد هذه الأدوار، و هي عملية 

   .]67-54 ،ص 58[. ي إلى كائن اجتماعيتحويل الكائن الحيو

  :و قبل أن نتطرق إلى نقطة أخرى نود أن نلخص مفهوم التنشئة الاجتماعية في نقاط هي

  :ضبـط السلـوك •

كيف يأكل و يشرب و يقضي حاجاته و (بمعنى أن الطفل يكتسب من أسرته بعض العادات و السلوكية    

 إياها الأسرة، بعدها يأتي دور المدرسة فالمؤسسات العامة وفق آداب سلوكية معينة تعلمه) إلخ....ينام

  ).  العمل، اللهو، الاستجمام(الأكبر

  :اكتسـاب المعاييـر الاجتماعيـة •

و تكون من خلال اشتراك الفرد في أنشطة المجتمع المختلفة و تنبثق المعايير من أهداف المجتمع العامة   

  .و قيمه و نظمه و تراثه الثقافي

  :المراكـز الاجتماعيـةاكتسـاب  •

  .كل فرد في المجتمع يحتل مركز على الأقل و تختلف باختلاف السن و الجنس و الطبقة الاجتماعية   

  :اكتسـاب الأدوار الاجتماعيـة
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يعتبر الدور الجانب التطبيقي الميداني للمراكز الاجتماعية بمعنى المركز الذي يحتله الفرد يؤدي إلى   

  .]67-54 ،ص 58 [.دور

  : مراحـل عمليـة التنشئـة الاجتماعيـة2.1.3

تتم عملية التنشئة على مراحل لكن الاختلاف كان قائما في تحديدها و تقسيمها، فالإنسان يولد كائنا   

  .عضويا ثم يبدأ في الانتقال من هذه الحالة إلى الحالة الاجتماعية، أي يبدأ بالتطبع بطباع الجماعة المحيطة به

 :ـة الابتدائيـةالتنشئ 1.2.1.3
و هي التي يتلقاها الطفل من أسرته و يكون قد تلقى ما يسمى بالتطبيع الاجتماعي، فيتعرف على ذاته و 

الدور و المكانة التي يحتلها في وسطه الاجتماعي، كما يتعرف على المعايير التي تحقق له الاندماج و التكيف 

  :الاجتماعيين و يمكن تقسيمها إلى مرحلتين

  :ة الاستجابـة الحسيـةمرحلـ •

بمعنى أنها عملية حسية تعتمد على (....) و تكون في بداية حياة الطفل منذ ولادته مع أمه و في أسرته    

  .حاسة البصر و اللمس، ثم التذوق

  :مرحلـة الممارسـة الفعليـة •

قيمهم و عاداتهم و و هي مرحلة تبدأ بعد معرفة كافة أفراد العائلة، و التعامل معهم و معرفة طباعهم و   

و يظهر دوره (....) أسلوب حياتهم، و هي من أهم المراحل، إذ يبدأ الطفل في ممارسة حياته الاجتماعية 

  .الاجتماعي في جماعته

  :التنشئـة الثانويـة2.2.1.3

و هي كل عملية يتلقى الطفل من خلالها اندماجات أخرى جديدة في قطاعات أخرى من المجتمع و 

 الاندماج و التماثل و هي المرحلة التي ينطلق فيها الفرد إلى المجتمع الأكبر و في هذه المرحلة تسمى بمرحلة

و ) المدرسة، رفاق اللعب، العالم الخارجي، التعليم العالي، و العمل، الزواج و الإنجاب(يتطبع بطباع الجماعة 

  .]56-55 ،ص 58[ .يمارس ثقافته و يعززها مما يضيف إليها أو يعدل ما يحتاج تعديلا

  : شـروط التنشئـة الاجتماعيـة3.1.3

هناك مجموعة من الظروف و الشروط الأساسية يجب توفرها للوصول إلى تنشئة سليمة و صحيحة و   

  : تتمثل فيما يلي

  : المجتمـع القائـم1.3.1.3

ته و معاييره و و هو أن الطفل حديث الولادة يدخل مجتمعا موجودا بالفعل له قواعده و قيمه و اتجاها  

تكون وظيفة أنماط التفكير و الشعور و العمل في مثل هذا المجتمع تحديـد الوسائـل والطرق التي يجب أن 

  ]231 ،ص 59 [.يمر فيها الطفل و من المعروف أن هذه الوسائل و الطرق هي التي تشكل عملية التنشئة
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  :و يمكن تحديد المجتمع القائم بمجموعة

 :رالقيـم و المعاييـ 

فالمعايير يمكن الحكم من خلالها على مدى مناسبة السلوك، و القيمة هو تصور واضح يميز الفرد عن 

  .الجماعة و هي تعبر عن الغايات و الأهداف البعيدة للفاعل الاجتماعي و هي متصلة بما يجب أن يكون

 :المكانـة و الـدور 

 في المجتمع، و هناك نوعان من المراكز فالمكانة هي مركز الفرد و الأوضاع التي يتخذها الأشخاص

  ).الرسمية و المكتسبة(

يحصل عليها الفرد من خلال ظروف وجوده مثل السن و الجنس و الانتساب لأسرة معينة أو طبقة : الأولـى

  .خاصة

  .يحصل عليها الفرد من خلال جهده الشخصي الذي يحدد مكانته داخل المجتمع: الثانيـة

  .ك المتوقع من الفرد و مرتبط بالحقوق و الواجباتأما الدور فهو السلو  

  :المؤسسـات 

البرجوازية و هي (  الأقسام الفرعية و الثانوية في المجتمع على أساس الثروة المادية و الطبقات مثلا 

  .]145-144 ،ص 60 [).مكانة رسمية موروثة

  : الميـراث البيولوجـي2.3.1.3

 له تأثير و انعكاس على التنشئة الاجتماعية ذلك أن العقل و الذي يسمح لعمليات التعلم بالحدوث و  

الجهاز الهضمي، و القلب النابض كلها متطلبات أساسية و ضرورية من أجل التنشئة الاجتماعية، لكنها غير 

إلخ، لكـن بالرغم من أهمية الميراث ....كافية، لأن هناك عوامل معينة مثل الطول و القصر الشديدين

  . ي عملية التعلم إلا انه لا يشكل جانبا جوهريا في عملية التنشئة الاجتماعية المتكاملةالبيولوجي ف

  : الطبيعـة الإنسانيـة3.3.1.3

التي يتميز بها الإنسان عن الحيوان و هي قدرات أساسية في عملية التفاعل الاجتماعي، و كذلك القدرة   

أن الطبيعة الإنسانية تتضمن المقدرة على التعامل  "على امتثال دور الآخرين و يرى مدخل التفاعل الرمزي

  .]232 ،ص 59 [".بالرموز و هذا يعني إعطاء المعنى للأفكار المجردة

 : أهـداف التنشئـة الاجتماعيـة4.1.3
تعتبر التنشئة الاجتماعية أهم عملية تعمل على تحقيق تكيف الفرد مع البيئة الاجتماعية و نقل الإرث 

قافي بين الأجيال مما يسمح بتحصيل نوع من التوافق بين الرغبات الشخصية للفرد و معايير الاجتماعي و الث

المجتمع من خلال امتثاله لمطالبه و الالتزام بواجباته و في حدود ثقافته و يمكن حصر أهداف التنشئة الاجتماعية 

  :فيما يلي
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 :غـرس النظـم الأساسيـة فـي الفـرد 

يكسب الفرد المعايير الاجتماعية التي تحكم السلوك "الاستجابة الفسيولوجية بحيث و النظم بإمكانها تعديل 

و توجهه و يلتزم بالأدوار الاجتماعية التي تعلمها إضافة إلى اكتساب المعرفة و القيم و الاتجاهات و كافة أنماط 

  .]68 ،ص 58 [".السلوك

 :غـرس الطمـوح فـي النفـس 

 عضو من أعضائه أنواع الطموح المتباينة و التي تقابل وضع كل كل مجتمع يحاول أن يغرس في كل

  ).بمعنى تحصين الفرد من العجز و أسبابه مما يجعل منه طاقة فعالة في الواقع الاجتماعي. (فرد

 :غـرس الهويـة فـي الفـرد 

  .الهوية في المجتمع الحديث هي محصلة خبرات الحياة عبر القرون السابقة

 :لقوميـةغـرس الهويـة فـي ا 

الفرد من خلال عملية التنشئة الاجتماعية يصبح مخلوقا اجتماعيات يمثل المجتمع الذي ينتمي إليه و يسلك 

، .]57-56 ،ص 55 [السلوك المطلوب و المرغوب للجماعة، فهو إذا نموذج لإنسان مجتمعه و قومه و جنسه

 من تكوينه الشخصي و اكتساب العادات و بمعنى اكتساب الفرد للعناصر الثقافية للجماعة بحيث تصبح جزءا

التقاليد السائدة في المجتمع و التدريب على أساليب الحاجات و كذلك القدرة على توقع استجابات الغير نحو 

  .]68 ،ص 58 [.سلوكه و اتجاهاته

   المؤسسات التي تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية و الأساليب المتبعة في ذلك2.3 

مؤسسات الاجتماعية باختلاف مجموعة الوظائف التي تقوم بها المؤسسة و لكل واحدة تختلف أشكال ال

  :من هذه الأخيرة دور في بناء شخصية الفرد و من أبرز هذه المؤسسات

  : الأسـرة1.2.3

 الجماعة الأولية التي تكسب – بلا منازع –تعتبر من أهم عوامل التنشئة الاجتماعية للطفل لذا تعتبر   

  .]129 ،ص 54 [.ائصه الاجتماعية الأساسية، أي أنها الوسيلة الأساسية في عملية التنشئة الاجتماعيةالفرد خص

و وفقا لهذا فالأسرة تعتبر الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع في بناء و تشكيل أبنائه و بناته   

  .عادات و تقاليد مجتمعهفبفضلها يتحول الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي يتصرف وفق 

و يتأثر الطفل في تنشئته الاجتماعية بالمستوى الاقتصادي الاجتماعي لأسرته و يؤثر ذلك المستوى على   

و يختلف أثر تلك التنشئة أيضا تبعا لاختلاف جنس الطفل فالأسرة لا تعامل الذكور من الأطفال . تحقيق مطالبه

أسرته يؤثر أيضا فيها، و لذا يختلف سلوك الأب و الأم قبل ولادة الطفل و كما يتأثر الطفل ب. كما تعامل الإناث

 ،ص 54 [عن سلوكهم بعد ولادته، و بذلك تصبح عملية التنشئة الاجتماعية عملية متبادلة أي عملية تأثير و تأثر

الشخصية التي ، و هنا تجدر الإشارة أن العديد من الأبحاث النفسية  الاجتماعية تؤكد على أن الخصائص .]129
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يتميز الفرد بها في مرحلة الرشد هي نتيجة لما اكتسبه بعد ولادته من أسرته، و نتيجة لتفاعله مع أساليب تربوية 

، و لذلك يؤكد الكثير من علماء النفس على أن العلاقات الوالدية .]131 ،ص 61 [معينة في محيط الأسرة

في على جو الأسرة نوعا من التكامل بين سلوك الأب و سلوك الصالحة للتنشئة الاجتماعية السوية هو الذي يض

، بمعنى عدم تعارض . ]130 ،ص 54 [الأم، بحيث ينتهي إلى تدعيم الجو الديمقراطي المناسب لتنشئة الطفل

سيطرة الأب مع سيطرة الأم، حتى لا يواجه الطفل صراعا في اختيار الدور الذي يقلده، لأن التنشئة الاجتماعية 

حة في ظل التعاليم الأخلاقية التي تساعد على دعم المجتمع بجيل يساهم  في بناءه، لا إلقاء الأطفال الصحي

 تعد من العوامل الأساسية – و إلى حد كبير –ليكونوا عالة على المجتمع و عقبة في طريق تقدمه، لأن الأسرة 

سرة الجزائرية على سبيل المثال، الطفل في بناء الكيان التربوي و إيجاد عملية التطبيع الاجتماعي، ففي الأ

مطالب بالطاعة من طرف الأهل، بمعنى السير وفق قواعد التهذيب و عدم مخالفتها في حين نجد أنه لم يعرفها 

كذلك اعتماد أسلوب العقاب الجسدي . لأنه لم يخضع لأسلوب و لنقل لجدول مسبق في النوم مثلا و الأكل

هذا راجع لنقص الوعي الأبوي فقد يكون أسلوب التنشئة تكرار أسلوب الجيل كوسيلة من وسائل التنشئة، و 

السابق، فنادرا ما تستشير الأم مربيا أو طبيبا أو كتابا في العناية بأطفالها، و حتى الأب فهو ملزم بتربية الأولاد 

بع لن تحدث المعجزة، مما له أثر إيجابي و يزيد في تماسك الأسرة و في نضوج الأولاد، لأنه بالأسلوب المت

فمنحنى تغير الأمور و تبدل الأحوال لن يكون إلا بتغيير أسلوب التنشئة المتبع داخل الأسرة بالدرجة الأولى قبل 

  .أي مؤسسة أخرى

على مستوى تأدية الأدوار حيث نقلت جوانب عديدة (فرغم التغير الذي أصاب الأسرة بنائيا و وظيفيا   

إلا أنه و كما سبق الذكر فإن عملية التنشئة الاجتماعية ) خرى كالمدارس و النواديمن وظيفتها إلى مؤسسات أ

  .مازالت تمثل أهم الوظائف التي تقوم بها الأسرة بحيث تنقل للأطفال تصوراتها و قيمها

فمنذ نشأتها الأولى و هي لازالت تلعب هذا الدور و أي تطور يطال بنيتها  لن يغير من وظائفها   

 و لم يغير في طبيعة علاقات السلطة في صلبها، الإشكالية الأولى تتمثل في أن فعل التمييز في الأساسية،

الأدوار و العلاقات بين الجنس هو أحد السمات المستمرة في الأسرة و يكتسب هذا الفعل صفة الاستمرارية 

  .]  وقعم  ،62 [.لكون التميز كفعل و كسلوك مجسد يمرر عبر عملية التنشئة الاجتماعية

  :و الأسرة عند قيامها بعملية التنشئة تعتمد على أساليب نفسية و اجتماعية تتمثل في  

 .الاستجابة لسلوك الطفل مما يؤدي إلى إحداث تغير في هذا السلوك -

حيث تثيبه على السلوك السوي و تعاقبه على السلوك غير السوي، ) المادي و المعنوي(الثواب و العقاب  -

  .طفلبمعنى تهذيب ال

  .المشاركة في المواقف و الخبرات الاجتماعية المختلفة بقصد تعليم الطفل السلوك الاجتماعي -

التوجيه المباشر لسلوك الطفل و تعليمه  المعايير الاجتماعية للسلوك و الأدوار و القيم و  -

 .]75 ،ص 58 [.إلخ....الاتجاهات
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لمجتمع بكونها محافظة لكافة المؤثرات الثقافية فالأسرة تمتاز عن بقية الجماعات الأخرى الموجودة في ا

  .و الذهنية و العادات و الرموز و الدلالات الاجتماعية، هي باختصار ذاكرة المجتمع

  : المدرسـة2.2.3

المدرسة المؤسسة الاجتماعية الرسمية التي تقوم بوظائف التربية و نقل الثقافة المتطورة، و توفير "تعد   

، عندما يدخل الطفل المدرسة يكون قد قطع .]266 ،ص 63 ["مو جسميا و حسيا و انفعالياالظروف المناسبة للن

شوطا مهما في مجال التنشئة الاجتماعية من خلال تواجده في الأسرة، فهو يدخل المدرسة مزودا بقدر من 

للطفل من علاقاته و المعايير الاجتماعية و القيم و الاتجاهات، فمهمة المدرسة هي توسيع الدائرة الاجتماعية 

  .تفاعلاته مع أفراد أسرته إلى علاقات و تفاعلات بينه و بين زملائه و بينه و بين مدرسيه

فمن خلال النشاطات المدرسية يكتسب أساليب سلوكية اجتماعية سوية و يتعلم منها المعايير الاجتماعية   

كيف مع المجتمع و مع التغيرات التي تحدث و بعض الأدوار الاجتماعية، فهي تعمل على مساعدة الطفل في الت

فيه، بحيث أن الفرد يكتسب مكانته في المدرسة عن طريق الامتحانات من خلال المنافسة التي تأهله بعد ذلك 

لمهنة المستقبل، فالمدرسة هي أهم عوامل الحراك الاجتماعي، و نقصد بالحراك هنا ترقي الفرد إلى المستويات 

 ر، فهي تثير في الفرد حافز الانجاز و تمهد له الطريق في تعديل نماذج الطموح التي يتخذهاالاجتماعية و الأدوا

، فالفرق الأول بين الأسرة و المدرسة في التنشئة الاجتماعية هو أن الفرد يكتسب مكانته في .]196 ،ص 54[

 في المدرسة عن طريق الأسرة عن طريق السن و الجنس، و صفاته الخاصة، لكنه يكتسب مكانته الاجتماعية

  .المنافسة كما سبق الذكر

  :و مسؤوليات المدرسة في عملية التنشئة الاجتماعية تتمثل فيما يلي  

من طفل يعتمد على الغير إلى راشد (تقديم الرعاية النفسية إلى كل طفل و مساعدته في حل مشكلاته  -

 ).مستقل

 .لاجتماعيةتعليمه كيف يحقق أهدافه بطريقة ملائمة مع المعايير ا -

 .مراعاة قدراته في كل ما يتعلق بعملية التربية و التعليم -

 .الاهتمام بالتوجيه و الإرشاد النفسي و التربوي و المهني له -

الاهتمام الخاص بعملية التنشئة الاجتماعية في التعاون مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى خاصة  -

 .الأسرة

 .]78 ،ص 58 [.موا نفسيا و اجتماعيا سليمامراعاة كل ما من شأنه ضمان نمو الطفل ن -

  :و عن الأساليب المتبعة من طرف المدرسة في عملية التنشئة الاجتماعية يمكن حصرها فيما يلي

 .دعم القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع بطريق مباشر و صريح في مناهج الدراسة •

 .لوكية الاجتماعية المرغوبةتوجيه النشاط المدرسي بحيث يؤدي إلى تعليم الأساليب الس •
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 .العمل على فطام الطفل تدريجيا عن الأسرة •

تقديم نماذج للسلوك الاجتماعي السوي، إما في نماذج تدرس لهم أو نماذج عملية يقدمها المدرسون في  •

 .]79 ،ص 58 [.سلوكهم اليومي مع التلاميذ

  : جماعـة الأقـران3.2.3

فسي و الاجتماعي فهي تؤثر في قيمه و عاداته و اتجاهاته و طريقة الصحبة عامل مهم في نمو الطفل الن   

معاملته، و يجد الطفل في الصحبة مجموعة من الأفراد يتصل بهم و يقاربوه في العمر و الميول، و تقوم جماعة 

ق تحق"الأقران بدور هام في عملية التنشئة الاجتماعية و التطبيع الاجتماعي و كذا النمو الاجتماعي حيث 

العلاقات مع جماعة الرفاق كثيرا من الأهداف من بينها تزويد الطفل معلومات و حقائق عن العالم الخارجي و 

  .]113 ،ص 64 [".تقدم له المكافآت على سلوكه السوي، و توفر له النموذج الذي يقتدي به

طلباته و حاجاته، و تتغير جماعة الرفاق وفق تغير و تطور كل مرحلة من مراحل حياة الفرد و وفق مت

التكيف الاجتماعي من خلال "حيث من الغايات التي يمكن أن يحققها الشاب من وراء انتمائه إلى الجماعة هي 

رفقائه الذين يشبهونه في التغيرات التي تحدث له، فهو يتماثل معهم و هي تهيئ له الجو المناسب للتدرب على 

جتماعية و تبرز مواهبه الاجتماعية فيدرك مدى زعامته و الحوار الاجتماعي و المهارات و العلاقات الا

خضوعه و حدود تآلفه و نفوره، و تعده للحياة الاجتماعية المقبلة و الجماعات الكبرى التي سينتمي إليه في 

  .]113 ،ص 64 [".مرحلة الرشد

رب الأدوار ذات الأثر في عملية التنشئة الاجتماعية، تقا"و لعلى أهم خصائص جماعة الرفاق هي   

 فداخل . ]299 ،ص 63 ["الاجتماعية و نوع المعايير السلوكية، و وجود اتجاهات مشتركة و وجود قيم عامة
  .هذه الجماعات تتفاعل القيم و المعايير و الاتجاهات لتحديد السلوكيات 

  :و من أشكال جماعة الرفاق نجد  

 .مقيد بقواعد و حدودتتكون تلقائيا بهدف اللعب و اللهو غير ال: جماعة اللعب •
 .تشارك فيها الجماعة مع المحافظة على قواعد اللعبة و أصولها: جماعة اللعبة •
 .جماعة قوية التماسك تجمع بين أفراد متباينين في المكانة و الوضع الاجتماعي): الشلة(الثلة  •
و النمو و تنشأ في وسط رسمي يشرف عليه الراشدون و يتيح فرصة النشاط الجسمي : جماعة النادي •

 .]80 ،ص 58 [.التفريغ الانفعالي و التعليم الاجتماعي
و بذلك فالأسرة لا تنفرد وحدها بعملية التنشئة الاجتماعية، بل تشارك معها في هذه المهمة جماعة 

  :الرفاق، و تأثير هذه الأخيرة على شخصية الطفل تشمل ما يلي

ساير معاييرها أكثر من مسايرته لمعايير الأسرة و يكون تأثيرها عادة أقوى من تأثير الوالدين، فهو ي -

المدرسة، لأنه داخلها يتفاعل مع أقرانه، و يندمج معهم و يعبر بحرية عن انفعالاته، بينما في الأسرة أو 

 .   داخل المدرسة فإن تصرفه يكون متأثرا بالحصول على الرضى من الكبار
  .رسة، كما تشعره بالاستقلاليةتحرير الطفل من القيود الأسرية و من سلطة المد -
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إن جماعات الأقران في هذه المرحلة ينفذون إلى نفوس بعضهم البعض، و يفهمون مشكلاتهم الخاصة  -

 .على أحس وجه، و يتعلمون كيفية اللعب و التعامل و الاندماج مع غيرهم

و كذلك العادات السليمة، تتيح هذه الجماعات لأفرادها اكتساب الأدوار و الاتجاهات الاجتماعية المناسبة  -

 .و تعلمهم أسلوب القيادة و تقبلهم للتبعية

تساهم هذه الجماعات في إثراء فكر أفرادها و ذلك عن طريق النقاش في كل جديد و مستحدث و  -

تزودهم بالمعلومات و الحقائق كنتيجة لتعرفهم على خبرات الآخرين و تجارب الآخرين، و تعطيهم 

 .]287 ،ص 65 [.لال تفاعلهم مع بعضهمفرص جيدة للتفكير من خ

و قد استخدمت جماعة النظائر حديثا في مجال العلاج النفسي فيما أصبح يسمى الآن إعادة التنشئة 

الاجتماعية، بحيث تتطلب عملية تصحيح مسار النمو الاجتماعي للفرد وجوده لبعض الوقت في بيئة جديدة تحميه 

تحت رعاية من يستطيعون أن يوجهوا سلوكه و سلوك زملائه الذين و ذلك . من صراعات المجتمع الخارجي

يؤلفون فيما بينهم جماعة النظائر العلاجية، و عن طريق إعادة التنشئة الاجتماعية و تصحيح المعايير و القيم و 

  .]138 ،ص 54 [.أنماط السلوك الاجتماعي

  : وسائـل الإعـلام4.2.3

 التي تنتقل بها الأفكار و المعلومات بين الناس داخل نسق اجتماعي إن وسائل الإعلام تشير إلى الطريقة  

 ،ص 66[معين تختلف من حيث الحجم، و من حيث العلاقات الموجودة فيه، قد يكون بين شخصين أو جماعة

، و تؤثر وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة، و تليفزيون، و صحف، و مجلات، كتب بما تقدمه من  .]6

وذلك من خلال نشر المعلومات المختلفة في كافة "ائق و أفكار في عملية التنشئة الاجتماعية معلومات و حق

المجالات و التي تناسب كل الاتجاهات و إشباع الحاجات النفسية لدى الفرد مثل الحاجة لمعرفة المعلومات و 

تقدات أو تعديلها و التوافق مع المواقف الترفية و الأخبار و الثقافة و دعم الاتجاهات النفسية و تعزيز القيم و المع

  .        ]75 ،ص 67 [".الجديدة

و كذلك المتاحف و المكتبات العامة و المعارض تلعب دورا ) السمعية و البصرية(إن وسائل الإعلام 

  .هاما في تشكيل شخصية الفرد و تنشئته على أنماط سلوكية محددة مما يزيد من ثقافته و معلوماته

سائل الإعلام في عملية التنشئة الاجتماعية، تزداد تعاظما و أهمية في المجتمع الحديث، تعكس إن آثار و

  :جوانب متنوعة من الثقافة، و يمكن تلخيص تأثيرها على الفرد فيما يلي

 .نشر المعلومات المختلفة، بحيث تتناسب مع فئات الأعمار المختلفة •
افات الإنسانية الأخرى عن طريق ما تقدمه من أفلام و تسهيل التأثر بالسلوكات الاجتماعية في الثق •

 .وسائل إخبارية
 .إشباع الحاجة عند الفرد إلى المعلومات و الأخبار •
 .التسلية و الترفيه في أوقات الفراغ •
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 ،ص 65 [.دعم الاتجاهات النفسية و تقرير القيم و المعتقدات أو تعديلها، و التوافق مع المواقف الجديدة •

288[. 

  :قف تأثير وسائل الإعلام في عملية التنشئة الاجتماعية علىو يتو

 .نوع وسيلة الإعلام المتاحة للفرد -

 .ردود فعل الفرد لما يتعرض له من وسائل الإعلام -

 .ردود الفعل المتوقعة من الآخرين إذا سلكوا ما تقدمه وسائل الإعلام -

 .من معايير و مواقف و علاقات اجتماعيةمدى توافر المجال الاجتماعي الذي يجرب فيه الفرد ما تعلمه  -

 .]76 ،ص 67[

و الإعلام يعد سلاحا ذو حدين، فإذا أحسن توجيهه يمكن أن يصبح أداة فعالة في إرساء القواعد الخلقية 

و الدينية في المجتمع و تثبيتها، و إذا أسيئ استخدامه فإنه يؤدي إلى اكتساب العادات السلوكية السيئة لأن الطفل 

  .ما يقوم بتقليد ما يشاهده  أو يقرأهعادة 

  : دور العبـادة5.2.3

النمو الديني لدى الفرد يكون تدريجيا حسب مراحل عمره، فالطفل لا يفهم معنى المفاهيم الدينية لأن   

قدرته العقلية لا تقوى على إدراك المعنويات المجردة كالخير و الشر، و إنما يدرك فقط الأمور الحسية التي 

   ثم في طفولته المتأخرة يناقش بعض الأمور الدينيـة و فـي مرحلـة يراها،

المراهقة يلجأ المراهق إلى الدين حتى يجد فيه حلا لمشكلاته و كذلك السند الذي يحقق له الشعور بالأمن الذي 

  .]75-74 ،ص 67 [.فقده بسبب الصراعات التي تدور في نفسه

 التنشئة الاجتماعية لما تتميز به هذه المؤسسة من قداسة و و تقوم دور العبادة بدور كبير في عملية  

احترام، و من خصائص فريدة، أهمها إحاطتها بصفات التقديس و الثبات و إيجابية المعايير السلوكية التي تعلمها 

  .للفرد

في فالمسجد له دورا كبيرا تربويا حضاريا متميزا، فهو يقوم بدور توجيهي تربوي تثقيفي أساسي سواء   

اللقاء الأسبوعي خلال صلاة الجمعة أو في المناسبات و الأعياد الدينية، حيث تلقى الخطب و المواعظ و السير 

  .]73 ،ص 68 [.لحث الناس على الالتزام بالمبادئ و القيم الروحية و الخلقية

يم السماوية إلى إذا يأتي دور العبادة في عملية التنشئة الاجتماعية حيث أنها تساعد على ترجمة التعال  

  .سلوك معياري يطبقه الفرد في حياته، و ذلك من خلال تأثيرها على مواطن هامة في النفس مثل الضمير

كما تتخذ أساليب الترغيب و الترهيب و العقاب كوسيلة في توجيه سلوك الأشخاص نحو الأفضل و   

ور العبادة في التنشئة الاجتماعية هو الابتعاد عن الأساليب السلوكية غير السوية، كذلك من ضمن أساليب د

 .]75 ،ص 67 [.مساعدتها في توحيد السلوك الاجتماعي للفرد، و التقريب بين الطبقات الاجتماعية
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   أساليـب و محتـوى تنشئـة الفتـاة الجزائريـة3.3

  : التنشئـة الاجتماعيـة و النـوع1.3.3

يولوجية وحدها، و إنما تحدده مجموعة من القواعد السلوك المرتبط بدور النوع لا تحدده الخصائص الب  

  .و المعايير تفرضها الثقافة التي تتباين من مكان إلى آخر و من زمان إلى زمان

فما إن يبلغ الطفل أو الطفلة الثالثة من العمر حتى يبدأ في تعلم مكانته في المجتمع سواء مكانته كفرد في   

داده لأداء سلوك الدور المطلوب منه مستقبلا، و تؤكد كل المعايير الثقافية المجتمع أو مكانته كذكر أو كأنثى لإع

رفضها أن يلعب الطفل ألعاب الجنس الآخر أو أن يلبس ملابس الجنس الآخر، فالأنثى تلقن مهارات و تعود 

له، كما أن عليها و الطفل يلقن و يدرب على المهارات التي تجعل منه رجلا و ليحتل المركز الاجتماعي المحدد 

  .]47-45 ،ص 69 [.الأبوين يعتبران نموذجين للذكورة و الأنوثة عند الطفل و الطفلة

و يتعلم كل من الجنس المعايير و القيم و الاتجاهات المرتبطة بجنسه مما يؤدي إلى اختلاف الذكور عن   

تبني الأدوار و اكتساب إلى أن التنميط الجنسي أي " حامد زهران"الإناث في بعض أنماط السلوك، و يشير 

صفات الذكورة بالنسبة للذكور و الأنوثة بالنسبة للإناث تتضمن اكتساب المعايير السلوكية و الميول و 

، إن الجنسين يختلفان بحكم الوراثة و البيئة و العضوية و (.......)الاهتمامات و نوع الألعاب و النشاط العام 

  .]موقع ،70 [.وظائف الأعضاء

ييز بين الذكر و الأنثى يظهر جليا من خلال التنشئة الاجتماعية، فالأنثى عموما و خاصة في إن التم  

المجتمعات العربية تكون نتاج للتنشئة الاجتماعية التي تؤكد فيها التبعية، فهي لا تتعود منذ الصغر على القيادة و 

 عقليا خلال الطفولة و البلوغ على أن فهي تربى و تكيف(....) لا على المسؤولية و لا على اتخاذ القرارات 

و بهذا تكون التربية أو بالأحرى التنشئة (....) تظهر دائما الخضوع و الطاعة وفقا لتعريف دور الأنثى التقليدي 

  .]248 ،ص 59[.  الاجتماعية القائمة على التبعية عند المرأة تعوق تحقيق الذات

فس العمليات العامة للتنشئة الاجتماعية في التفاعل مع و تمر التنشئة الاجتماعية لأدوار الجنس بن  

الآخرين، فمن خلال الأحاديث اليومية و من الأفلام و الكتب يتعلم الطفل نوع السلـوك الذي يكون ملائما لكل 

جنس، فنحن نشجع الطاقة و النشاط الجسماني العنيف في أبناءنا بينما نشجع الفتاة على أن تكون هادئة و رقيقة 

ي الكلام و السير و في السلوك، فيتوقع من الذكر أن يتصف بالغلبة و الشدة و التحكم، مقابل الأنوثة التي ف

  .ترادف اللين و الرقة و النعومة و التأثر

 عن نماذج دور البالغين تبين أن صورة النساء (Weitz Man)و في دراسة قامت بها لينور واتزمان 

يترتب عليه أن يصبحن سلبيات بينما يصبح الذكور إيجابيين، فيسيطرون على تكون عادة نمطية و محددة، مما 

  ، و هـذا .]249 ،ص 59 [الأنشطة الخارجية بينما يسيطر النساء على الأنشطة الداخلية

لأن ذكورة الرجل تحولت إلى سلطة و إلى امتيازات، أي أنها تبنى كموقع اجتماعي مسيطر، أما المرأة فأنثى 

  . إلى موقع و أدوار اجتماعية تتميز بالدونية و التبعيةيتم تحويلها
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إن التميز بين الجنسين يبرز في لون البنية الجسمية للذكر التي تختلف عن الأنثى و هذا ما يحدد   

الاختلاف بينهما في جوانب مختلفة بحيث أنه توجد طرق مفهومة و متوقعة و متفق عليها مثل نوع الملابس و 

  .عر و كل ما يمكن عن طريقة التفريق بين الجنسينطريقة تصفيف الش

و قد انتقل التمييز بين الجنسين إلى التمييز في المعاملة داخل الأسرة من الناحية الاجتماعية و التربوية،   

فالتفرقة الجنسية بين الرجل "و قد استغل الرجل هذا التمييز بزيادة قوته و مكانته داخل  الأسرة و المجتمع ككل 

 ،ص 71[". لمرأة في المجتمع تزيد من إحساس الرجل بايجابيته و تتحول من مبالغة في السيطرة إلى الأنانيةو ا

52[.  

و مهما كان نوع الجنس فالملاحظ أن الأبناء في الماضي كانوا يتقبلون كل ما يصدر عن أبائهم بطاعة   

راء الآباء على أنها مسلمات لا تقبل النقاش، أو كاملة مستندين في ذلك إلى التقاليد الموروثة التي تقتضي بأخذ أ

بحكم الأبوة و وفرة النضج و الخبرة، أو ربما لمجرد أن حقوق الآباء على الأبناء، تقتضي هذا، لكن الذي كان 

يصلح لمواجهة الحياة و أوضاعها في الماضي أصبح لا يصلح لمواجهة تطورات الحياة في العصر الحديث 

و هذا التحول هو الدافع لظهور ما يسمى (....) تغيرة و التقلبات المتتابعة ظهر جيل جديد ففي ظل الظروف الم"

حاليا بفكرة التنشئة الاجتماعية للكبار، و هي الفكرة التي تنادي بأن يعيد الكبار تنشئة أنفسهم حتى يتوافقوا مع 

  .]250 ،ص 59 ["جتماعية عملية مستمرةهذا إذا اعتبرنا عملية التنشئة الا(......) الظروف المجتمعة الجديدة 

  : أساليـب تنشئـة الفتـاة فـي الأسـرة الجزائريـة2.3.3

تؤكد غالبية الأبحاث في مجال التنشئة الاجتماعية على وجود اختلافات رئيسية في أساليب ممارسة   

 في الطرق التي تحدث التنشئة الاجتماعية بين الجماعات و كذلك في مناهج التأديب و طرق إظهار العواطف و

، إذ أن الخصائص أو .]238 ،ص 59 [بها الأمهات أطفالهن، و كذلك بالنسبة لطموحات الآباء بالنسبة لأبنائهم

و تبدأ . الصفات المطلوبة في الأولاد أو البنات تعتبر من الموضوعات الرئيسية التي تقوم عليها تصورات الآباء

لتي نعيش فيها بإعطاء الولد اسما مختلفا عن اسم البنت كما يحدد لكل منهما هذه المعاملة المختلفة في الثقافة ا

  .نوع مختلف من الملابس و الألعاب و طريقة اللعب إلى غير ذلك

تتعهد الأسرة الحياة الاجتماعية للطفل منذ مولده بحيث تنقل إليه القيم و العادات و النماذج السلوكية و   

ات و مبادئ الأسرة و المجتمع بحيث يتلقى كل من الذكر و الأنثى أسلوب تنشئة المفاهيم الاجتماعية و الخبر

يختلف عن الآخر، و الفضل يعود هنا للأسرة باعتبارها المؤسسة التي يتم من خلالها تعلم قيم المجتمع و الأدوار 

قبل ذلك و تجعل الولد ينشأ النمطية لكل من البنت و الولد حيث تتعلم البنت القيم التي تعزز دونيتها و تجعلها تت

  .على أنه القيم على البنت و الأقدر منها و عليها خدمته

و الاختلاف في أسلوب تنشئة الذكر و الأنثى يظهر جليا من خلال أساليب الثواب و العقاب و الحقوق و   

فشخصية العائلة هي التي الواجبات المقررة لكل منهما، و قد نتج عن هذا الاختلاف إعداد الفتاة لأدوار تقليدية، 

  .تحدد نماذج السلوك و تقرر المسموحات و الممنوعات لكل من الجنسين
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 ولا نقل –و التمييز بين الجنسين و تفضيل الذكر عن الأنثى يحدث منذ لحظة الولادة ففرح الوالدين   

عتبر حملا ثقيلا لأنه بالنسبة  بقدوم المولود الذكر يكون مختلفا بقدوم البنت التي ت–الأب حتى لا نكون متحيزين 

عبارة مرتبطة ) إنه رجل الذي ولد عند فلان(للرجل هذا مرتبط برجولته، فعند ولادة الذكر في الجزائر 

باستحقاق للأب عندما يكون المولود ذكرا، هذا الاستحقاق يزيد كلما زاد عدد الذكور و بالعكس ينقص كلما زاد 

 و رمز لتأدية دور اجتماعي معين، لأن الرجل في المجتمع التقليدي يمثل عدد الإناث، فولادة الذكر هي حاجة

، لكن يحضرني سؤال مهم في هذا السياق، في .]51-50 ،ص 72 [قوة عمل تزيد من الإنتاج في العائلة

يدة الأسرة الجزائرية في الوقت الحالي هل يمكن القياس بهذا المقياس؟ هل يمكن اعتبار ولادة الذكر يد عاملة جد

أو بالأحرى ممول أو حتى عنصر فعال من الناحية الاقتصادية داخل الأسرة؟ و لابد أنه من يحاول الجواب عن 

العلاقات الاجتماعية، (هذه الأسئلة لابد له من الدخول إلى الواقع الأسري و البحث في تفاصيله الدقيقة 

  ).التصورات الساندة و المتوارثة

، فهي .]410 ،ص 73 ["لأنها منحت الحياة لرجل) بأم الولد(دة الذكر فتلقب ففي حالة ولا"أما المرأة   

بهذا تكسب احتراما في عالم الرجال كونها أما لذكر أو لذكور، فالتنشئة الاجتماعية للأم نفسها تقتضي منها لعب 

بها و تؤثر فيها، فهي الأدوار و هذا للوضعية التي توجد نفسها فيها و الدونية و التماثلات السلبية التي تشعر 

  تجد نفسها مضطرة إلى إثبات الذات و لعل فرحتها بقدوم الوالد أكبـر مـن 

فرحة الرجل في حد ذاته فهي تكرس هذه التقاليد و هذه الوضعية، فهي المسؤولة الأولى في التنشئة بحيث تبني 

جتماعية، لهذا فالحليف الحقيقي الرجل كدور فعال و تبني المرأة كدور مفعول به في كل حقول الممارسة الا

  .المرأة هو الوعي، سواء وجد لدى المرأة نفسها أو لدى الرجل

إذ أنها تنشأ على قيم و عادات تضعها محل "الفتاة تحظى بتربية مختلفة عن تلك التي يتلقاها الذكر،   

ة بشكل عام لذلك فهي الخوف من قبل الجميع، على أنها عورة، و أي مساس لعفتها، هو خدش لكرامة العائل

، و الجدير بالذكر أن المرأة الجزائرية ينطبق .]61 ،ص 74 ["تحاط بالرقابة الرجالية و تمارس عليها الوصاية

عليها ما هو موجود في المجتمعات العربية فنوع الجنس يحدد الأدوار و الوظائف و الوضعيات الاجتماعية، 

في حدود ضيقة مقارنة مع  الذكر الذي له حرية أكبر أو بالأحرى فعند النضج و البلوغ تصبح الفتاة حريتها 

حرية مطلقة، فهو غير مقيد مقارنة مع الفتاة، حيث لا يسمح للفتيات الناضجات إلا بمقدار ضئيل من حرية 

التصرف، بينما تعد مرحلة نضج الفتى مرحلة الحرية الكبرى فهو على عتبة الرجولة عليه مسؤوليات كثيرة 

  .]189 ،ص 75 [.لمنزل و خارجه و هو أقل تعرض للعقاب الأبويداخل ا

فالسلوكات و التقاليد التي ترافق تنشئة الفتاة على عكس الذكر مقرونة بالشعور بالخطر و الخوف على   

تقوم الأم بتعليم ابنتها دورها و واجباتها "الشرف لذلك يعمل المجتمع على فرض رقابة على حركة الفتاة إذ 

 76 ["عية فتتعلم البنت أسرار مجتمع النساء و تقترب أكثر منهن و تعلم أن هناك ظروف مشتركة بينهنالاجتما

، و تحيطها بأسرار المجتمع النسوي و تمنعها من الاقتراب من عالم الذكور، و بذلك تشعر البنت .]28،ص 
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ة البنت في الأسرة الجزائرية إلى يوما عن يوم بالفروق الموجودة بينها و بين إخوتها الذكور، كما تهدف تربي

جعلها مؤهلة للحياة أخلاقيا و دينيا و اجتماعيا، و لعله في الآونة الأخيرة اختلت الموازين و لم يعد هذا الجانب 

بمثابة هدف تحرص الأسرة الجزائرية على تحقيقه، فباتت تضرب ضربات عشوائية و ذلك وفقا للقواعد 

  .مجتمعالأخلاقية التي أصبحت تسود ال

و التنشئة الاجتماعية للفتاة في المجتمع الجزائري تحت لواء النظام الأبوي الموروث بالتمييز بين الذكر 

بحاجة إلى نوعية كالرجل تماما، فهي (....) فالمرأة "و الأنثى، جعل الأنثى تعيد إنتاج هذا الخطاب الاجتماعي 

، فالفتاة منذ .]181 ،ص 77 ["لا تجد في نفسها الجرأة لرفضهاتقع أحيانا فريسة مفاهيم تقليدية بالية متوارثة و 

المراحل الأولى لحياتها تقع ضحية التمييز حيث تجري تنشئتها في مكانة أدنى و هذا يجعلها تسلك اتجاها تنازليا 

ل على مدار العمر و غالبا ما تعكس الأسرة صورة سلبية جدا عن العلاقة بين الرجل و المرأة و ذلك من خلا

التربية النفسية القائمة على السلب و تكريس العجز و عدم تنمية طاقات جميع أفراد الأسرة فحتى الولد في 

المجتمع الجزائري يتلقى تنشئة اجتماعية تكرس التبعية و عدم الاعتماد على الذات و عدم الثقة بالنفس، و هذا 

ئة الاجتماعية التقليدية الفرصة للإناث، بل تشجعن عندما تكون الأسرة غير ديمقراطية، و غالبا ما تتيح التنش

على التعبير و البوح الصريح بمخاوفهن بوصفهن الجنس الأضعف، فضلا عن المؤشرات الدالة على أن حصة 

الإناث من العنف الاجتماعي تفوق حصة الذكور، و في أحسن الحالات يعد التمييز في حد ذاته عنف لأنه لا 

  .ل ماهيته بمعنى نفي لجوهر الإنسان في حد ذاتهيستهدف ملكية الآخر ب

كذلك من بين أساليب تنشئة الفتاة في الأسرة الجزائرية هو تحديد المجال المسموح لها بالتحرك فيه، 

فالمجتمع التقليدي يرتكز أساسا على التفرقة الحادة بين الجنسين، فالمجال المحدد للفتاة هو البيت و تبعيتها للرجل 

فهذا ما تتعلمه من أمها و هذا ما تنقله إلى أبناءها و " عند أبيها أو زوجها أو عند أبناءها الذكور، سواء كانت

بناتها في سياق التطبيع  الاجتماعي، هكذا تتقبل دورها الاجتماعي بالرضى لأنها ترى أنه يتماشى مع ما ينبغي 

تعليلا يفسرها، و الذي يحدث في معظم و هذه حقيقة واقعة حتى لو لم نجد لها . ]243 ،ص 78 ["أن يكون

الحالات هو أن الإنسان العادي في اعتقاداته و في حياته العملية لا يعنيه البحث عما وراء تلك الاعتقادات و ما 

وراء هذه الحياة العملية من أسـس و مبادئ بالأم هي المسؤولة الأولى في نظر المجتمع عن تربية الفتاة و 

اعي داخل البيت، فقلق الأم يمر عبر سلاسل أو بالأحرى مراحل زمنية معينة و لا يمكن تحديد دورها الاجتم

السيطرة على هذا القلق أو التحكم فيه إلا بمرور الوقت لأنه هاجس يتمثل في أن الأم عندما تكون لها بنت فهي 

أي تشوه، لأنه في المجتمع غالبا ما تكون في حالة من القلق على مستقبل ابنتها و تعمل على حراسة البنت من 

  .الجزائري مطلوب النقاء الخلقي و الجسدي

فالتخوف الأول هو من أن لا تتزوج ابنتها و من أن لا تكون عذراء عند زفافها و الهاجس الأكبر هو أن   

  .لا تكون ولودا

ادات إذا تقسيم المجال يجعل دور المرأة ينحصر في المنزل و دور الرجل خارجه فالتقليد و الع  

الاجتماعية أدت إلى عزلة المرأة جسديا و مكانيا في المنزل و فرض عليها الاحتشام من أجل حماية شرف 



72 
 

و مما سبق يتبين أن العادات و التقاليد الموروثة تلعب دورا أساسيا في تعزيز و تكريس ظاهرة تحديد . الرجل

أهمية كبيرة في المجتمع العربي بصفة عامة و المجال، فالتركيز على قيمتي الشرف و الاحترام مازالت تكتسب 

 حيث يصبح لجسد المرأة وضعية النظام القيمي التقليدي – خاصة في بعض المناطق –الجزائري بصفة خاصة 

عن طريق تقسيم العمل و حصر دور المرأة في عمل المنزل و إنجاب الأطفال، و هاتين القيمتين تعدان من القيم 

عية للنظام الأبوي، مما يعني توزيع السلطة داخل الأسرة على محوري الجنس و كذلك السياسية التي تعطي شر

  .السن
و ما دمنا قد تحدثنا عن النظام الأبوي، لا يفوتنا أن نذكر نقطة مهمة، فالظاهر هنا رمز يركز إلى خفي   

 زيادة للعائلة في حين مقصود، و هي أن هذا النظام يجد في جنس الذكر امتداد لسلطته الاجتماعية و تقوية و

المرأة في مرحلة معينة تنفصل عن العائلة للاتصال بعائلة أخرى، فهي لا تمثل القوة للعائلة و هذه النقطة تعد 

  .من بين النقاط التي تكرس التمييز بين الذكر و الأنثى

بت أنه رجل الرجل يجب أن يعمل حتى يث"و من بين تقسيم المجال بين الجنسين ترى سناء الخولي أن   

، إذا للدور . ]325 ،ص 79 ["حقيقي، أما المرأة فيمكنها أن تكون امرأة حقيقية دون أن تكسب قرشا واحدا

الوظيفي للزوج في الأسرة بعدان رئيسيان هما بعد السيطرة و بعد العمل، أما البعد الأول فيتمثل في اتخاذ 

في ألوان النشاط التي يقوم به الزوج في محيط العمل، و كل القرارات المختلفة للأسرة، أما البعد الثاني فينحصر 

من هذين البعدين وثيق الصلة بالآخر ذلك لأنهما يتفاعلان فيؤثر كل منهما في الآخر في محيط الأسرة و يحدث 

، لكن ما يجدر بنا ذكره قبل ترك هذا السياق، هو أنه في . ]82 ،ص 80 [آثار بارزة في الدور الوظيفي للزوج

 و بفعل التطورات و التحولات التي جرت في المجالات التعليمية و – في الوقت الحالي –سرة الجزائرية الأ

الاقتصادية و الاجتماعية حصلت النساء على مزيد من الحريات في مجالي المشاركة العامة و الأدوار المهنية 

جزم ببقاء القيم التقليدية و روابط القربى و بكلمة أخرى ضعفت السيطرة الأبوية على النساء، إلا أنه هل يمكن ال

الأدوار و العلاقات القائمة على أساس الجنس داخل الأسرة و قوامة الرجال على النساء، و مفاهيم ضعف 

قدرات النساء مقارنة بالرجال؟ باعتبار هذه إحدى النقاط التي تهمنا فيما نحن بصدده من البحث فالمطلوب هنا و 

 و التحرر و التطور الذي تنادي به المرأة و المجتمعات أن نحاول الدخول إلى واقع الأسرة و بالرغم من التقدم

البحث في تفاصيلها الدقيقة فمفتاح الصواب اليوم أن ننظر إلى حالة التحول هذه من الداخل لنعيشها، فإذا سلمنا 

 من ماذا؟ فرغم امتلاك المرأة تحول: أن عصرنا اليوم هو عصر التحول، فمن حقنا أن نسأل سؤالا مهما هو

فإن التصورات السائدة و الأخلاقيات "اليوم لموارد اقتصادية و بلوغها مراكز معينة و اقتحامها مجالات سياسية، 

المتوارثة و العلاقات الاجتماعية ظلت وثيقة بالفكر الأبوي المضطهد للمرأة، إذ حتى محاولات التغير ظلت 

 ،ص 77 ["اس و الذي هو الأسرة، و الذي هو العلاقة بين الرجل و المرأةسطحية و لم تحاول لمس الأس

فالبنية الاجتماعية ابتداء من "، إذا التحول الذي تحدثنا عنه يكون من حضارة اللفظ إلى حضارة الأداء، . ]161
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في مجال ..) (...الأسرة و وصولا إلى البنية الاجتماعية ككل لن تتغير إلى الأحسن إلا إذا حدثت هزة قوية 

  .]161 ،ص 77 [".العلاقة بين الرجل و المرأة

  :أساليب تنشئة الفتاة من خلال العالقات الاجتماعية داخل الأسرة* 

إن مصطلح العلاقة الاجتماعية يشير إلى نموذج التفاعل الاجتماعي بين شخصين أو أكثر و هو ينطوي   

  .]437 ،ص 12 [. الآخرعلى الاتصال الهادف و المعرفة المسبقة بسلوك الشخص

يلعب عامل السن و الجنس دور مهم في جعل العلاقة التي تربط بين أفراد الأسرة يسودها الاحترام   

المتبادل بين فئات السن المختلفة، كما يجب على البنت الامتثال بالطاعة و الاحترام لأخواتها الذكور و الأسرة 

سن و الجنس و هذه العلاقات تعكس أساليب التنشئة الاجتماعية الجزائرية تنشأ ضمنها علاقات مختلفة حسب ال

  . المتبعة اتجاه كل فرد

فاكتساب عادات الأبناء و تنشئتهم و تحديد أدوارهم تعود للأم، لأن العلاقة بين الأم و الأبناء هي العلاقة   

تنشئة اجتماعية خاصة بها الأولى التي يتلقى من خلالها الأبناء مختلف القيم و الاتجاهات، و البنت تعرف 

تجعلها صورة طبق الأصل لشخصية أمها، و بالتالي فإن شخصية البنت ذائبة في شخصية الأم، فالأم تلعب 

الدور الأساسي في تربية الأنثى و تلقينها القيم و العادات العائلية و كذلك كيفية تسيير الشؤون المنزلية و إعدادها 

  .]103،ص  81 [.لدورها و مركزها الطبيعي

و الملاحظ أن الخطأ الذي يصدر عن الفتاة يتم إنسابه للأم لأنها مكلفة تقليديا بتربيتها، هذا ما يفسر   

وجود ذلك القلق في العلاقة بين الأم و البنت، فالأم تشعر أن حمايتها و حماية مكانتها تتحدد بنوع التربية التي 

 البنت في الأسرة الجزائرية تهدف إلى جعلها مؤهلة للحياة ، إذ أن تربية. ]54-53 ،ص 72 [تلقنها لابنتها

مجموعة من المعاني تتمثل "أخلاقيا و دينيا و اجتماعيا، و ذلك وفق القواعد الأخلاقية التي تسود المجتمع فتتعلم 

 ".المثاليةو التي لها أهمية كبيرة لأنها تمثل القيم الأساسية في التربية ) الحرمة، الحشمة، الطاعة، العيب(في 

  ]54-53 ،ص 72[

إذا فالأم من خلال علاقتها بالفتاة تحاول أن تعطيها نموذج للتنشئة الاجتماعية الذي يتماشى و ثقافة   

  .المجتمع وفق عاداته و تقاليده

إلى جانب ذلك نجد أن الأم لها أثر في حياة ابنها لأنها المسؤولة الأولى عن تلقينه الأنماط الاجتماعية و   

ته و رؤيته للعالم المحيط به، فهي الدافع الأول في تشكيل و بناء شخصيته و وعيه الاجتماعي كما تدربه تمثلا

منذ الوهلة الأولى على الاعتماد على الذات و تعطيه قدرا لا بأس به من الحرية، و هذا ما يساعده على الشعور 

تعتبر " لنفسه مكانا وسط الجماعة، إذا فالأم بالثقة و الاستقلال و يمكنه من تكوين علاقات اجتماعية فيتخذ

لأنها تقوم بوظيفة التربية و الرعاية و الاهتمام بالابن خلال مراحل طفولته نصرا هما في التنشئة الاجتماعية ع

  .]33 ،ص 82 [".فهي مهيئة جسميا و نفسيا لإشباع حاجاته و تلقينه الآداب
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لمجتمع و أنظمته و الالتزام بها و عدم مخالفتها و ذلك حسب فالأم خير من يعلم الأبناء مراعاة معايير ا

  السن و الجنس، فالذكر يختلف عن الأنثى في أسلوب معاملة الأم لهما، فـإذا كانـت

تهدف في علاقتها بالولد إلى تحضيره لمواجهة الحياة الخارجية فإن علاقتها بالبنت تهدف إلى تلقينها بعض 

  . الأسرة الجزائرية بالإضافة إلى تعويدها على فنون الأعمال المنزلية منذ الصغرالسلوكات الرئيسية للبنت في

في سياق الكلام عن العلاقات داخل الأسرة هناك العلاقة بين الأب و الأبناء، إذ أن دوره يتمثل في 

متطلباتهم المراقبة الدائمة للأطفال، و تقوم علاقته مع أبناءه عموما على تنشئتهم و تربيتهم على توفير 

إذ يعتبر الأب " على تأمين الجوانب الاقتصادية – كواجب ملزم به –الضرورية كما يهتم في معظم الحالات 

القدوة و النموذج الحي للأبناء، فهو المشرف على شؤون الأسرة و العائلة و المسير المالي لها، إذ يقوم بتوزيع 

  فـي  الأدوار و تقسيم الأعمال داخل الأسرة و لاسيمـا 

و نلاحظ أن السن هو الذي يحدد طبيعة العلاقة بين .  ]55 ،ص 83 ["اتخاذ القرارات التي تعود له في النهاية

الأب و الأبناء و نجد أنه في السنوات الأولى توكل المسؤولية كلها للأم، و قد يخطر بباله ملاعباتهم و مع 

 انفصل الابن عن والديه فإن ذلك يستمر في تحقيق دوره كبرهم فإن الابن يكون أقرب لأبيه من البنت و حتى إذا

الوظيفي كمرشد، و من المفروض أن تزيد مساحة الحرية بين الأب و ابنه في كل مرحلة حتى تصل العلاقة من 

  .التعليم والتلقين إلى الرقابة و الإشراف ثم إلى الصداقة و المشاركة و التحاور

تقلص بمجرد دخولها سن المراهقة، إذ تدخل الفتاة عالم النساء و يتحدد أما علاقة البنت بالأب تبدأ في ال  

الدور الاجتماعي للبنت بدرجة كبيرة من قبل الأم فهي تتأثر بأشياء تضفي عليها أهمية خاصة و تطبقها على 

  .]324 ،ص 79 [.نفسها في حركتها نحو تحقيق الذات

ة مع الأب غير أن هذا الأخير هو رب الأسرة و فرغم أن علاقة البنت تصبح قليلة بعد سن المراهق  

المسؤول عنها أمام المجتمع و له مطلق السلطة في اتخاذ القرارات، فالعلاقة بين الأب و الأبناء هي عضوية 

فكان التكوين الخلقي للبنت هو "دائمة لا يمكن للأبناء أن يبدلوا أبائهم، أمام هذه السلطة كان على البنت الرضوخ 

عدد من المواقف و السلوكات كالحياء، الحشمة، و الحرمة، و هذه قائمة على الخوف من الرجل و هي اكتساب 

    .]16 ،ص 84 [".تتعلم ذلك منذ صغرها و تنغرس في أعماقها

و بصفة عامة فالعلاقة الاجتماعية بين الوالدين و الأبناء من أهم العوامل التي تؤثر في نوع المعاملة 

ناء من أبائهم، كما أنها تؤثر تأثيرا كبيرا على البيئة السائدة في الأسرة، و من ثم بناء شخصية التي يتلقاها الأب

الأبناء، كما أن العلاقة بين الأبناء و الآباء أصبحت في الآونة الأخيرة تطرح مشكلة اختلاف الآراء بين الأجيال 

قص من حين لآخر، و الحفاظ عليها أمر في غاية  فالتمسك بالعادات و التقاليد يتنا– قد أشرنا إليه فيما سبق –

  .الصعوبة نظرا للتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم



75 
 

إن العلاقة بين الإخوة ترتبط بحجم الأسرة من جهة و من جهة أخرى بالعلاقة الزوجية، فعندما يزداد   

طريقة "الإخوة تزداد، كما أن حجم الأسرة تقل فرص التواصل بين الطفل و الآباء لكن مواقف التفاعل بين 

  الاتصال بين الأبناء هي التي تحدد و تميز طبيعة العلاقات فيما بينهم و هي

و الإخوة يعملون على ضبط سلوكات بعضهم البعض و قد يساعد .  ]297 ،ص 85 ["تتميز بالاتساع و الشمول

وفر اهتمام و عطف متبادل فيما بينهم و وجودهم على ملء الفراغ في العلاقات بين الوالدين و الطفل في حالة ت

نجد أن العلاقة التي تربط الأخ بالأخت هي علاقة سيطرة و هيمنة و تبدأ الفتاة في طاعة أخيها و تنفيذ أوامره، 

بينما يتلقى الذكر تنشئة اجتماعية تجعله سيد لأنه هو الآمر في كل شيء و لا يقبل أية مناقشة في قراراته خاصة 

 فهو يعتبر صورة مطابقة لصورة أبيه، بحيث يمارس سلطته إلى أخواته حتى و إذا كان أصغر منهنمن الإناث، 

، و هذه الصلاحيات التي يأخذها الابن نجد أن الوالدين هما المسؤولين عنها بالدرجة الأولى . ]456 ،ص 76[

مع هي التي تحدد نوع السلوك ثم تأتي المؤسسات الأخرى، كما أن العادات و التقاليد المتبعة من طرف المجت

الذي يسلكه كل من الابن و البنت، كما أن الأطفال كما هو معروف، يتقمصون شخصية أبائهم و يتمثلون 

سلوكهم كنموذج تربوي بشكل شعوري أو لاشعوري، و يتحدد النمط السلوكي داخل الأسرة بتصورات الدور و 

  .رةالمواقف و سلوك الدور الذي يقوم به أفراد الأس

رغم أن الاختلاف الجنسي واقع طبيعي و حتمي، و من ثم يجب أن يواجهه كل إنسان و لابد أن يقبله و   

ينمو من خلاله بالانتماء و التكيف و أداء الأدوار، إلا أنه لا يمكن أن يقوم مجتمعا سليما على تمييز ذكوره عن 

سواء كانت ابنة أو زوجة أو أم أو (ع حق المرأة إناثه لأن الإسلام كدين و كمنهج حياة لا يمكن أن يتعارض م

  .فقد أوجبت الشريعة حق المساواة بين الأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا) أخت

و قد أنكر صلى االله عليه و سلم أي نوع من التمييز بين الأولاد بسبب الجنس أو غيره، فالإسلام جاء   

ف بأي حق للمرأة و قد أخبر القرآن أن الناس كلهم من نفس ثورة على تلك العادات و الأعراف التي لا تعتر

  .]37-36 ،ص 86 [.واحدة بمعنى أصلهم واحد لذلك أمر بالمساواة بين الذكر و الأنثى

إن الصراع القائم بين التقاليد و العادات المتوارثة من جهة و بين الأفكار المتحررة من جهة أخرى   

  . تواجه المرأة العربية بصفة عامة أمرا ليس سهلاتجعل من عملية تحليل المشاكل التي

فالتنشئة الاجتماعية للفتاة تطبع في نفسها فيما يمليها الوسط الذي تحتك به و له انعكاسا مباشرا على 

سلوكاتها اليومية، فلا يمكن أن تتصرف على عكس التنشئة التي تلقتها إلا إذا تدخلت عوامل أخرى كالتوجهات 

لتي تؤثر هي الأخرى في سلوكيات الفرد، كما يجب مراعاة و تعزيز التنشئة الاجتماعية الصحيحة الإيديولوجية ا

و نشر الوعي و الإرشاد الاجتماعي ناهيك عن ترسيخ الأبعاد الثقافية السامية للزواج بين الأسر بما يكفل صيانة 

  .وحدة الأسرة و بقائها
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  :خاتمـة الفصـل

 عرض أهمية التنشئة الاجتماعية في حياة الفرد باعتبارها إحدى عمليات لقد تم تخصيص هذا الفصل في  

التعلم التي عن طريقها يكتسب الأبناء العادات و التقاليد و الاتجاهات و القيم السائدة في بيئتهم الاجتماعية و 

ى المؤسسات عملية التنشئة الاجتماعية تتم من خلال عدة وسائط و تعد الأسرة أهم هذه الوسائط إضافة إل

  .الاجتماعية الأخرى كالمدرسة و جماعة الرفاق و دور العبادة و وسائل الإعلام المتنوعة

و أهم ما يشغلنا في هذا الفصل هو أساليب التنشئة الاجتماعية التي تتلقاها الفتاة في الأسرة الجزائرية   

لأسرة لعامل الاختلاف الجنسي، لأن وفق ثقافة معينة، إذ يخضع كل من دور و مكانة الذكر و الأنثى داخل ا

التمييز لازال قائما إلى حد بعيد في الأسرة رغم حصول تغيرات مهمة مثل التشريعات الخاصة بالمرأة على 

  .أساس الجنس و العمر

و باعتبار الأسرة هي فاعل اجتماعي أساسي و حيوي يكرس و يخدم هذا التمييز و ينقله من جيل إلى   

مؤسسات المجتمع أن تستهدف الأسرة بتغيير نماذجها و تصوراتها و إلا فإنها ستبقى بحكم جيل فإنه يجب على 

  .  طبيعتها كمؤسسة أبوية حافظة و حامية لفعل التميز
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  4الفصل 

 تاريخ الحركات النسوية في الجزائر و مراحل إنشاء قانون الأسرة
  

  :تمهيـد

ى تاريخ الحركات النسوية و ليتم ذلك وجب الوقوف عند مكانة المرأة سيتم التطرق في هذا الفصل إل  

الجزائرية في الأسرة و دورها فيها، هذا فيما يخص المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد تعرضنا فيه لأهم 

الث التغيرات التي حصلت للمرأة الجزائرية مما أثر على دورها و مكانتها داخل الأسرة، أما في المبحث الث

فتناولنا أوضاع المرأة قبل الاحتلال ثم ننتقل إلى فترة الاحتلال الفرنسي و كيفية ظهور الجمعيات النسوية، ثم 

مرحلة ما بعد الاستقلال و ما طرأ من جديد على هذه الجمعيات، باعتبار أن هذه الأخيرة طالبت و لازالت 

ير وضعية المرأة داخل الأسرة، و كآخر نقطة تطالب بتغير قانون الأسرة الذي يؤدي حسب رأيها إلى تغي

 وصولا إلى 1984تناولناها في هذا الفصل نجد المبحث الرابع الذي ضم ظروف نشأة قانون الأسرة منذ عام 

  . و مختلف ردود الأفعال2005تعديلات 
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   دور و مكانـة المـرأة داخـل الأسـرة4.1

 مكانتها الاجتماعيتين داخل الأسرة الجزائرية و ذلك بالتطرق إلى أهم يتناول هذا المبحث دور المرأة و  

  .العوامل أو بالأحرى الأسباب التي لها دخل في تحديد هذا الدور و تلك المكانة

إن اختلاف الأدوار و المراكز تخضع لنماذج البنيات العائلية و نوعية العلاقات الاجتماعية بين أفرادها،   

 مثل العائلة الجزائرية –خيرة المكانة الاجتماعية للمرأة و الرجل، كذلك تعدد النماذج العائلية بحيث تحدد هذه الأ

  . يؤدي إلى وجود مكانات اجتماعية مختلفة للأفراد داخل المجتمع الواحد–حاليا 

تعتبر المرأة المركز الأساسي الذي يصون الأسرة من عوامل الفساد و تعد علاوة على ذلك المدرسة   

لأولى لتربية النشئ و تظل مصنع الأجيال، هذا يعني أن أهمية المرأة و دورها لا يتوقف عند الإنجاب فحسب ا

بل يتعداه إلى دور آخر مكمل و هو دور تربوي، لذلك تعتبر الأم الحارسة و الناقلة الأولى للقيم و العادات 

  .الاجتماعية و هذا لدورها المتمثل في الاستنساخ الثقافي

ي هذا السياق نستطيع القول بأن المرأة الجزائرية هي التي تحدد مكانتها لأنها خلال عملية التنشئة و ف  

يهيئ الطفل في سن مبكر لإتباع السلوك "الاجتماعية تقوم بالفصل و التميز بين الذكر و الأنثى و من هنا 

رة يحملها إلى أن يصبح رجلا و في التعامل مع المرأة، و هذه الفك) خاصة الأم(المسطر من طرف العائلة 

  .]32 ،ص 78 [".يتزوج

فرغم أن الدين يحتل مكانة عامة في الجزائر، إلا أنه لوحظ أن هذا الأخير لم يؤثر في مكانة المرأة   

الاجتماعية في النموذج العربي الإسلامي بصفة عامة و في الجزائر بصفة خاصة، فالهوة كبيرة بين النظرية و 

لوقت الذي نجد فيه الدين قد خصص للمرأة مكانة معينة في إطاره الاجتماعي و أعطاها حقها التطبيق، ففي ا

نجد أن هذا الحق لا يتم التقيد به في الواقع رغم وجود ) المهر، الاحتفاظ بمالها، الإرث(على الصعيد الاقتصادي 

الاجتماعي سببه النظام الأبوي قوانين تنص على ضرورة إعطاء المرأة حقها، في تهميش المرأة الاقتصادي و 

الذي تقوم عليه التركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري و الذي يكرس تقسيم المجال بين المرأة و الرجل، فتسعى 

الأسرة من خلال التربية إلى إقناع الفتاة بعدم المطالبة بنصيبها في الإرث، و بهذا تعتبر مكانة المرأة ضمن هذا 

للانسلال و قى المنزل بالنسبة للمـرأة مجـال رجل يحتل المجال الخارجي، في حين يبفال. النظام هامشية

لا تصبح امرأة في هذه البنية إلا بإنجاب الأطفال، و لا تصبح أما من الناحية "الاستنساخ الثقافي، فالمرأة 

، كما تضمن بقاء الاسم و و تكون قد لعبت دور المنجبة كاملا(....) الاجتماعية إلا عندما تنهي تربية أبناءها 

و هذا طبعا يخص إنجاب الذكور بالخصوص، فمصير المرأة داخل العائلة التقليدية .  ]281 ،ص 88 [،"العائلة

 ،ص 89 ["مجد المرأة يكمن في إنجاب الأطفال"متعلق بالدور البيولوجي الذي يعيد لها اعتبارها، حيث أن 

83[..  

ائرية بسبب الاستعمار أدى إلى عدة تحولات كانت سببا في إعادة إن التغير الذي شهدته الأسرة الجز

توزيع الأدوار و تحديد المكانات بداخلها، هذا لأن الثورة الجزائرية كانت أول فرصة أتاحت للمرأة الخروج من 
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رت البيت و بالتالي من مجالها الداخلي، حيث تمكنت من اكتساب مكانة جديدة، و يمكن أن نقول هنا أنها تحر

  .إلى حد ما من سلطة الرجل

كما أن هناك سببا آخر له وقعه في تغيير مكانة المرأة و هو محاولة الاستعمار في إخراج المرأة من 

البيت، ليس حبا في تحسين وضعيتها و إنما لكسر العادات و التقاليد الجزائرية، حتى لو أنه لم ينجح بشكل 

  .وعا من القيم الجديدة على المجتمع الجزائريمباشر، إلا أن الاحتكاك الثقافي أفرز ن

بالرغم من التحول الذي طرأ في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع الجزائري، فإن درجة التحرر 

و الفردية لم تصل إلى نفس المرتبة التي وصلت إليها المجتمعات الأوروبية، لأن المرأة الجزائرية مرتبطة 

و القيم التي تمثل نظام المعايير الاجتماعية التي يخضع لها المجتمع الجزائري دون بمجموعة من المعتقدات 

  .سواه

إذا رغم التحول الثقافي و الاقتصادي الذي شهده المجتمع الجزائري بعد الاستقلال، و رغم الانتصار 

الأسرة الذي صاحب الذي حققته المرأة الجزائرية على الصعيد الاجتماعي و الثقافي، و رغم التغير في حجم 

، إلا أنه مازال نموذج الأسرة )أي بروز نموذج الأسر الزواجية ذات العدد الضئيل(تغير القاعدة الاقتصادي 

الممتدة يستمر فيما تحمله من عادات و قيم و ممارسات، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على استمرارية 

  .النموذج العائلي التقليدي

قيما "نظر في عمق الأسر الجزائرية نجد أنه بالرغم من التغير الاجتماعي، إلا أن هناك فإذا نحن أمعنا ال  

خفية ليست معروفة، و هي توجه جزءا معتبرا من التصرفات بين الجماعات، فإذا كانت القيم عامة تفقد أهميتها، 

، فالمرأة الجزائرية . ]20ص  ،87 ["و تستعمل دائما كمرجع) الضمير الجمعي(فإنها تبقى في الذاكرة الجماعية 

مثلا مهما بلغت درجة سخطها على قانون الأسرة في مسألة قصور المرأة، و رغم وعيها بضرورة إعطاء 

فلا يمكن ) المرأة امرأة و الرجل رجل(المرأة حقها إلا أنها و بمجرد أن تقف أمام كلمة مساواة تجدها تقول أن 

م و قبل أن تدخل ميدان العمل فقد مرت في مراحل تكوين شخصيتها أن يتساويا، لأنها قبل أن تخرج للتعلي

  .بتنشئة اجتماعية غرست في عقلها الباطن فكرة كونها امرأة

ما هي العلاقة : و باعتبار أن الأسرة هي القاعدة الأولية لتشكيل المجتمع، يحضرها سؤال و هو كالآتي  

 و هو المجتمع (Macro Sociologique)السوسيولوجي الموجودة بين التغيرات التي تحدث على مستوى الكل 

و نقصد به الأسرة الجزائرية؟ و انطلاقا من الجواب   (Micro Sociologique)و بين الجزء السوسيولوجي 

عن هذا السؤال نستطيع أن نعرف أو بالأحرى نحدد نسبة التغيرات التي يمكن أن تحدث في قانون الأسرة 

  .شى مع التغيرات التي تكون على مستوى الأسرةبحيث تتما) مشروع مجتمع(

إن بقاء بعض القيم و العادات راسخة في المجتمع الجزائري لا ينفي مدى أهمية التغيرات التي حدثت   

إذ أصبح الحاجز السميك بين المرأة و "في البنية العائلية التقليدية نتيجة تطور دور المرأة و حتى دور الرجل، 

، فهذا لا يعني أنه حطم كليا، فمازالت تلك التحفظات بين . ]274 ،ص 88 ["من الليونةالرجل يصطبغ بلون 
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.. ]75 ،ص 90 ["منذ الطفولة للقيام بالدور الذي يرسمه لها المجتمع"المرأة و الرجل داخل الأسرة، فالفتاة تهيأ 

  .بحيث تنتقل من طاعة الأب إلى طاعة الزوج

ننا نلمس شيئا جديدا في العلاقات بين الجنسين داخل العائلة يتمثل في مع هذا و كما سبق و أن أشرنا، فإ  

نشوء نوع من الحوار، كما أن المرأة أصبحت تدلي برأيها أمام زوجها و أصبح الزوجان يتنافسان في المسائل 

جد المرأة التي تخصهما، و لعل هذه الميزة تخص بها المرأة التي لها مستوى تعليمي لأنه في كثير من الأحيان ن

  لا تتدخل في أدنى الأمور التي تخص مستقبل أبنائهـا 

و أسرتها، فاشتراك المرأة في اتخاذ القرارات داخل أسرتها شيء لا نستطيع تأكيده في ظل العادات و التقاليد 

ة و حده حق التصرف في هذه الأمور، و بهذا فالمرأة الجزائري) الزوج(الجزائرية التي مازالت تعطي للرجل 

  .تعيش في دوامة الصراع بين العادات و التقاليد و بين رغبتها في تحقيق مكانتها و ذلك بإثبات ذاتها

البنية "ضف إلى ذلك أمور كثيرة تعبر في الظاهر عن تغير في مكانة المرأة الاجتماعية كأن تسمح   

ات الغذاء تتناول على حدة في المنزلية للعائلة كذلك بحدوث تطور في الحوار بين الجنسين بعدما كانت واجب

، إلا أن الواقع المعاش و في كثير من الأحيان يظهر أن المرأة لازالت . ]274 ،ص 88 ["العائلة التقليدية

، و . ]141 ،ص 90 ["فوجود البنت في العائلة يعني وجود قنبلة معرضة للانفجار في أي وقت"مكانتها دونية 

إذا تحرير المرأة و . ا هذا و ترسخ في البنت منذ الصغر و حتى في الولدهذه الفكرة لازالت موجودة حتى يومن

  .تحرير أفراد المجتمع من هذه الأفكار لن يكون إلا بتفهم أعمق لبنية و مميزات المجتمع

  :  العوامل التي أثرت على مكانة المرأة الجزائرية42.

بب المباشر في تغيير مكانة المرأة و في هذا المبحث سيتم التطرق إلى أهم العوامل التي كانت الس  

  .خروج المرأة للعمل و كذلك تعليم المرأة، إضافة إلى عوامل أخرى سيتم الإشارة إليها: أهمها

  : تعليـم المـرأة4.21.

يعتبر خروج المرأة للتعليم من بين العوامل الأساسية في تغيير العلاقات الموجودة بين الرجل و المرأة،   

، ففي . ]91 ،ص 83 [" أساسي يساهم في وضع صورة إيجابية في نظرة المرأة إلى نفسهافالتعليم عنصر"

المجتمع الجزائري و حتى في أغلب المجتمعات، نعطي مكانة للمرأة لمجرد أنها تستطيع معرفة قراءة السلعة 

 و التمدرس تكون قد المكتوبة، أو إن كان بإمكانها قراءة رسالة أو حتى كتابتها، فالمرأة بمنحها حق التعليم

خرجت من عزلتها و يعتبر هذا الحق قاعدة أساسية في تكوين الأنا و الهوية الشخصية للمرأة، كما أن التعليم 

عنصر من عناصر تحرير المرأة و يعد سلاح تشهره للحصول على حقها لأن غياب التعليم في حياة المرأة 

  .]109 ،ص 90 [".التابعة التي يخضعن فيها لسلطة الرجاليجبر أغلب النساء على قبول المراكز "الجزائرية 

إن تغير الخلية العائلية التقليدية و مشاركة المرأة في حرب التحرير الوطني، كلها عوامل ساعدت على   

خروج المرأة للتعليم، بحيث أنه عند انتهاء الحرب و بعد الاستقلال انتقل الرجل للعمل من الريف إلى المدينة، و 

لال هذا العمل أدرك الرجل أو الأب بالتحديد أهمية التعليم في المجتمع الجديد، لأنه كان يرى في المصنع من خ
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و التي تتلقى أجرا، و بهذا تخلص الأب من الأفكار المكتسبة عن طريق العائلة ) و المتعلمة(مثال المرأة العاملة 

لذهاب للمدرسة، لكن باستثناء الذكر فالفتاة كانت تتوقف عن التقليدية، و سمح لأبنائه سواء إناثا كانوا أو ذكورا با

فالأم دائما تعلم ابنتها أصول القيام بأعمال "الدراسة في سن معين وهذا حتى تهيئ لأن تصبح ربة أسرة و أم، 

 فرغم الاختلاط بين الجنسين في المدرسة إلا أن التفرقة بين الذكر و الأنثى لازالت.  ]243 ،ص 89 [،"البيت

  .  موجودة و تظهر من خلال تصرفات الأفراد

إذا ما نظرنا إلى مسألة تعليم المرأة من الناحية النظرية و القانونية، نجد أن الدولة الجزائرية أقرت حق 

مبدأ (مجانية التعليم لكل من الفتاة و الفتى، و بالتالي تكون قد أتاحت فرصة متساوية لكلا الجنسين، و من خلال 

  : سنة14 – 6و يبين الجدول التالي وثيرة تطور نسبة التمدرس لدى فئة الأعمار ) تعليمإلزامية ال

  ) سنة14 – 6(تطـور نسـب المتمدرسيـن ): 02(جدول رقم 

  

    الجنــس

  %الإنـاث  %الذكـور  السنـوات

  

  %المجمـوع

1966  56,80  36,90  47,20  

1977  80,80  59,60  70,40  

1987  87,75  71,56  79,86  

1998  85,28  80,73  83,05  

2002  95,00  92,30  93,60  

  :المصـدر

CENEAP, « Mutations des structures familiales » la revue du CENEAP, analyse 

et perspective N°27, 2003.    ]91 79 ،ص[     

  

، )2002لى  إ1966( سنة 36من خلال قراءة الجدول يتبين أن نسبة التمدرس كانت ترتفع طوال مدة   

إلا أن وتيرة الزيادة كانت أسرع لدى الإناث، كما نلاحظ أن عدد الذكور المتمدرسين يفوق عدد الإناث، كما 

، و قد %36,90و الإناث % 56,80 كانت نسبة الذكور المتمدرسين 1966الفارق يتقلص مع الوقت، ففي سنة 

المبكر مما يؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، ضف يعود السبب في تأخر نسبة التمدرس لدى الإناث إلى الزواج 

إلى ذلك نظرة المجتمع لدور المرأة و رفض  البعض لفكرة الاختلاط بين الجنسين و ذلك بناء على التقاليد التي 

  .كانت ساندة خصوصا في الريف، بحيث يعتبر خروج المرأة من بين المحرمات

لنسبة لتمدرس الفتاة بحيث تطور عدد الإناث المتمدرسين لكن في السنوات الأخيرة كان التحسن نوعيا با  

  :في المستويات العليا كالثانوي و الجامعي و هذا ما يبنه الجدول التالي
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  تطـور نسـب الإنـاث فـي مختلـف المستويـات): 03(جدول رقم 

   %نسبـة التطـور   السنــوات
  98/87  98/77  98/66  1998  1987  1977  1966  المستوى التعليمي

  06,00  08,6  08,3  46,65  44,00  40,5  37,4  ابتدائـي

  16,0  15,6  21,00  47,2  40,7  35,2  29,1  متوسـط

  26,2  43,1  18,8  54,9  43,5  30,4  25,6  ثانـوي

  20,00  50,2  -  42,00  35,00  23,3  -  جامعـي

  :المصـدر

Attout Nadia, Benkhelil Rachida, Saadi Rabah, « Education, fécondité et 

nuptialité », FNUAP, CENEAP, 1999 . ]92 13 ،ص[  

  

زادت نسبة الإناث في الجامعات ) 1998-1977( سنة 20من خلال قراءة الجدول تبين أنه خلال   

% 34، كما انخفضت نسبة الإناث الأميات خلال نفس المدة بنسبة %43و نسبة الثانويات بحوالي % 50بنسبة 

، %35أخفض نسبة منذ الاستقلال ) 2002مسح الجزائري الخاص بصحة الأسرة ال(و سجلت آخر إحصائيات 

و هذا التطور الكمي و النوعي لتعليم الإناث أفرز سلوكات جديدة لدى المرأة تتميز بالحرية و الاستغلال في 

  .اتخاذ القرارات

تعلمة، فلتعليم المرأة و حتى يكون دور الأم التربوي متكاملا مع دور المدرسة يجب أن تكون هذه الأم م  

أثار متعددة على دورها و مكانتها الاجتماعيتين، فهو إلى جانب زيادة مشاركتها في قوة العمل فإنه يؤثر أيضا 

إذ يجعلها "في تغير نظرتها لذاتها و تطلعاتها، يضاف إلى ذلك مدى تأثير تعليم المرأة في القيم و العادات السائدة 

، فهو بهذا يجعل الرجل و المرأة على حد سواء أكثر . ]8 ،ص 93 ["ديدة من السلوكأكثر مرونة لتقبل أنماط ج

  .تقبلا لفكرة مشاركة المرأة في الحياة الإنتاجية للمجتمع، خاصة إذا كانت الظروف الاقتصادية تحتم ذلك

ة، المرأة قبل الانتقال إلى نقطة أخرى، هناك مسألة مهمة يجدر الإشارة إليها و تبقى موضوعا للدراس  

الجزائرية عند اختيار تخصص الدراسة في الجامعة، هل يكون هذا الاختيار بناء على رغبتها في دراسة ذلك 

التخصص، أم بناء على فرص العمل الموجود في ذلك التخصص، أم أنها تختار التخصص الدراسي وفق 

 و هذا شيء نلاحظه يوميا في نوعية ؟،)مهن خاصة بالرجل و مهن خاصة بالمرأة(التقسيم الذي وضعه المجتمع 

.                                                                  التخصصات التي تدرسها المرأة و التي يدرسها الرجل

نت بلورت نوعا ما نظام السلوك الذي كا"إن ظاهرة تعليم المرأة و التي هي ظاهرة جديدة بعد الاحتلال   

، و يكفي بأن تصبح المرأة تنظر لذاتها و تقدرها انطلاقا من مستوى . ]38 ،ص 94 ["تسير عليه العائلة مسبقا

الوعي الذي وصلت إليه، و الذي مكنها من تحسين وضعها و فرض نفسها، في حين كانت في الماضي تنظر 



83 
 

زالت بقاياها في المجتمع الجزائري، فالتعليم لذاتها من خلال علاقتها بالرجل و البيت و الأولاد، و هذه النظرة لا

وسيلة الأمة لمعرفة حاجاتها و به تتنبه أذهان أفرادها إلى ما هم فيه و ما درجوا عليه من الأخلاق و "باعتباره 

يساعد على .  ]271 ،ص 95 ["و تكون تلك الأمور دائما موضوع بحثهم(...) العادات و الكماليات و النقائص 

  . لعادات ما يتلائم مع مصالح الحياة و يتماشى مع ضرورياتها وفقا لما يقبله العقل و المنطقالأخذ من ا

  : خـروج المـرأة للعمـل4.22.

حتى نتمكن من معرفة المكانة التي يحتلها العمل النسوي في الجزائر يجب أن نمر على العائلة التقليدية   

  . و كيفية تقسيم العمل فيها

 يشتركون في عملية الإنتاج و كان الأب هو المسؤول عن إدارة العائلة بحيث كان كان أفراد العائلة

يستعمل سلطته اتجاه إخوته و أبنائهم و زوجته و أبناءه، فسلطته تتجاوز مستوى الإنتاج لتصل إلى الحياة 

ع الزيتون و  في جم– حسب كل منطقة –الخاصة لكل فرد من العائلة و في هذا الإطار كان عمل المرأة يتمثل 

إلخ، إلا أن هذا الدور كان يعتبر ثانويا فدورها الرئيسي يتمثل في رعاية ....جمع الحطب و العمل في النسيج

  .الزوج و الأبناء و القيام بأعمال البيت

إن الاستعمار و اندلاع الحرب و سياسة الدولة الجزائرية في قيام الثورة الصناعية، غيرت من نوعية   

ير مكان العمل و الإقامة و نظام الأجور و الخروج للعمل هي من بين العناصر التي شاركت في فتغ"الإنتاج 

فالأب فقد جزءا كبيرا من سلطته على أبنائه و إخوته .  ]55 ،ص 96 [".انفجار بنية العائلة التقليدية تدريجيا

الخروج إلى العمل، هذا لأن هؤلاء تحرروا بفضل حصولهم على أجر، كما بدأت المرأة في المدن خاصة ب

الأخير الذي يعتبر كإضعاف لسلطة الرجل الذي كان يمارسها بناء على الدور الاقتصادي الذي كان يقوم به، و 

لوقت غير بعيد كان عمل المرأة شيئا مخجلا، فلولا الظروف المفروضة لما قبل المجتمع الجزائري بخروج 

الاقتصادية يرى أفراد المجتمع رجالا و نساء أن خروج المرأة المرأة للعمل، لأنه حتـى تحـت ضغـط الأزمة 

للعمل يكون عند الحاجة فقط، فالمرأة المرتاحة ماديا ليس ضروريا أن تعمل بل و أحيانا ليس من حقها هذا لأن 

المجتمع الجزائري لا يعتبر عمل المرأة حقا من حقوقها، لأنه ينظر لدورها ضمن إطار العادات و التقاليد، 

فالمكانة الاجتماعية المخصصة لها تنحصر في دورها كأم و كزوجة و ليس لها أن تعمل إلا إذا كانت مضطرة "

  .]335 ،ص 45 [".إلى إعانة عائلتها و زوجها

و من هذا المنطلق هناك من يرى أن نشاط المرأة المتمثل في إنجاب الطفل و تربيته هو توظيف بعيد   

مؤسسة و طاقة إنتاجية كامنة سوف تبرز في كافة "تقبلا، إذ يعتبر الطفل المدى، بحيث يكون المردود مس

  .  ]59 ،ص 97 [".النشاطات الاقتصادية و أن عمل المنزل هو صندوق التوفير العائلي

لكن في المقابل هناك من يرى أن عمل المرأة ليس لحاجة اقتصادية فقط و إنما هو وسيلة للتفتح و    

فعمل المرأة في "للحصول على أجر للمشاركة في تطور المجتمع، رغم هذا ) البيت(لق الخروج من المجال المغ
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 و الذي يحتل   »بشرف الرجل« الحقيقة لازال يعتبر معركة صعبة، و المرأة وحدها هي التي تواجه ما يسمى 

  .]56 ،ص 96 [".مكانا رئيسيا

ل دورها الرئيسي و التي تجد نفسها ملزمة فالمرأة الجزائرية رغم دخولها مجال العمل المأجور، لا يزا  

بأدائه هو دورها داخل المنزل كأم و كزوجة و كربة بيت، فهي بهذا تحاول التوفيق بين الدورين فنجدها عرضة 

هذا النوع من التضارب يمثل وجها من أوجه صراع الأدوار الذي يعززه تشديد الحضارة العربية "للتضارب، 

  .  ]34 ،ص 93[ ". دليل لخصب المرأةعلى أن زيادة الإنجاب هي

كما يمكن إرجاع هذا الاضطراب الذي تعانيه المرأة إلى تسليمها بما يفرض عليها فتعتبر أي تقصير   

و بذلك تكون قد اقتنعت بوضعيتها الدونية "منها القيام بواجباتها هو تقصير لا يمكن أن تلوم فيه أحدا غير نفسها، 

   .  ]28 ،ص 93[". و عززتها

في الجزائر تظهر نتائج التعدادات و المسوح أن نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي في   

  : ارتفاع مقارنة مع السنوات الأولى، هذا ما تبينه معطيات الجدول التالي

  تطـور بنيـة الطبقـة الشغيلـة حسـب الجنـس): 04(جدول رقم 

  

    الجنــس

  %لإنـاثا  %الذكـور  السنـوات

  

  %المجمـوع

1966  94,48  05,52  100  

1977  94,09  05,91  100  

1987  91,31  08,69  100  

1998  84,43  15,57  100  

2003*  85,70  14,3  100  

  :المصـدر

CENEAP, « Evolution de l’emploi en Algérie » la revue du CENEAP, analyse et 

perspective N°21, 2001. 

*Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalier « population 

et développement en Algérie, rapport national CIPD+10 » décembre 2003,  

]28 ،ص 98[  

  

  تفوق بقوة نسبة الإناث التي قدرت بـ %94,48و الملاحظ أن نسبة الذكور العاملين التي قدرت بـ    

ل هذا راجع للدور الذي أوكلها إياه المجتمع كدور رئيسي و التي تجد نفسها فيه  و لع1966 في سنة 05,52%
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 سجلت 2003و من خلاله بأداء دورها داخل البيت كأم و كزوجة و كربة بيت، لكن مع مرور الوقت و في سنة 

هد هذا إلى  و قد أفرز خروج المرأة للعمل تؤثرات داخلية في ظل الأسرة الموسعة فم14,3%نسبة عمل الإناث 

التركيز على مطلب البيت المستقل لدى المرأة العاملة، للقضاء على أشكال الصراع التي تسود العلاقات المتبادلة 

  .بين الحماة و زوجة الابن أو باقي أفراد العائلة الموسعة

لالها  في الجزائر بكونه فترة معينة، من خ– في كثير من الأحيان –من جهة أخرى ارتبط عمل المرأة   

تحضر الفتاة لتجهيزات العرس، ففي الغالب و بمجرد زواجها تنقطع عن العمل سواء رغبة منها للتفرغ للإنجاب 

  .و تربية الأبناء، أو شرط يمليه عليها الزوج عند خطبتها

كما أن الحضور النسوي بالنسبة للعمل نجده في قطاعات معينة دون غيرها، و قد يكون السبب نظرة   

للمرأة بحيث هناك أعمال مخصصة للرجال، و هذا ما يشد انتباهنا لشيء مهم و هو رغم التغيرات المجتمع 

الهائلة التي حدثت على مستوى الأسرة، إلا أن التقسيم الجنسي لا يزال قائما، فالتربية الملقنة للفرد سواء عن 

لمرأة و عمل الرجل، حيث تشير طريق الأسرة أو المدرسة هي التي تشارك في إبقاء هذا الفاصل بين عمل ا

 من العاملين في القطاع الطبي يليه المجال الإعلامي، و %70إحصائيات إلى أنه يشكل الحضور الأنثوي حوالي 

كالتحرش (رغم الحضور الأنثوي في القطاع التجاري إلا أن المرأة مازالت مستضعفة من طرف أرباب العمل 

 من الرجال المستجوبين خاصة الآباء منهم على أن عمل %51قد أجمع و بناء على هذا ف) الجنسي و الأخلاقي

المرأة يبقى مقبولا إذ يخضع لمقاييس معينة كالتعليم و الطب اللذين يبقيان أكثر المواقع استقطابا للمرأة العاملة 

  .]    موقع  ،99 [.نتيجة حصوله على احترام المجتمع الجزائري ككل

لمفعول في المجتمع الجزائري، حبذ لو نشير إليها و هي أن عمل المرأة داخل كما أن هناك فكرة سارية ا  

البيت لا يحتاج لثقافة عالية، فهي تكتسب معارف متعلقة بالعادات و التقاليد و الممارسات، و هذه الفكرة إن دلت 

ر المرأة في قيام على شيء فإنما تدل على أننا لم نصل بعد إلى درجة من الوعي نحترم من خلالها و نقدس دو

فتحرير المرأة . الأسرة، الأسرة المسؤولة عن عملية التنشئة الاجتماعية و ليست الأسرة التي تقوم بعملية تهجين

يكون بالدرجة الأولى من الظلم الاجتماعي و ليس من البيت و الأسرة، و هذا لا يعني بأي حال من الأحوال بقاء 

فاختلاف وظيفة المرأة عن وظيفة الرجل في الحياة لا " من الدرجة الثانية، المرأة في المنزل و اعتبارها مخلوق

ينبغي أن يكون من مبررات إصدار تشريع يحرم المرأة من العمل خارج المنزل و يحرمها من حقوقها 

      . ]252 ،ص 100[    ".السياسية

عمل سامي يتمثل في خارج فتخلي كل من الرجل و المرأة عن فكرة وجود عمل وضيع مرتبط بالبيت و   

  .البيت هو الذي يجعل المرأة تتحصل على حقوقها

إضافة إلى خروج المرأة للتعليم و العمل، نجد عوامل أخرى تأثر في تغيير دور المرأة و مكانتها   

  .الاجتماعية، و تتفاوت درجة التأثير هذه من امرأة إلى أخرى حسب خصوصيات هذه المرأة الثقافية
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وسائل الإعلام أصبح الارتباط بين المجتمعات و اتصالها كبير، بحيث أصبح من المستحيلات فمع تطور   

  أن ينعزل مجتمع بنفسه و قد بلغ التأثير بين الأمم أشده، و لعل هذا يعد وضعا طبيعيا 

العامة باعتبار أن تأثير المجتمع تحتمه ظروف موضوعية، فالأوضاع في مجتمع إذا كانت لا تساير الاحتياجات 

لا تتطور بسرعة لتقابلها فلا مفر من تغيرها سواء عن طريق القوى الداخلية في المجتمع، أو عن طريق ضغط 

   .القوى الخارجية

و على هذا الأساس نفسه يمكننا فهم مدى تأثر المرأة الجزائرية بالثقافات الأخرى سواء عن طريق   

ة وقع كبير في تغير مجرى تفكير المجتمع و المرأة وسائل الإعلام أو طرق أخرى، و للهوائيات المقعر

 و لكننا نعيد القول بأن درجة التأثير هذه –بالخصوص فهي تحتك بطريقة غير مباشرة بالحضارات الأخرى 

 ضف إلى ذلك الموقع الجغرافي للجزائر الذي يساعد على انتشار الثقافات الأوروبية –متفاوتة من امرأة لأخرى 

  .ل المثال هناك العديد من الجمعيات النسوية الجزائرية على اتصال بجمعيات نسوية فرنسيةبقوة، فعلى سبي

بناء على أهم العوامل التي شاركت في تغير وضعية المرأة الجزائرية ننتقل إلى تاريخ الجمعيات النسوية   

المرأة القانونية و على هذا التي طالبت بحقوق المرأة بدءا بالتعليم و العمل، و هي الآن تطالب بتحسين وضعية 

  .2005 إلى غاية تعديله في سنة 1984الأساس سيتم التطرق لظروف نشأة قانون الأسرة 

   تاريـخ الحركـات النسويـة فـي الجزائـر43.

  : أوضـاع المـرأة قبـل الاحتـلال الفرنسـي4.31.

، إلا أن الكتب التاريخية تكلمت رغم قلة المراجع المتكلمة عن أوضاع المرأة الجزائرية قبل الاحتلال  

عن مكانتها، فنجد أن المرأة كانت تحتل مكانة تعبر عن وجودها كعضو له وزنه في الأسرة و المجتمع، فتمتعت 

فهي معتدة بنفسها و متمسكة بشخصيتها الإسلامية، تتبوأ المركز "بكثير من الاحترام و حظيت بعناية كبيرة 

  .]9 ،ص 101 [".ية الاجتماعية التي تصلح بصلاح المرأة و وعيهاالأساسي في الأسرة لأنها الخل

فكانت المرأة تشارك الرجل وقتئذ في مصاعب الحياة بحيث ساهمت في جميع الأشغال، سواء مشاركتها   

رمضان "في الزراعة و الحرب أو اشتغالها بالأعمال المنزلية و تربية الأبناء، و نجد صورة هذه المرأة عند 

المرأة الجزائرية لا تزال على فطرة طاهرة، نقية، و إذا كانت جاهلة فلنعلمها ما يهما من : " قالحيث" حوم

  .هذا فيما يخص الكتب التاريخية و ما ذكرته عن المرأة الجزائرية. .]9 ،ص 101 ["ضروريات الحياة

تكلم عن المرأة قبل فنجده " مصطفى بوتفتوشت"أما إذا جئنا إلى الدراسة السوسيولوجية التي قام بها   

القيام بأعمال المنزل، خدمة (الاحتلال من ناحية الدور الذي أوكل إليها، فقد انحصر في العمل داخل البيت 

، و كدور اقتصادي كانت تقوم بتسيير المذخرات الغذائية )الزوج و أهله، رعاية الأبناء، و القيام بوظيفة الإنجاب

  .ة بعيدة عن الحياة الخارجيةفالمجال كان مقسما بحيث كانت المرأ
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مع أن المرأة لم تكن مساوية للرجل في أدوارها و مراكزها، إلا أن الحياة كانت مستقرة، و الملاحظ أن   

مشكل وضعية المرأة لم يكن ليطرح إلا بعد فترة الاستعمار و إلى يومنا هذا و بوتيرة مختلفة، إذ تلك العوامل 

  .با في المطالبة بتغير أو بالأحرى إعادة النظر في وضعية المرأة الجزائريةالسابقة الذكر شاركت أو كانت سب

المرأة في عهد ما قبل الاحتلال الفرنسي كان كل همها تلبية طلبات زوجها و أبنائها و أهل الزوج كذلك،   

بار أنها لم فلم تخرج عن ذلك الإطار العائلي، بحيث كانت وظيفتها الأساسية هي إعادة إنتاج النسل، و باعت

تخرج للعمل و لا للتعليم و باعتبار أنها لم تكتسب معارف جديدة و لم تحتك بمحيط غير محيطها ظلت راضية 

  بالدور و المكانة التي خصت بها، فهي تعلّم منذ الصغـر 

  .على أن وظيفتها هي إعادة إنتاج المجموعة العائلية و توسيعها

ة لم تعش واقعا يجعلها تعيد النظر في مكانتها في الأسرة و و من هنا يمكن أن نخلص إلى أن المرأ  

فالأسرة الجزائرية المسلمة رغم حركة التاريخ بقيت ثابتة ليس لأنها أحيطت بحماية دينية أو شرعية "المجتمع، 

 إذا هذا الانغلاق.  ]50 ،ص 102 [،"فهي تحمل عناصر التوازن(...) منفردة، و لكن لأنها تبنت بنية دفاعية 

في الأسرة الجزائرية اعتبر كحماية و ملجأ للهوية الجماعية، لكن مع دخول الاحتلال الفرنسي تغيرت الوضعية 

  .تدريجيا و هذا ما سيتم التطرق إليه في النقطة الموالية

  : الحركـة النسويـة أثنـاء الاحتـلال4.32.

قافة الوطنية سواء على المستوى إن المستعمر الفرنسي في كل محاولاته لتغيير عنصر من عناصر الث  

المادي أو المعنوي، كان يصطدم بالبناء الثقافي للنظام الديني الذي هو مرجعا لكل فرد جزائري، فالمجتمع كان 

  .منغلقا على نفسه و هذا حفاظا على القيم المكونة لشخصيته الجماعية

فقط و بهذا أصبح عالم المرأة ضيقا، ففي هذه الفترة كان الاتصال بالعالم الغربي من صلاحيات الرجل   

  .و في الحقيقة هذه الوضعية التي مرت بها المرأة مع بداية الاحتلال اعتبر كحماية و ملجأ للهوية الجماعية

باعتبار أن الاستعمار الفرنسي لم يكن استعمارا ماديا فحسب بل كان استعمارا استيطانيا ثقافيا كان دوما   

 الشعب الجزائري، و المتمثلة بدينه و لغته و تاريخه و تقاليده، و حاول بشتى و أبدا يسعى ليزيل شخصية

الطرق الوصول إلى المرأة التي تعمل على تكوين الشخصية العربية الإسلامية للفرد الجزائري، فهل تم له 

ضد الاستعمار، في سياق الإجابة عن هذا السؤال تجدر الإشارة إلى الدور الذي لعبته المرأة في الكفاح . ذلك؟

  :فرغم جهلها و حالة التخلف و الجمود التي عانا منها الجنسان، إلا أن كفاحها تمثل في شكلين

  .كفاح مباشر و المتمثل في المظاهرات و التنظيمات و النشاطات الحزبية الإصلاحية) أ

  . روحية و الحضاريةو كفاح ضمني، و هو موقفها كمسؤولة عن مقومات الأسرة و عاداتها و تقاليدها ال) ب

رغم الكبت و الحرمان الذي كان يعاني منه المجتمع عامة و المرأة خاصة إلا أننا نجد هذه الأخيرة تبرز 

كانت من أبرز سماتها مشاركة المرأة و الرجل جنبا "في المقاومة الشعبية ضد المعمر فحركة لالا فاطمة نسومر 

  .]13ص  ،101 [".إلى جنب في معركة التحرير الوطني
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و كون وضع المرأة الجزائرية جزء لا يتجزأ من الوضع العام الذي يسود المجتمع الجزائري، ذهب 

الدعوة إلى النهضة بالمرأة في "العلماء للتكلم عن الحالة التي تعاني منها المرأة، فدعوا للنهوض بها لكن هذه 

ذه الأفكار و المحاولات تلاشت و اختفت، لكن ، فه. ]17 ،ص 101 ["الفترة لم تنتشر و لم تدرس بعناية و جدية

بدأ الوعي عند الجزائريين بالخطر الآتي عن إهمال هذا الجزء من المجتمع المتكون ) القومية(مع ظهور الوطنية 

من العنصر الأنثوي، و فتحت مدارس لتعليم الفتيات، كما طرحت مشكلة المرأة للبحث في مؤتمر طلبة شمال 

 بدأت تنتشر 1930بداية الحركات الوطنية في " فيه قضية تعليم المرأة و تثقيفها و مع إفريقيا الذي درست

  .]54 ،ص 102[". مدارس للفتيات

و كان ابن باديس يحث على وجوب تعليم المرأة، إلا أن دعوته كانت إلى التعليم بغرض رفع الأمية لا 

  .إلى التحرير بالمفهوم الحديث

ثانية بدأت تتطور مكانة المرأة بسرعة و فتحت أبواب التمدرس، فتحصلت مع نهاية الحرب العالمية ال

، و ربما كانت أولى 1947سنة "المرأة الجزائرية على حقها في التعليم بالإضافة إلى حق الانتخاب و الذي كان 

  .]20 ،ص 101[". حقوق المرأة السياسية

 الخامس فنجد أن هناك العديد من الجمعيات و نعود إلى الدور الذي لعبته المرأة في العقدين الرابع و

 و كان لهذا الاتحاد 1937إسلامي للمرأة في الجزائر، الذي شكل عام –النسوية تكونت، منها الاتحاد الفرنكو

ميل إداري و روح التحكم، كذلك اتحاد نساء الجزائر الذي له اتجاه شيوعي بحيث حصلت على نجاح قليل عند 

م، ضف إلى ذلك جمعيات النساء المسلمات، إلا أن التشكيل الصحيح للحركة الوطنية كان الجمهور النسائي المسل

  .]55 ،ص 102 [.(MTLD)" حركة انتصار الحريات الديمقراطية" تحت شعار 1947عام 

حضور بعض النساء المناضلات في الاجتماع "و مما يدل على مشاركة المرأة في المنظمات الوطنية هو 

 101 ["الذي دعت إليه اللجنة الإنشائية لتأسيس الجبهة للدفاع عن الحرية و احترامها (...) 1951الذي عقد في 

، و بهذا تكون المرأة قد ساهمت في الحركة الإصلاحية و شاركت في الحركات و المنظمات . ]22،ص 

ة كان المناخ الاجتماعي فعند اندلاع الثورة التحريري "1954 – 1945الوطنية و كان هذا في الفترة الممتدة بين 

  .]30 ،ص 103 [".الذي تعيشه المرأة متشبعا بالاستعداد للتفاعل و الحركة و العطاء

في خضم هذه الأحداث نمت الحركة النسائية عبر أوسع مشاركة في الثورة و قد تكون هذه الأخيرة 

في الكفاح المسلح جنبا إلى جنب مع السبب الرئيسي لتغير منحنى الدالة في حياة المرأة الجزائرية، فمشاركتها 

الرجل قد أحدث انقلابا في المفاهيم و الأفكار، و بهذا حدثت تغيرات داخل الأسرة نتيجة خروج الرجل للقتال 

  .    بحيث تحملت المرأة مسؤولية البيت فبدأت تعمل و اهتمت بالأطفال و بميزانية الأسرة

الجزائري نجد أن هذا التغير كان سريعا بحيث، شعرت المرأة إذا ما نظرنا إلى عادات و تقاليد المجتمع 

بأنها مضطرة للمشاركة في الحرب بطريقة أو بأخرى، فاتخذت مشاركة المرأة في الصراع السياسي شكلا 

فالنساء خارج أعمالهن اليومية، نضمن لجان خاصة بالمرأة، ناقشن فيها المسائل السياسية، و هذه اللجان "حسيا، 
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، و ينقلنا هذا النشاط إلى ذكر ذلك . ]57 ،ص 102 [...."مساعدات اجتماعيات، ممرضات، فتياتنظمتها 

 1958المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد النسائي الديمقراطي الذي عقد في فيينا سنة "الدور الذي لعبته المرأة في 

  .]56 ،ص 101[". حيث أسمعت فيه صوت الثورة

غنينا عن ذكر مدى التضحيات التي قدمتها المرأة و مدى صمودها، و في إن تاريخ الثورة التحريرية ي

هذا السياق قد يكون من المناسب تقديم صورة مختصرة عن أهم محاولة قام بها المستعمر الفرنسي لطمس معالم 

تحت ضغط السلاح (...) حشد الناس فيها بالقوة (...) فعقد سوسيترل اجتماعات . "شخصية الفرد الجزائري

، لكن . ]32 ،ص 103 ["أكرهت بعض النساء على خلع الحجاب، و إحراقه في حركة مسرحية أمام الجماهير

    .   في اليوم التالي لم تظهر امرأة واحدة سافرة، حتى اللواتي كن بدون حجاب عدن إليه بعد الحادثة

 و نيل الهدف المرتجى، فإذا و السبب الباعث على رد الفعل هذا هو إثبات قوة شخصية المرأة الجزائرية  

كان الحجاب في الدول العربية جزء من تقاليد ففي الجزائر إضافة إلى دوره في الغريب بين الجنسين، فهو 

بمثابة تصدي لأفكار آتية من الغرب، لكن إلى أي مدى كان هذا الصمود؟ شيء نؤمن به و التاريخ شاهد على 

ة على عاداتها و تقاليدها التي ورثتها عن الأجداد، حتى حصلت المرأة الريفية ظلت محافظ"ذلك و هو أن 

، مع العلم أن العالم الريفي يمثل الأرضية الملائمة بحيث التقاليد . ]223 ،ص 27 ["الجزائر على استقلالها

. الكبرىموجودة بقوة، لهذا فالمعمر لم يؤثر على المرأة الريفية بقدر ما كان تأثيره على المرأة القاطنة بالمدن 

".  خرجت النساء في مظاهرات يعلن فيها بأن الجزائر فرنسية1960ففي أثناء زيارة ديغول للجزائر، في سنة "

  .]60 ،ص 102[

المرأة بمشاركتها في حرب التحرير تجاوزت وضعيتها التقليدية و أعطت بوادر لولادة وضعية جديدة،   

جتماعي و الثقافي، لكن هذا لا يعني أن المعمر استطاع فأحدثت بذلك قطيعة إبستيمولوجية على المستوى الا

  .تدمير قلعة الصمود من الداخل

أما فيما يخص المنظمة التابعة لجبهة التحرير الوطني، تحولت بعد الاستقلال إلى الاتحاد النسائي   

  .الجزائري

  : الحركـة النسويـة بعـد الاستقـلال4.33.

للدور التاريخي الذي لعبته المرأة في الكفاح، أعطت الثورة للمرأة في ظل الحرية و الاستقلال، و نظرا   

 و لمدة أكثر من عشرين 1963حقوقها السياسية و هيأت لها الظروف للمشاركة في شتى المجالات، فابتداءا من 

و  للحزب الواحد، – التي كانت مسيطرة –سنة كان الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات هو المنظمة الوحيدة 

 – ciné)المعترف بها رسميا لتعبئة و تحسيس النساء و في نفس الوقت كانت هناك تجمعات ذات طابع ثقافي "

clubs) و عمالي و طلابي، و جماعة المجاهدات، و ) فريق البحوث حول المرأة( و أخرى ذات طابع علمي

  .]4 ،ص 104[". تجمعات أخرى من أجل محاربة مختلف مشاريع قانون الأسرة
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و قبل المضي في الحديث عن التسلسل التاريخي لظهور الجمعيات النسوية، يجب الإشارة إلى أن الهيكل   

  :  الجمعوي ليس الوحيد للمنظمات النسوية، بحيث هناك أربعة أشكال للمنظمات

 .فروع نسوية تابعة لأحزاب سياسية أو لجمعيات ثقافية أو دينية أو منظمات نقابية -

 .ات و الجمعيات الدولية و جمعية تضامن نساء العالم العربيفروع وطنية للمنظم -

 .الجماعات النسوية التي تنشط محليا عن طريق ردود أفعال بناء على حوادث خاصة -

الإطارات المختلفة و تتكون من المؤسسة المدنية و القانونية، مثل اللجنة الوطنية لحماية الجزائري، و  -

 .]4-5 ،ص 104 [.جتماعي و عمالي و إنساني و مهنيجمعيات أخرى ذات طابع ثقافي، و ا

بدءا من تاريخ الاستقلال  (COLLECTIFS)فيما يلي سيتم ذكر أهم الجمعيات النسوية و الجماعات 

  .إلى يومنا هذا

  : الاتحـاد الوطنـي للنسـاء الجزائريـات1.3.3.4

(L’UNION NATIONAL DES FEMMES ALGERIENNES) ظمة النسائية و يعتبر امتدادا للمن

التي كانت في فترة الحرب و كانت تابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، بحيث تشكل بعد الاستقلال و بتاريخ 

 الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، و مما يلفت النظر هنا هو أن حركات التحرر في 1963 جويلية 19

  .نضالها ضد الاستعمار تؤثر في نمو الحركة النسائية

 قررت الحكومة تشكيل لجنة لدراسة إعادة تنظيم الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات 1966ة في سن  

(L’UNFA) كانت في كل مرة تحضر فيها ممثلات عن 1971-1969-1966، و عقدت ثلاث مؤتمرات ،

 إلى خمسون ألف 1970 ثلاثون ألف مشتركة بحيث ارتفع العدد في سنة 1968الاتحاد و كانت تضم في 

  .كةمشتر

ناضلن في حزب جبهة التحرير (يسير الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات إجباريا من طرف مناضلات   

  .تحرير المرأة، و حمايتها كأم، و مشاركة المرأة في بناء الاشتراكية: ، و لها كهدف)الوطني

اسة مشروع ، اجتمع أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات لدر1971و في عام 

  .]319-311 ،ص 105 [.قانون الأسرة

و بصورة أوضح فإن الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات كان حاضرا في كل مكان، و هذا ليتمكن من   

نقل صوت النساء إلى المنظمان السياسية، لكن هل كان الاتحاد ينقل فعلا صوت المرأة الجزائرية؟ ها استطاع 

 التكيف مع الوضع الجديـد؟ و لعـل الجواب الشافي عن هذا السؤال هو – سنة  و لمدة عشرون–هذا الاتحاد 

 منظمات أخرى تمثل النسوية – و في الفترة التي وجد فيها الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات –وجود 

  :الجزائرية و هي كالآتي
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  : )UGTA(  في النقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين 2.3.3.4

الاتحاد امرأتان في المجلس التنفيذي الوطني، لكن على مستوى الولائي لا نجد أي امرأة نجد في 

  .مسؤولة

  : )JFLN( منظمة أخرى شبيبة جبهة التحرير الوطني 3.3.3.4

، و انحصر في محو 1970المشاركة النسوية فيها كانت جد ضعيفة، و أو مشاركة للمرأة كانت سنة    

  .الأمية و التمريض

  : )L’UNEA( و أخيرا الاتحاد الوطني للطلاب الجزائريين 4.3.3.4

 ،ص 105 [.و كان نشاطه في الأوساط الطلابية، و المشاركة النسوية في هذا الأخير كانت لا بأس بها   

326-325[.  

و المتصفح لتاريخ الحركة النسوية في الجزائر ما بعد الاستقلال يجد أنه رغم المشاركة التي حظيت بها    

رأة الجزائرية في مجموعة المنظمات إلا أنها ظلت بعيدة عن ممارسة السياسة، فرغم أنها حصلت على حقها الم

 كان ينتخب في مكانها، و هذا طبعا تحت – و إلى وقت غير بعيد–ي الانتخاب، إلا أن الواقع يظهر أن الرجل ف

  .ضغوطات العادات و التقاليد و القيود المتوارثة

الثمانيات لكن مع تغير سياسة الدولة الجزائرية من الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية كل هذا كان في    

بعد (...) حرية العبير و التجمعات "و الديمقراطية، أعطيت للجمعيات النسوية التي لها هدف ترقية المرأة 

 نوفمبر 20"نساء يوم فكان اللقاء الأول لل.  ]4 ،ص 104 ["1989مراجعة الدستور الجزائري في فيفري سنة 

 في الجزائر العاصمة بحيث سمح هذا الحدث التاريخي للنساء سواء كن في 1989 ديسمبر من سنة 1و 

منظمات أو جمعيات أو جماعات بالتعبير عن الاضطهاد الذي تعاني منه المرأة، و قررن النضال معا لتحقيق 

  .]14 ،ص 106 [".أهدافهن

رير المرأة، و هذا بإلغاء قانون الأسرة، الذي يشكل الحاجز الأول، هذه الجمعيات تنادي بضرورة تح  

الذي يحول بينها و بين مساواتها مع الرجل، بعد ذلك عقد لقاء وطني آخر للجمعيات و الجماعات النسوية في 

  . ببومرداس، و تم فيه تقديم تقرير نظري خاص بالميزانية فيما يخص الجمعيات1990ماي 

 من نفس السنة كان اللقاء الوطني الثالث للجمعيات النسوية و عقد بتيزي – جوان –و في نفس الشهر   

 ،ص 106 [.، و تكلمن عن أمل الحركة النسوية الذي كان كبيرا....)أستاذات، قابلات(وزو، شاركت فيه 

22-26[.  

 في تلك الفترة كانت هذه النسوية تطالب بحق المرأة بصفتها مواطنة مثلها مثل الرجل، و جاءت مطالبها  

نتيجة أحداث عاشها الشعب الجزائري، فطالبت على سبيل المثال لا الحصر، بضرورة الاختلاط في المدارس 

  .مع المحافظة على الاحترام، لأن المدرسة مكان لتلقي العلم و ليس مكانا لتلقين الإيديولوجيات
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تحرير المرأة، أي ذات التوجه التقدمي فيما يلي سنتعرف على مجموعة من الجمعيات النسوية المطالبة ب  

التي تعمل على تكريس المساواة في القوانين بالتصدي للعادات و التقاليد سواء كانت قبلية أو دينية، هذه 

  :الجمعيات كالتالي

  :  (A.P.E DLFH)جمعية من أجل المساواة أمام القانون بين المرأة و الرجل  -

، 1985قانون الأسرة من قبل المجلس الشعبي الوطني و هذا عام ظهرت هذه الجمعية مباشرة بعد تبني   

، هدفها الرئيسي تساوي الجنسين أمام القانون و يكون هذا بإلغاء قانون 1989و لكن لم يتم قبولها حتى سنة 

الأسرة، كما تطالب بعمل المرأة بدون شروط و تطالب بنفس السن المدني للمرأة مثل الرجل، كما تطالب 

 104 [.إلخ....كل من الرجل و المرأة أمام الطلاق و ما ينتج عنه، كذلك إلغاء نظام تعدد الزوجات بتساوي 

  .]11-12،ص 

  :(AAPF)الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي  -

، من أهم أهدافها حماية 1989، و اعترف بها سنة 1987و هي جمعية وطنية ظهرت في فيفري   

مراض الجنسية المعدية، كذلك تحسيس العائلات بتطبيق تباعد الولادات و صحة الأم و الطفل من السيدا و الأ

توعية الزوجين باستعمال وسائل منع الحمل و من أهدافها كذلك المساهمة بالاتفاق مع مصالح الصحة في تحسين 

لغ عددها سبعة إلخ، و قد فتحت الجمعية مراكز تابعة لها في أنحاء البلاد بحيث ب...وسائل منع الحمل المستعملة 

  .]9-10 ،ص 104 [.عشر مركزا

  :جمعيـة عيشـة -

، هذه 1991، و اعترف بها سنة 1990، و ظهرت لأول مرة في عام 1989تكونت في أكتوبر   

  الجمعية تقترح تطوير الأبحاث حول المرأة الجزائرية خاصة و المرأة في العالم عامة، كـذلك 

إلخ، هذه الجمعيات ...ء بواسطة نشر مقالات، مجلات، تنظيم ملتقياتالتعريف بالإنتاج العلمي و الأدبي للنسا

شاركت في أيام دراسية خاصة بالمرأة في كل من المغرب و تونس و فرنسا و ألمانيا، و أصدرت هذه الجمعية 

  .]7-8 ،ص 104 [.عدة منشورات
  :الجمعية الوطنية للقابلات الجزائريات -

ن أهدافها المطالبة باحترام المهنة، إعطاء مكانة للقابلة حتى لا ، م1989تم الاعتراف بها في ديسمبر   

يتم الخلط بين مكانتها و مكانة التقني السامي في الصحة، التكوين الجيد للقابلة مع فتح مدرسة خاصة، هدفها 

  ،ص104 [.إلخ)...الجنسية(كذلك هو الإعلام الجيد حول دور القابلة المهم فيما يخص الأمراض المعدية 

18-19[.  

  :(AEF)جمعية من أجل تحرير المرأة  -

 هدفها توعية المرأة و التحسيس بحقها في التحرر، و المطالبة بحقها الأخلاقي و 1989تكونت في عام   

  .]13-14 ،ص 104 [.إلخ...المادي و القانوني



93 
 

  :(AITDF)جمعية مستقلة من أجل نصر حقوق النساء  -

لمساواة في الحقوق و الواجبات بين المرأة و الرجل في تأسست في فيفري، من أهدافها تجسيد ا  

المؤسسات و المطالبة بأن تكون مواطنة المرأة الجزائرية تامة و كاملة، كذلك من أهدافها إلغاء كل القوانين التي 

  .]15-16 ،ص 104 [.تجسد عدم المساواة و تؤيد التمييز ضد المرأة

  :جمعيـة الرفـض -

و نخبة من المثقفات يطالبن بتحرر المرأة تحررا تاما و ذلك " زازي سعدو"دة هذه الحركة تتزعمها السي  

  .عن طريق المساواة مع الرجل، هذه الجمعية من أبرز الجمعيات المطالبة بتغيير قانون الأسرة الحالي

  :جمعيـة راشـدة -

اواة بين  و تحقيق المس(HOGRA)، هدفها الأساسي إزالة الظلم و الحقرة 1996تكونت في جانفي   

  .] 107 [.الرجل و المرأة بتغيير قانون الأسرة الحالي

  :جماعة بنات فاطمة نسومر -

 .جاءت لتغيير مكانة المرأة المتدنية نتيجة الوضعية القانونية للمرأة و بالتحديد قانون الأسرة الحالي  

]108  [.  

  :جمعية النجدة للمرأة في الشدة -

، هي جمعية غير سياسية ذات 1992 اعترف بها رسميا في  و1991تم إنشاء هذه الأخيرة في عام   

فجاءت للدفاع عن حقوق المرأة . طابع اجتماعي، تهدف إلى حماية الفئة المعطوبة خاصة منذ تبني قانون الأسرة

  .]109 [.المادية و المدنية و لتحسين قانون الأحوال الشخصية

  :حركـة إصـرار -

 ترى هذه الجمعية أن الوضع المتدني للمرأة يرجع إلى على خلاف كل الجمعيات التي سبقت حيث  

  .الابتعاد عن تعاليم الدين الإسلامي، و تطالب بإعادة النظر في مكانة المرأة الجزائرية دون إلغاء قانون الأسرة

  : المغاربية من أجل المساواة95مجموعة  -

و كان هذا في أكتوبر )  المغربالجزائر، تونس،(متكونة من جمعيات نسوية و باحثات من ثلاثة بلدان   

، شاركت هذه المجموعة في الملتقى العالمي الرابع حول المرأة، بحيث عرضت أوضاع المرأة في 1991

 بباندونغ و من الأهداف الرئيسية لهذه الجماعة، النضال في سبيل 1995المغرب العربي، و كان هذا بتاريخ 

 الديمقراطية المشروعة، بحيث تعتبر هذه المجموعة أن الدونية المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق المطالب

القانونية للمرأة داخل الأسرة هي مصدر أساسي للتمييز بين الجنسين و هذا الوضع القانوني يعتبر عائق لكل 

  .تطور
سرة كما طالبت هذه الجماعة بتطوير الفقه الإسلامي فيما يتعلق بوضعية المرأة و طالبت بتغيير قانون الأ  

حتى تصبح المساواة تامة بين المرأة و الرجل في الحقوق ) الزواج، الطلاق، النسب، النفقة، الميراث، الوصية(
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و الواجبات، كما تؤكد على المساواة بالتخلي عن مفهوم رب الأسرة و   عن واجب الطاعة، كذلك المساواة في 

لواجبات فيما يخص الجنسية التي تمنح للأطفال، حماية الميراث، و المساواة بين المرأة و الرجل في الحقوق و ا

  .]3-11  ،ص110 [.القانون للأطفال قبل الولادة و بعدها عن طريق الاعتراف بالنسب الطبيعي

 المغاربية، هذا لأنها قد تكون المادة الأولية التي 95ربما نكون قد أطلنا الحديث هنا عن مجموعة   

فهذه المجموعة تطمح ) وثيقة مليون توقيع من أجل حق المرأة في العائلة(لنسوية انبثقت عنها مقترحات الجمعية ا

 و إزالة الصبغة القدسية عنه، و كأنها بهذا تجعل عقد الزواج كأي – على حد تعبيرها –إلى عقلنة قانون الأسرة 

  عقد تجاري آخر، في حين عرف أنه ميثاق غليظ؟

ارة إلى أن أغلب الجمعيات النسوية ليس لها مقر بحيث نجد قبل الانتقال إلى نقطة أخرى يجب الإش   

  .(RCDكجمعية راشدة و التي تمت زيارتها في مقر حزب (بعضها في مقر حزب سياسي معين 

تٌرى، هل الجمعيات النسوية المطالبة بتغيير قانون الأسرة وضعت قضية المرأة في إطارها الصحيح    

لتعدي قضية تحرر مجتمع؟ هل هذه الجمعيات تعبر فعلا عن طموحات باعتبار أن قضية تحرر المرأة هي با

المرأة الجزائرية؟ هل المشكل الحقيقي للمرأة الجزائرية يحل بالمساواة في الحقوق و الواجبات بينها و بين 

الرجل؟ و لعل الجواب عن هذا الكم الهائل من الأسئلة مرتبط بالجواب عن السؤال، هل الجمعيات النسوية 

تقلة كليا عن السياسة أو العمل السياسي؟ فلو كانت كذلك لكان عملها منحصرا في الأعمال الخيرية و مس

الخدمات الاجتماعية، بحيث لا تعالج مشاكل المرأة بمجملها كجزء من مشكلات المجتمع ككل، فنجد مثلا رئيسة 

الجمعيات المطالبة بتحرير  و على هذا الضوء نستطيع أن نفهم بأن (RCD)جمعية راشدة عضوة في حزب 

  !المرأة ليست في الحقيقة إلا جزء من حركة سياسية ذات طابع ذكوري

هذه الحركات النسوية المطالبة بتحرير المرأة كانت السبب في ظهور تيار مضاد من الحركات النسوية    

 المجتمعات الغربية بالرجوع حركة كل نساء العالم، التي تدعوا المرأة في"من بينها الحركة النسوية الأمريكية 

، ففي الجزائر مثلا نجد جمعيات نسوية تطالب ببقاء قانون الأسرة . ]96 ،ص 111 ["إلى فطرتها و إلى بيتها

 "يعد وضعا خاطئا للمسألة أن نحاول حلها على هدى نزعة التقليد للبلاد الأجنبية"مع إثراءه، لأنها تؤمن بأنه 

  .خصوصياته، فلكل مجتمع . ]253 ،ص 100[

  )2005- 1984(  ظـروف نشـأة قانـون الأسـرة الجزائـري 44.

، بل ما كان سائدا كقانون و 1984إن القضاء الجزائري لم يعرف قانونا يسمى بقانون الأسرة قبل سنة    

مطبقا في تنظيم حياة الأسرة هو مجلة الأحوال الشخصية أين كانت تعتمد أحكامها و إجراءاتها على أصول و 

واعد الشريعة الإسلامية، و في هذا المبحث سيتم التطرق إلى أهم المراحل التي مر بها قانون الأحوال ق

الشخصية و المصدر الذي كان يعتمد عليه التشريع في هذا المجال، ثم الإشارة إلى الظروف التي ولد فيها أول 

  ).قانون الأسرة(ت اتجاه هذا الأخير قانون للأسرة في الجزائر، و أهم المواقف و ردود الأفعال التي سجل
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  : المراحـل التـي مـر بهـا قانـون الأحـوال الشخصيـة فـي الجزائـر4.41.

و هي مرحلة ما قبل الاستعمار أي منذ الفتح الإسلامي إلى غاية دخول :  المرحلـة الأولـى1.1.4.4

ريعه في معظم القضايا على الشريعة الاستعمار، حيث كان التنظيم القضائي قبل الاستعمار يعتمد في تش

الإسلامية، أي في جميع المسائل التي تخص العلاقات الاجتماعية و التنظيمية للمجتمع و وحداته بما في ذلك 

  . الأسرة و الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية

تقلال سنة  إلى غاية الاس1830و هي الفترة الاستعمارية الممتدة من :  المرحلـة الثانيـة2.1.4.4

، فالإدارة الفرنسية بدخولها للجزائر وجدت جل الهيئات القائمة في المجتمع تطبق أحكام الشريعة في 1962

  .أغلب النصوص

إن المحاولات الاستعمارية و الأساليب أو السياسات المتبعة بالترهيب من جهة و اللين من جهة أخرى    

رية، مصيرها كان ينتهي بالفشل في كل محاولة من محاولاتها، لطمس معالم الدين الإسلامي و الشخصية الجزائ

فعمدت فرنسا إلى اتخاذ أسلوب آخر حين أرادت تغيير الأحكام الإسلامية بالأحكام الفرنسية عن طريق تنظيم 

  :جملة من الإجراءات أهمها

ن تكون له نفس  حين أصدرت الإدارة الفرنسية قانون التجنيس لكل جزائري يرغب في أ1865إجراء سنة "

 الخاص بمنطقة الجنوب 1890إجراء سنة . الحقوق مع الفرنسيين، شريطة عدم الرجوع إلى الدين الإسلامي

  .بحيث يتم تطبيق المذهب الإباضي

 الخاص بمنطقة القبائل الكبرى بحيث يتم الاحتكام إلى العادات و التقاليد بغرض 1922إجراء سنة 

  .]ملتقى ،112[ ".الابتعاد عن الدين الإسلامي

كل هذه الإجراءات كان الهدف منها تفكيك المجتمع الجزائري و فرنسته و محو شخصية الفرد الجزائري، إلا أن  

هذه المحاولات كللّت بالفشل الذريع مما أدى فيما بعد إلى الازدواجية القضائية، بحيث وجد قضاء عادي تطبق 

) المذهب المالكي، و الفقه الإسلامي(ائريين معا، و قضاء إسلامي فيه القوانين الفرنسية على الفرنسيين و الجز

  .يطبق على الجزائريين

  :و من جملة التشريعات التي ظهرت في هذه المرحلة 

 .17/04/1889المرسوم المتعلق بتنظيم القضاء الإسلامي في الجزائر و المؤرخ في  -

 .نسبة للجنسين الذي جعل سن الزواج خمسة عشرة سنة بال02/05/1930قانون  -

و الذي جعل  ) 23/02/1882( المعدل لقانون الحالة المدنية 02/04/1930القانون المؤرخ في  -

 .التصرفات الخاصة بالولادة و الوفاة و الزواج و الطلاق إجبارية

 . المتعلق بفسخ الزواج19/05/1931المرسوم المؤرخ في  -
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 و الذي أصبح 02/05/1930قانون  الذي عدل 11/07/1957 المؤرخ في 57/778لقانون رقم  -

 .]61 ،ص 94 [.بموجبه سن الزواج ثمانية عشر للرجل، و خمسة عشر سنة بالنسبة للمرأة

 و 04/02/1959 الذي اعتبر كأول قانون كتب بشكل منظم و المؤرخ في 59-274الأمر رقم  -

و إجراءات تسجيل المتعلق بانقضاء الزواج و فسخه، و الذي اشتمل في مضمونه أركان عقد الزواج 

 17/09/1959 الصادر في 7082-59هذا العقد، و سن أهلية الزواج، ثم تبعه المرسوم رقم 

المتضمن للائحة التنفيذية لهذا الأمر، إضافة إلى سلسلة الأحكام الخاصة بتمثيل القاصرين و الحضانة، و 

ا يتعلق بقواعد الأساس أما فيم.. "]11 ،ص 113 [أثار انحلال عقد الزواج، و غيرها من الأمور

-57الخاصة بالوصاية، و الولاية و الحجر و الغياب و الفقدان فكان قد تضمنها جميعا القانون رقم 

 ". و ظلت سارية المفعول إلى ما بعد الاستقلال1957 الصادر بتاريخ الحادي عشر جويلية عام 778

 .]11 ،ص 113[

د الاستقلال، و الشيء الذي ميز هذه المرحلة هو قيام هي المرحلة ما بع: المرحلـة الثالثـة 3.1.4.4

 لتصفية تلك التبعية و – أقل ما يقال عنها أنها جزائرية –الدولة الجزائرية ببناء منظومة جزائرية إسلامية 

الازدواجية القضائية في الجزائر، و ذلك تم بتأسيس جهاز قضائي يتناسب مع الوضع الجديد الذي آل إليه 

  . جزائريالمجتمع ال

 تم إلغاء محاكم النقض الفرنسية التي كانت تفرض 18/05/1963 الصادر في 63-218فبموجب القانون رقم  

 في شهر 63-261ولايتها على قرارات محاكم الاستئناف الخاصة بالجزائريين، ثم صدر مرسوم آخر رقم 

ت مهامها إلى المحاكم المدنية، أما بالنسبة جويلية من نفس السنة فقام بإلغاء المحاكم التشريعة الإسلامية و نقل

 لقواعد الإجراءات المتبعة أمام الأجهزة القضائية فبقيت كما كانت عليه في عهد الاستعمار أي قواعد ثنائية

، فصدرت عدة قوانين، منها 1966مرحلة الإصلاح القضائي الشامل سنة "، إلى أن جاءت . ]ملتقى ،112[

 الذي أصبح يطبق على جميع القضايا و الدعاوي دون التمييز بين ما كان يتعلق منها قانون الإجراءات المدنية

، و بالتالي تم تحطيم تلك الازدواجية . ]62 ،ص 113 ["بدعاوي الأحوال الشخصية و بين ما كان يتعلق بغيرها

ص التشريعية المتعلقة أو الثنائية الخاصة بقواعد الإجراءات و أصبح النظام القضائي موحدا، و من جملة النصو

  :بالأحوال الشخصية التي ظهرت في هذه الفترة هي

  . المتعلق بسن الزواج23/1963لقانون المؤرخ في " -

  . المتعلق بإثبات بعض العقود22/09/1971الأمر المؤرخ في  -

 الذي تضمن في مادته الأولى الفقرة الثانية على أنه في حالة عدم 1973لقانون المدني الصادر في  -

  .]62 ،ص 94 [".وجود نص يطبق القاضي مبادئ الشريعة الإسلامية
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هذا و قد استمرت محاولات عدة لإنشاء قانون الأسرة الجزائري، و قد استغرقت هذه المحاولات قرابة    

، أين فصل في الأمر 1984العشرون سنة، أين احتد فيها صراع الأفكار و تضاربها إلى حين صدوره سنة 

  .م المواجهات  التي كانت من طرف منظمات و حركات و جمعيات نسويةبصفة نهائية رغ

  : مصـدر التشريـع فـي قانـون الأسـرة الجزائـري4.42.

لكل مجتمع مرجعيته في سن القوانين و خاصة منها المتعلقة بالأسرة و العلاقات داخل هذا البناء    

  .لمجتمعالاجتماعي، و التي تكون نابعة من طبيعة و خصوصيات هذا ا

فكما أن للمجتمعات الأوروبية مرجعية في سن القوانين، و التي تعكس نمطا حضاريا معينا، كقانون نابوليون 

مثلا أو القانون الروماني، كذلك الأمر بالنسبة للمجتمعات العربية، فمرجعيتها هي الشريعة الإسلامية بغض 

  .مع و التركيبة الاجتماعية لهذا الأخيرالنظر عن الاختلافات الشكلية المرتبطة بخصوصية كل مجت

و ينقلنا هذا إلى الإشارة لمصادر التشريع في قانون الأسرة الجزائري و هي نوعين، مصادر رسمية و 

  .أخرى موضوعية

المصدر الرسمي الأصلي للقانون "فالجزائر باعتبارها بلدا مسلما نجد أن الشريعة الإسلامية بمثابة 

. ]95 ،ص 114 ["ل الأحوال الشخصية أي قوانين الأسرة و ذلك طبقا للمذهب المالكيفي معظم مسائ) السابق(

، فالشريعة الإسلامية زيادة على أنها مصدر رسمي و أصلي فهو أيضا مصدر احتياطي و تاريخي، حيث 

ية التي كما اعتمد المشرع الجزائري على بعض القوانين العرب"وضعت أحكام هذا القانون من المذاهب الأربعة، 

مثل قانون الأحوال الشخصية السوري و كذلك المصري و مدونة الأحوال الشخصية المغربية و (سبقت 

 ،ص 115 [".مع بعض التعديل أحيانا و مخالفتها أحيانا أخرى بما يوافق المصلحة المحلية و الأعراف) التونسية

20[.  

 و الذي مفاده أن الإسلام هو دين 1986  و سنة1976و استنادا إلى ما ورد في الميثاق الوطني لسنة 

الدولة الجزائرية، يتبين أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي و الأصلي لقانون الأسرة الجزائري، غير 

هي ما يألف "أن هذا لا يمنع وجود مصادر أخرى فرعية كالعادات الموافقة لخصوصية المجتمع الجزائري و 

  .   ]20 ،ص 116[". ممارسته بالتقليد قولا و عملامجتمع أو فئة من الناس على 

 بأن قانون الأسرة جاء متأثرا بالقانون الفرنسي، و – أصحاب الطرح المخالف –هذا فيما يرى آخرون 

، و هذا التأثر حسب (BOUTEMS) و بوتيم (DELACROIX)من بين أصحاب هذا الطرح هم دولا كروا 

طلاق و التي سنتها فرنسا أثناء الفترة الاستعمارية، و لا يمكن توضيح رأيهم جاء في بعض النقاط الخاصة بال

 و الذي منحت (Delacroix) الذي اعتمدت عليه 1931 ماي 19هذه المسألة إلا بالرجوع إلى محتوى مرسوم 

 117[ "تعرضت لتعذيب شديد أو أهملت أو الغياب لمدة شهرين"فيه المرأة القبائلية الحق في طلب الطلاق إذا ما 

من قانون الأسرة الجزائري، بل تشبه إلى ) 53(، و هذه الأمور لا يمكن القول بأنها مطابقة للمادة . ]33،ص 

و هذا شيء " الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر"حد ما بعض النقاط المنصوص عليها في هذه المادة أهمها 
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 في عهد عمر ابن الخطاب مفادها أن عمر ابن مستمد من الشريعة الإسلامية و الدليل على ذلك هو حادثة وقعت

  .الخطاب سئل زوجته عن الفترة التي تستطيع المرأة فيها أن تصبر عن زوجها، فكانت الإجابة أربعة أشهر

فيمكن أن يعود هذا التشابه في هذه النقطة بالذات إلى " الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر و لا نفقة"كذلك 

للتشريع الفرنسي دخل في ذلك لأنه بإمكان العقل البشري أن يصل إلى نفس النتائج ما يقتضيه المنطق، و ليس 

بالتفكير المنطقي بغض النظر على تدخل إيديولوجية الأفراد، لأن هناك مبادئ عامة و نقاط معينة يمكن أن 

  .تشترك فيها البشرية و تصل إليها بالعقل في إطار العدالة الاجتماعية و الإنسانية

  :ون الأسـرةأهـم المحـاولات لإنشـاء قان 4.43.

  :1984 منـذ الاستقـلال إلـى 1.3.4.4 

 جاء نتيجة سلسلة من الجهود، و محاولات عدة لمشاريع فاشلة 1984إن قانون الأسرة لسنة     

  .1984منذ الاستقلال إلى غاية 

حت توسيع  أين اجتمعت لجنة تضم مجموعة من الأئمة اقتر1963فسجلت أول محاولة سنة     

دائرة نظام تعدد الزوجات و ذلك لمسايرة واقع اجتماعي جديد ظهر نتيجة حرب التحرير التي خاضتها الجزائر، 

و المتمثل في زيادة عدد أرامل الشهداء، حيث يمكن للرجل في هذه الحالة بالزواج بأكثر من زوجة واحدة 

جنة و تضاربت الآراء حيث انتهى هذا المشروع فيجمع بين ستة نساء، ارتفعت حدة النقاش في إطار هذه الل

  .بالرفض من طرف الحكومة

 إشاعات مفادها أن 1965، إذ ظهرت في نهاية سنة 1966أما المحاولة الثانية فكانت سنة     

رجعية إلى أبعد "بناءا على هذا الخبر تعالت الأصوات تهتف بعبارة  هناك مشروع تمهيدي في طور الانجاز، و

 و وصفت ما جرى بالإشاعة التي لم تحدث 1966نئذ أعلنت السلطات عن تكذيب هذا الخبر سنة ، حي"الحدود

  .أبدا
 دون أن تكون لها أي نتيجة، و في شهر مارس من سنة 08/10/1970أما ثالث محاولة فكانت بتاريخ    

و إطارات، و    و أئمة (L’UNFA) عقد مؤتمر ضم ممثلات عن الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات 1973

، أين كان النقاش متمحورا خاصة في المسائل المتعلقة بالمهر، و الولاية في الزواج، و مسألة تعدد )نساء(قضاة 

فاتسعت دائرة الخلاف بين كل من الاتحاد الوطني )  المطروحة حاليا– تقريبا –و هي نفس المسائل (الزوجات 

  .المجلس الإسلامي الأعلى، لدرجة إجهاض المشروع مرة أخرىللنساء الجزائريات و الأئمة الممثلين من طرف 

 .1984 جويلية 09 و تمت المصادقة عليه في 1981و آخر محاولة لمشروع قانون الأسرة كانت سنة    

  .]47-45 ،ص 7[

  :2005 إلـى قانـون الأسـرة المعـدل 1984 مـن 2.3.4.4

و كان طوال )  سنة20مدة (زائر بدأ منذ سنوات طويلة إن المطالبة بإلغاء أو تعديل قانون الأسرة في الج   

هذه المدة محل انتقاد من قبل المنظمات النسائية أو القريبة من طروحات الأحزاب العلمانية و اليسارية، فقد 

طالبوا بضرورة التعديل الجذري و وضعت أو بالأحرى طرحت مشاريع عديدة لدراستها و الأخذ بها، بحيث 
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 مقترحا في قانون 22لعلمانية للحصول على مليون توقيع من النساء الجزائريات بتبني و تطبيق تحركت الجبهة ا

 و الصادرة عن ورشات العمل – محتواه يرمي إلى رفض قانون الأسرة جملة و تفصيلا -، 1984الأسرة 

، و تحت وطأة هذه 1996 أفريل 16/17/18المتعلقة بالحماية القانونية الاجتماعية للمرأة و المنعقدة بتاريخ 

الضغوطات أصدر الرئيس الجزائري في مطلع ولايته الجديدة قرار تشكيل لجان عمل تدرس تغيير قانون 

الأسرة على أساس التغيرات الخاصة داخل المجتمع الجزائري بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية كمرجع للتشريع 

  .أفضل الحلولو الاعتماد على المذاهب الإسلامية كلها للبحث عن 

 52قدم وزير العدل طيب بلعيز مشروع القانون لمجلس الحكومة التي أنشأت بدورها لجنة مكونة من 

أوكلت لهم مهمة تعديل قانون ) ضمت نوابا و قضاة و محامين و رجال دين و علماء اجتماع(عضو تقريبا 

إلغاء لولي (أهم هذه التعديلات هي صادق المجلس على كل التعديلات التي اقترحتها هذه الجنة و . الأسرة

كشرط في انعقاد الزواج، تقييد تعدد الزوجات برخصة من القاضي، توفير مسكن ملائم للأم الحاضنة و أولادها 

في حالة الطلاق، محاولة تكييف مفهوم الخلع على أن يعطي للمرأة حق للتطليق كالرجل، الولاية على أبناء للأم 

  ).ب الحاضنينالحاضنة، تغيير في ترتي

 لقيت ترحيب من الأوساط الداعية إلى إلغاء القانون – المذكورة آنفا –بعدما كشفت اللجنة نتائج عملها 

من أصله و سخط أخرى اعتبرت التعديلات بمثابة رضوخ لجمعيات نسائية متحررة و يعد مساسا بروح 

د المجتمع الجزائري خاصة تلك المتعلقة الشريعة الإسلامية، ضف إلى أنه بعيد كل البعد عن عادات و تقالي

 سنة خاصة و أن المذهب المالكي اعتبر كل زواج 19بإلغاء شرط حضور الولي في عقد زواج البنت التي تبلغ 

  .بدون ولي بمثابة زنا

بعد أسابيع تركت جمعيات تنتمي لحركة السلم للتعبير عن رفضها لتعديل قانون الأسرة و عقد اجتماعا 

  .] موقع  ،118[.   ألف توقيع20ليدة دعت فيه لجمع مليون توقيع لرفض التعديل و نجحت في جمع بمدينة الب

 و الذي يتمم و يعدل قانون الأسرة 2005 فيفري 27و تمت المصادقة على قانون الأسرة الجديد في 

  .1984 يونيو سنة 9لـ 

م لم يفلحوا و كان آخر تعديل و حاول البعض بالضغط على السلطات التشريعية من أجل تغييره لكنه

  .2005لقانون الأسرة سنة 

  :2005 إلى تعديله في 1984 مختلف ردود الأفعال منذ صدور قانون الأسرة 4.44.

إن المتتبعون لملف قانون الأسرة يجدون أن النقاش في شأن قضية المرأة في الجزائر تتصدره ثلاث   

الدين الإسلامي و عددهن كبير و ليس لهن أي مبادرة و الثانية فئات من المنظمات النسائية، الأولى مرتبطة ب

علمانية لهن حضور إعلامي داخل و خارج الوطن و لا يعرفن شيء عن المجتمع، و الثالثة مرتبطة بالسلطة و 

  .تأييد مشاريعها
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 الشريعة و  كما هو عليه كونه مستمد من1984 الاتجاه الأول إسلامي محافظ كان يحبذ بقاء قانون الأسرة -

  بالتالي كان يعبر أصحاب هذا الاتجاه بارتياحهم بالصمت، لكن مـع تعديـلات قانـون 

الأسرة ثارت ثائرته خاصة فيما يتعلق بالولاية في الزواج و الخلع و الولاية على الأبناء و الحضانة، بحيث يجد 

كما يرى . مي فيما يخص هذه النقاطأصحاب هذا الرأي أن المشرع قد اخترق و تجاوز تشريعات الدين الإسلا

أصحاب هذا الاتجاه أن هذه التعديلات تعد مساس بروح الشريعة و كانت تحت ضغط الاتجاه العلماني على 

  .السلطة لعلمنة مدونة الأحوال الشخصية الجزائرية

ة ذات الطابع  في الجهة المقابلة نجد معارضة شديدة تمثلها كل المنظمات و الجمعيات و الجماعات النسوي-

التحرري، و طالما رأت في قانون الأسرة  أنه قانون غير دستوري، لأن الدستور الجزائري في محتواه يؤكد 

، فهي تطالب بإلغاء كلي لقانون الأسرة حتى يتساوى )لكن هذا في الحياة المدنية(على تساوي كل من الجنسين 

ت، فهي تحمل نموذج المرأة المتحررة من قيود التقاليد و الرجل و المرأة في الحقوق و الواجبات في كل المجالا

كان يقف كحجرة عثرة أمامها، و بناءا على هذا بادرت هذه الجمعيات ) 1984(التخلف، و قانون الأسرة السابق 

إلى المطالبة بإلغاء قانون الأسرة السابق و ذلك بعرض مقترحات بديلة للنصوص القانونية و سعت لجمع مليون 

ع، و ما يميز برامج الجمعيات النسوية في مجملها أنها لا تمت للشريعة الإسلامية بصلة و لا لمبادئ توقي

المجتمع الجزائري، و في خضم هذه الأحداث و تحت ضغط هذه الجهات تمت المصادقة على قانون الأسرة 

يث وجد أن التعديلات لم تكن ، إلا أن احتجاج هذا الاتجاه تصاعد ضد قانون الأسرة الجديد، بح)2005(الحالي 

بمستوى تطلعات و توقعات المرأة الجزائرية في تحقيق ضمان و حماية حقوقها، حيث لم يمنع القانون تعدد 

و لقد وصفت هذه المنظمات قرار الرئيس ) مع أن حضوره صوريا(الزوجات، و لم يلغ الولي في عقد الزواج 

  .واج بنفسها استسلام كامل لرغبات الحركات الإسلاميةالجزائري بعدم إعطاء المرأة حق مباشرة الز

 ما بين الاتجاهين المتناقضين في طرح قضية المرأة و الحلول المقدمة لمعالجتها تقف مجموعة من التيارات -

تتصف بالنظرة المتحررة نسبيا، تؤمن بالدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في الحياة العامة لكن في إطار وظائف 

 تنسجم و طبيعتها و ضمن تقاليد و قيم المجتمع، و ترجع للإسلام كإطار عام لابد من أن تطرح ضمنه معينة

، و طالبت بإعادة النظر في )فهي تنادي بالحداثة دون المساس بعادات المجتمع الجزائري(قضية المرأة و حلولها 

ض التعديلات في قانون الأسرة و بعض ما يضبط وضعية المرأة دون الحديث عن الحقوق، و ذلك من خلال بع

بمعنى (بالفعل فقد عبر هذا الاتجاه عن ارتياحه للتعديلات الجارية في قانون الأسرة، ما عدا فيما يخص الولي 

فهي الفئة المرتبطة بالسلطة، هذه الأخيرة التي تحاول إرضاء جميع الأطراف مع ترك ) حضوره في عقد الزواج

  .اد قانون الأسرةالغموض و الإبهام في بعض مو

التغيير من (إذن بين هذا الشد و الجذب نجد نوعين من الجمعيات النسوية تتنافس في نفس المحيط تقريبا   

لكن اختلافهما في صور الوضع و نظرتها لطريقة معالجته جعلتها لا تلتقي في طروحاتها و لا ) وضعية المرأة

  .التعامل و التكاملأسلوب عملها و لا أهدافها، فنجد هناك صراع بدل 
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نعود للاتجاه المطالب بإلغاء قانون الأسرة فنجده يهدف إلى إخضاع ضوابط الأسرة للقوانين الوضعية،   

فرغم أن المطالبة بحقوق المرأة و تحررها مواضيع لم يخلو منها عصر، أي أنها حقيقة واقعة حتى لو لم نجد 

 يستوجب شيء من المسؤولية بهدف إعادة النظر في مقاييس لها تعليلا يفسرها، إلا أن معالجة هذه المواضيع

توزيع الدوار داخل الأسرة و المجتمع و الواقع وحده يعد أحسن مرجعية نحتكم إليها لنستشف منه أدوات 

  .التحليل
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  :خاتمـة الفصـل

ف التحليلات و التقاربات المواجهة هناك تحولات مهمة داخل المجتمع الجزائري تقودنا إلى إعادة تصني  

لوضعية المرأة و هذا العمل يلقى على عاتق الباحثين بالدرجة الأولى و المجموعات النسائية التي تملك 

 مع المجتمع أو على الأقل يجد هويته فيها، بمعنى الانطلاق من – إلى حد ما –مرجعيات ثقافية مشتركة 

، و ليس تطبيق توجيهات خارجية تستجيب لحاجات جهات أخرى، و تطبق المشاكل الواقعية و احتياجات المرأة

  .في مجتمعات غير مجتمعنا

فالمرأة تعاني وضعا اجتماعيا سببه رسوخ الأفكار البالية و العادات التي تشوب حياتنا، فمعانتها بعيدة   

 القيم الأصلية و انتشار القيم على أن تعد نتيجة لوضع قانوني فقط، خاصة أمام تقهقر القيم الاجتماعية و تخلف

السلبية، بعبارة أوضح فإنه مهما تغيرت القوانين و جاءت ثقافة و ذهبت أخرى فإن ترقية المرأة لن تكون ما لم 

نستوعب أن حقوق المرأة يجب أن ينظر إليها بشكل متكامل ضمن المنظومة الاجتماعية خاصة إذا عرفنا أن 

و هنا تتضح محدودية ) رديئة كانت أو حسنة(ي للقيم و الناقلة الأولى للثقافة المرأة كانت دوما الحارس الأساس

في تحديد و لنقل في ) و الدليل تعديل قانون الأسرة الذي تزامن بارتفاع مذهل في حالات الطلاق(هذه القوانين 

  .تغيير الذهنيات
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  5الفصل 

 أثارت النقاش في قانون الأسرة الجزائريأهم المسائل التي 

 

  :تمهيـد

في هذا الفصل سيتم فتح النقاش حول مواد قانون الأسرة الجزائري بحيث نستعرض أهم المواد التي   

من أطراف متعددة الاتجاهات الفكرية و مختلفة الطروحات، ) 2005 – 1984( سنة 21أثارت النقاش طيلة 

مرأة و خاصة الاتجاه العلماني لأنه رفض القانون السابق جملة و تفصيلا و لازال حاملة لنماذج جديدة لأدوار ال

  .يرفض بعض المواد من القانون المعدل

من ناحية أخرى سنركز على تعديلات قانون الأسرة فيما إذا كانت وفق مطالب هذه الجمعيات أو وفق   

ى الحياة الاجتماعية للأسرة الجزائرية، و سيتم التشريع الإسلامي، أو كانت بما تقتضيه التغيرات الطارئة عل

عرض هذه النقاط من وجهة نظر الشريعة الإسلامية ثم من الناحية القانونية و محاولة إبراز نقطة الخلاف من 

وجهة نظر الجمعيات النسوية، دون أن ننسى الطرح الاجتماعي الذي يبرز ثقل و أهمية كل مسألة في المجتمع 

  .الجزائري

نون الأسرة الحالي، هناك من المواد ما عدل جزئيا و هناك ما حذف و هناك مواد أُدخلت عليها في قا

  :تعديلات و بعض التنقيحات، إلا أن المواد التي تهمنا فيما نحن بصدد البحث فيه هي

مسألة تعدد الزوجات في المجتمع الجزائري و الاختلافات حول هذه النقطة بتبيان رأي كل اتجاه و   

  .ته حول هذا النظامحج

ثم ننتقل للزواج كظاهرة اجتماعية و نقف عند الولاية على الزواج التي كانت تعد فيما سبق بمثابة ركن   

  .من أركان صحة عقد الزواج

إثر هذا يتم التطرق إلى حقوق و واجبات الزوجين و حدة الصراع حول هذه النقطة لأنها تؤكد بشكل   

  . الرجل مع المرأةمن الأشكال أو تنفيه مساواة

و ما يترتب عنه من الولاية ) من الذي يطلق؟(و آخر ما سيتم عرضه أو معالجته هي مسألة الطلاق   

  .على الأبناء

هذه المسائل الأنفة الذكر أثارت جدلا و اختلافا في وجهات النظر بين من ينادون بتغيير قانون الأسرة و   

  .    يط الضوء على الاختلافات الجوهرية في هذا القانونمن ينادون بالحفاظ عليه، مما استدعى تسل
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   مسألـة تعـدد الزوجـات1.5

أول أمر يجدر توضيحه هو، ما المقصود بتعدد الزوجات؟ ماذا يعني هذا المصطلح؟ إن نظام تعدد   

  .الزوجات هو شكل من أشكال الزواج و هو أن يجمع الرجل تحت عصمته أكثر من زوجة

د الزوجات منذ البدائية، فهو قديم قدم المجتمعات، حيث اتخذ أشكالا مختلفة و متعددة، عرف نظام تعد  

فقد عرسفه العرب قبل الإسلام و بعده، كما عرفته مجتمعات أفريقية و آسيوية و ربما أوروبية خلال القرون "

ن و عند الفراعنة و ، و من بين هذه المجتمعات نجد الصين و اليابا.]  104    ،ص113 ["الوسطى و بعدها

قدماء المصريين، و في المجتمع اليوناني، كما وجد عند الرومان و في شريعة حمو رابي، و عند الهنود و في 

  .المجتمع العربي الجاهلي

و من أهم الأسباب التي كانت تدفع هذه المجتمعات إلى ممارسة هذا النظام فكرة الحصول على عدد   

ريد أن تكون له سلطة و جاه لابد من أن يكون له أعوان كثيرون من ذريته، إضافة كبير من الأولاد، كذلك من ي

إلى أسباب أخرى خاصة بمعتقدات كل مجتمع، فلم يكن تعدد الزوجات في المجتمعات القديمة كنظام أقره القانون 

  .   لتنظيم حياة الناس و إنما كانت يخضع لقيم و طقوس معينة

  :ت فـي الإسـلام نظـام تعـدد الزوجـا1.1.5

قبل التطرق إلى موقف الإسلام من تعدد الزوجات كنظام، حبذا لو نلقي نظرة على موقف الديانات 

السماوية من هذا النظام، فالديانة اليهودية قد أباحت تعدد الزوجات بدون حد فكان للرجل أن يتزوج حسب رغبته 

أن التلمود و التوراة معا قد ) د العبرانيين الأقدمينقوانين الزواج عن(و يرى نيوفلد صاحب كتاب  " و مقدوره

، أما الديانة المسيحية فلم يرد فيها نص صريح يمنع .] 133     ،ص27 ["أباحا تعدد الزوجات على إطلاقه

و . ]  46    ،ص119 [،"لذا نجد أن الطوائف المسيحية الكاثوليكية و الأرثوذكسية تحرم التعدد"تعدد الزوجات 

  .ل الزواج بامرأة واحدةكانت تفض

إذا نظام تعدد الزوجات وجد قبل الإسلام، بحيث كان الرجل يجمع تحت عصمته أكثر من زوجة واحدة 

 .  بدون حصر و بدون أي شرط

فكانت البنت يضحى بها منذ ولادتها (.....) بحيث كانوا يمارسون تعدد الزوجات و حتى الزواج بين الجماعات "

  .] 334     ،ص120[ (....)".

فالإسلام لم ينشىء نظام تعدد الزوجات و لم يدع إليه و إنما وجده فأبقاه و عمد إلى تنظيمه، فحدد عدد     

الزوجات المسموح بهن بأربعة بحيث لا يحل لأحد تجاوز هذا العدد مهما كان عذره، و باعتبار أن الرجل قبل 

 و اتخذ طريقا مرنا، بحيث لم يحرمه تحريما مطلقا، و مجيء الإسلام كان له عدد كبير من النساء، جاء الإسلام

إنما أباحه لكن بشروط إذا توفرت في صاحبها جاز له الزواج من أربعة نساء كحد أقصى، فنجده سبحانه و 

﴿و إن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم : تعالى يقول

الآية هنا قد أعطت ..]  3   الايةسورة النساء ،43 [لوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّ تعولوا﴾ألاّ تعد
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للرجل رخصة الزواج بأكثر من واحدة لكن مع تحفظ و هو قدرته على إقامة العدل، إذا الزواج بأكثر من واحدة 

 رجل يفكر في الزواج للمرة الثانية فتحذره من ممنوع إذا عرف الرجل أنه لا يستطيع العدل، فالآية هنا تخاطب

في أن يتزوج أربعا من النساء شريطة أن يعرف من نفسه أن باستطاعته أن يعدل "الظلم، إذا الآية صريحة 

  ،ص121 [".بينهن، أما إذا لم يتمكن من تحقيق العدالة، فعليه أن ينكح امرأة واحدة فقط، و يحرم عليه التعدد

21   [.  

ل قوله تعالى ﴿فإن خفتك ألاّ تعدلوا فواحدة﴾ ظن الصحابة أن العدل المقصود هنا هو العدل لما نز  

المطلق، أي في الأشياء الحسية و المعنوية، فجاء قوله تعالى ﴿و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء  و لو 

 سورة  ،43 [ان غفورا رحيما﴾حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة و إن تصلحوا و تتقوا فإن االله ك

، و يقصد بالعدل هنا الشعور الذي يكنه الزوج لزوجته، بحيث انه يميل إلى واحدة من بينهن .] 129 الايةالنساء 

لذا يأمره سبحانه و تعالى ألا يحمله هذا الشعور على التقصير في حق إحداهن، فاالله يخاطب في هذه الآية الذي 

  .ذره من الظلمتزوج بأكثر من واحدة، فيح

فعن "و من خلال الآيتين يتبين أن المشكل ليس في النظام بحد ذاته و إنما في طريقة استعمال ما يتاح 

﴿من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون : أبي هريرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه و سلم قال

  . ] 26     ،ص121 ["﴾.....الأخرى جاء يوم القيامة و شقه مائلا

هناك من يرى أن الأصل في التعدد و ليس في الزواج بواحدة، و حجتهم في ذلك أنه عند نزول الآية   

المتعلقة بالتعدد، أمر الرسول صلى االله عليه و سلم كل من له أكثر من زوجة أن يحتفظ بأربعة، و لو كان 

لقوا الباقي، إلا أن أصحاب رأي مغاير الأصل في أحادية الزواج لأمرهم بأن يحتفظوا بزوجة واحدة و يط

يجدون أن الإسلام بتحديده لأربع زوجات في مجتمع كان للرجل فيه أكثر من عشرة نساء فإنه بهذا يكون قد 

كما أن نظام تعدد الزوجات ليس قاعدة و إنما هو استثناء و لهذا الاستثناء عدة فوائد أخلاقية و "حقق نجاحا، 

، أي هناك ضرورات اجتماعية و شخصية تؤدي إلى التعدد، فمن .] 38   ،ص122 ["اجتماعية و فوائد أخرى

الضرورات الاجتماعية مثلا عند زيادة الرجال على النساء في الأحوال العادية أو نتيجة الحروب كما حدث في 

 يطلبون فيه، أن أهالي بون بألمانيا بطلب إلى السلطات المختصة"ألمانيا نتيجة الحربين العالميتين بحيث تقدم 

، أما الضرورات الشخصية فعلى سبيل .]  70  ،ص123 ["ينص الدستور الألماني على إباحة تعدد الزوجات

  .المثال أن تمرض الزوجة مرضا مزمنا أو أن تكون عقيما

 أو في أحادية (Polygamie)و مهما اختلف الفقهاء فيما إذا كان الأصل في التعدد   

باستطاعتها أن تعلن في عقد الزواج أن "قى حق المرأة في التطليق قائما، كما أنه  يب (Monogamie)الزواج

  .] 38     ،ص122[". لا يتزوج زوجها مرة ثانية، و هذا الشرط مقبول في نظر الشريعة
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رغم كل ما سبق ذكره إلا أن نظام تعدد الزوجات يظل نظاما شرعه من يفهم الإنسان و طبيعته، و تبقى   

رجوع إلى تربية دينية صحيحة هو المنفذ الوحيد حتى يعرف كل ذي حق أن له مسؤولية بالدرجة ضرورة ال

  .الأولى

و إذا كانت بعض الدول سواء الغربية منها أو حتى الإسلامية تمنع قانونيا تعدد الزوجات في حين لا   

 تعدد الزوجات إلا أن تعاقب على تعدد الخليلات فرغم أن الجزائر من البلدان التي تبيح تطبيق نظام

أثناء مناقشة ملف الأسرة كانت تشير إلى أن نسبة المتزوجين بأكثر من (.....) الإحصائيات الوطنية المعلنة "

، فتعدد الزوجات رغم إباحيته، إلا أنه .]     148 ،ص113 ["واحدة لا تتجاوز ثلاثة بالمائة على أبعد تقدير

  .يبقى مسألة تخص كل إنسان على حدى

  :2005 و 1984 تعـدد الزوجـات فـي قانـون الأسـرة الجزائـري 1.52.

القانون الجزائري عندما أقر نظام تعدد الزوجات فإنه بهذا حذ حذو قوانين الدول الإسلامية و أباح ما   

ليه يكن لقانون الأسرة الجزائري أن يخالف الشريعة و لا أن يشذ على النهج الذي سارت ع"أباحته الشريعة فلم 

تشريعات الغالبية العظمى من المجتمعات الإسلامية في مجال إبقاء نظام تعدد الزوجات و عدم تحريمه و 

 إلا أنه قيد بشروط إذا خرج عنها المستفيد من هذه الرخصة فإنه تترتب عنه ] 149    ،ص113 ["المعاقبة عليه

يسمح بالزواج بأكثر : "سرة المعدل تنص علىعقوبات سنستعرضها فيما يلي، فنجد المادة الثامنة من قانون الأ

من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي و توفرت شروط و نية العدل، يجب 

على الزوج إخبار الزوجة السابقة و المرأة التي يقبل على الزواج بها و أن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى 

  .الزوجيةرئيس المحكمة لمكان مسكن 

و يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما و أثبت الزوج المبرر   

   ]  3   ،ص124[".الشرعي و قدرته على توفير العدل و الشروط الضرورية للحياة الزوجية

حيث أنه في و الملاحظ أن هذه المادة لم تلغى من قانون الأسرى بل أدخلت عليها بعض التعديلات ب  

 يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج  للمطالبة بالتطليق، كما أنه يفسخ الزواج -: حالة التدليس"

 8الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

  ]  3    ،ص124 [".أعلاه

 الشطر الأول منها يقر إباحية تعدد الزوجات في حدود الشريعة من خلال شرح هذه المادة يتبين أن  

الإسلامية، أي زواج الرجل بإثنين فثلاثة فأربعة، أما الشطر الثاني فنلاحظ فيه أن المشرع وضع شروط لتطبيق 

عدل هذا النظام و هو وجود المبرر الشرعي و توفر نية العدل، إلا أنه لم يحدد المبرر الشرعي، كما أن نية ال

تبقى من خبايا النفس البشرية لا يمكن قياسها أو لمسها، أما فيما يخص الشطر الثالث فإن المشرع وضع شروط 

جديدة تهدف للتضييق من مجال اللجوء إلى تعدد الزوجات، إذ يوجب على الزوج تقديم طلب الترخيص بالزواج 
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من موافقة الزوجة الأولى و المرأة المراد إلى رئيس المحكمة، الذي لا يرخص له بالزواج إلا بعد التأكد 

  .   الارتباط معها

و في حالة التدليس يحق لكل زوجة رفع دعوى قضائية تطالب فيها بالتطليق، و إذا لم يستصدر الزوج   

من القاضي ترخيصا بالزواج يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، لكن هناك تساؤل حول هذه النقطة بحيث يمكن 

وج زواجا عرفيا و بالتالي يكون قد دخل بالزوجة الثانية، و في هذه الحالة يكون القاضي ملزما لزوج أن يتز

  .، فهل في هذه الحالة مطالبة الزوجة الأولى بالتطليق هو الحل؟)المدني(على الترخيص له بالزواج 

ت الزوجية و يدعم كنظام اجتماعي يحكم العلاقا"يعتبر نظام تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري   

، فمن الأهداف التي يرمي إليها هذا القانون بإباحيته لنظام تعدد الزوجات، ]  139    ،ص113 ["هيكل الأسرة

هو الابتعاد عن تعدد الزوجات غير القانوني و غير الشرعي و بالتالي عن ظاهرة الأطفال غير شرعيين، و منع 

 إلا أن لا 1926في تركيا رغم أن تعدد الزوجات ألغي منذ عام "ه تعدد الزوجات كنظام قائم ليس هو الحل، لأن

تجبر الرجل على الزواج من امرأة ) فهناك ظروف(يقل عن مليون و نصف حالة تعدد زوجات غير قانونية 

، و لا ننسى أن الحياة غير ]   موقع ،125 ["ثانية، إذ يتوجب وضع قيود بشكل أقرب إلى العدل و الواقع

ي المجتمعات الإسلامية بلغت مداها  و علينا أن نفهم و نعي أن الإشكال ليس في تعدد الزوجات بحد الشرعية ف

 محو – ما استطعنا –ذاته و إنما الإشكال الحقيقي فيما إذا كان الهدف من تطبيق هذا النظام تحقق، فالنحاول 

طبيق العملي بحيث يهيئ كل من الرجل و الهوة بين الواقع و ما نصبوا إليه من شعارات، لننتقل إلى مرحلة الت

  .المرأة للاستفادة من هذا النظام  كنظام يحمي الأسرة لا يهدمها

  : الاتجـاه المطالـب بإلغـاء نظـام تعـدد الزوجـات3.1.5

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن النظام يجعل المرأة كأي شيء مملوك أو متعة تحت تصرف صاحبها،   

يظهر الأسيوطي "تها، فتعدد الزوجات من الأفكار التي كانت قبل الإسلام بحيث بحيث يعتبر مساس لكرام

« Alassiouty » أحد الباحثين في العلوم الإسلامية أن المهر و تعدد الزوجات، هي أفكار و ممارسات كانت 

     ]  66    ،ص83[". موجودة قبل الإسلام

ع أن يبين الأسباب الداعية لإعادة الزواج، و التي كما يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه كان الأجدر بالمشر  

يمكن تقبلها كعذر من قبل العدالة، فعندما يرى المشرع أن الحل في التطليق في حالة عدم رضى الزوجة، فهل 

  بهذا يكون قد أقام العدل؟  

رفضون و من هنا نلاحظ أن أصحاب هذا الموقف و من بينهم الجمعيات النسوية المطالبة بالتغيير، ي

يعتبر باطلا زواج "نظام تعدد الزوجات بحيث ينص مقترح المادة الثامنة من قانون الأسرة المعدل على ما يلي 

   ]  عريضة ،126 ["كل شخص لم تنحل رابطته الزوجية السابقة

 147المادة "و للإشارة فالعديد من الدول الإسلامية ألغت نظام تعدد الزوجات كتونس و تركيا، كما أن 

  ،ص113 [لا يمكن إبرام عقد زواج ثان قبل انحلال الزواج الأول: ن القانون المدني الفرنسي تنص على أنهم
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 و بالمقارنة بين هذه المادة و مقترح الجمعيات النسوية، نجد أن كلاهما يرفض الجمع بين زوجتين ]  145  

من مجتمع غير مسلم و يطبق على مجتمع لا فأكثر، لكن ما هو جدير بالذكر هنا هو كون القانون الفرنسي نابع 

 مرفوض عندهم من حيث وجوده كقانون، لكن (La polygamie)يحرم العلاقات غير الشرعية فمصطلح 

في الواقع موجود، مع هذا ففي مجتمعنا و رغم إباحته فإننا نجد لاكتفاء بزوجة واحدة هو الغالب و الأكثر 

  .انتشارا

 انخفاض ظاهرة تعدد الزوجات خلال المائة سنة حيث انتقلت (D. Tbutin)" تابوتن"و يبين الدكتور   

، ربما لأن إمكانية التعدد مرتبطة بأمور ] 8  ،ص127 [1986 1,5% إلى 1886 في سنة %15النسبة من 

مادية، بحيث تلزم الزوج القدرة على إعالة أسرتين و توفير مسكن للزوجة الأولى إذا كانت حاضنة، و بالتالي 

  .ناك من يرى أن التعدد امتياز تتباهى به طبقة من المجتمع الميسورفه

كما يرى أصحاب هذه الاتجاه أنه لا توجد على أي حال حجة مقنعة و كافية لممارسة مماثلة في مجتمع   

متحضر، و إنما تعتبر هذه التعددية الزوجية ظلما في حق المرأة، و منافية لحقوق الإنسان بحيث تجد السيدة 

رئيسة جماعة بنات فاطمة نسومر في لقاء معها حول مسألة تعدد الزوجات أن هذا النظام حتى و " كال دليلةز"

إن أقره الإسلام فإن الآيات نزلت على الرسول صلى االله عليه و سلم في وقت معين و في ظروف غير التي 

  .نعيشها و بالتالي لا يمكن تطبيق هذا النظام في الوقت الحالي

هادة قاضية و خبرتها في العمل، تقول أن تطبيق المادة الثامنة من قانون الأسرة يستوجب و حسب ش

استعمال الحيلة من أجل تطبيقها لأنها تقتضي موافقة الزوجة الأولى قبل عقد الزواج الثاني، لكن في حالة عدم 

 يتم عقد زواجه من الثانية، ثم موافقتها لا يتم الزواج إلا إذا طلقت، و بالتالي يقدم الزوج على الطلاق حتى

  ]  55    ،ص7[ .يراجع زوجته الأولى بعد أن يكون قد وصل إلى هدفه، و من هنا يكون قد تلاعب بالقانون

   : الولايـة علـى الـزواج2.5

الولاية على الزواج من النقاط التي أثارت جدلا كبيرا مع التغيرات التي أدخلت على قانون الأسرة إلى   

تعدد و الطلاق و أثاره، و سيتم عرض أهم المستجدات بشأن الولاية في الزواج من وجهة نظر الشريعة جانب ال

  .الإسلامية و كيف حسمت هذه النقطة، ثم عرض موقف القانون المعدل منها و وجهة نظر الجمعيات النسوية

 و الإشراف على شؤونه و تنفيذ القول على الغير: يعرف الفقهاء المسلمون الولاية على الزواج بأنها"  

 أي أن الولاية تعني ] 148   ،ص113 ["يقصدون بالغير هنا القاصر و المجنون و البالغة في ولاية الاختيار

فقدان الأهلية أو نقصانها بحيث يصبح الفرد غير قادر على التصرف في نفسه و أمواله، و الولاية ثلاثة أنواع 

 النفس، الولاية على المال و النفس، إلا أنه في هذه الدراسة سنتطرق هي، الولاية على المال، الولاية على

  .للولاية على النفس التي تضم الولاية في زواج المرأة

فالزواج عند العرب قبل الإسلام كان يتوقف على رغبة الأب، سواء عند الرجل أو المرأة، فالمرأة في   

 تكمله بإجبارها على الزواج ممن يحدده لها وليها، دون مراعاة الجاهلية إذا نجت من الوأد في بداية حياتها فإنها

  .السن أو الرأي
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لا يصح عقد الزواج إلا بين شخصين "بمجيء الإسلام أصبح عقد الزواج رضائي لا إكراه فيه بحيث   

  ]  106    ،ص128 ["راشدين يملكان حق التعاقد

  : الولايـة علـى الـزواج فـي الشريعـة الإسلاميـة1.2.5

بادئ ذي بدأ وجب علينا عرض موقف الدين الإسلامي من هذه النقطة، فنجد أن التشريع القرآني قد جاء   

ليس ليشرع من الأساس و لكن ليصحح الأخطاء و بالتفصيل، فعدم وجود نص صريح يدلي بضرورة وجود 

عرف عن سطوة المجتمع ولي راجع إلى أن وجود الولي كان شرطا مؤكدا مبالغا فيه قبل مجيء الإسلام بما 

  .العربي الجاهلي

إن تباين اجتهادات الفقهاء في هذا الموضوع شيء مفروغ منه، لكنهم أجمعوا على أن الولي وجد لمجرد   

تحقيق ما تريده الفتاة و الكلام بلسانها حين يمنعها الخجل من التفاوض في حقوقها في عقد الزواج، فيتولى عنها 

ه أن يمنعها من الزواج بمن تحب، كما اتفقوا على أن الفتاة البالغة العاقلة لا يحق ولي أمرها، لكن يحرم علي

  إجبارها على الزواج، إذا كانت ثيبـا و سبـق لهـا 

الزواج و ذلك بالاستناد إلى قوله صلى االله عليه و سلم ﴿ليس للولي من الثيب أمر﴾ و قوله ﴿الأيم أحق بنفسها 

  ]  123-122    ،ص113 [.ذنها صمتها﴾من وليها و البكر تستأذن و إ

و رغم أن الواضح هنا فيما يخص الولاية على الثيب أنه لم تعد تمثل إشكالا لدى مجموع الفقهاء بحيث،   

جاء في الصحيحين أن خنساء بنت خذام زوجها أبوها و هي كارهة و كانت ثيبا فأتت رسول االله صلى االله عليه "

 كما أن الآية الكريمة تؤيد هذا الرأي إذ يقول تعالى ﴿و إذا طلقتم النساء ]  59    ،ص123 ["و سلم فرد نكاحها

، و قوله تعالى ﴿فإن طلقها ]  232   الايةسورة  البقرة  ،43 [﴾فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن

ولى تمنع من الوقوف ، فالآية الأ] 230 الايةسورة البقرة  ،43 [فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾

ضد إرادة الثيب في الرجوع إلى زوجها، فاعتقد الأئمة و الفقهاء أن المرأة التي سبق لها الزواج تكون قد 

خاضت تجربة و كسبت خبرة و بالتالي فهي عند اختيارها للزوج تضع في الحساب تجربتها الأولى، إلا أن 

ضلوهن ﴾ على اشتراط الولي في النكاح و قد وجد الشافعي الدلالة في قوله تعالى ﴿ فلا تع"هناك من يرى أن 

 و الولاية ]  موقع  ،129 ["أن هذه أبين آية في كتاب االله تعالى دلالة على أن ليس للمرأة أن تتزوج بغير ولي

هنا على الثيب ولاية اختيار أو مشتركة بين الولي و المرأة و لكن لابد فيها إذن الولي و استدل فيها أصحاب 

ما روى عن النبي صلى االله عليه و سلم أنه قال ﴿ لا نكاح إلا بولي و شاهدي "هذا المذهب بأدلة كثيرة منها 

    ]   موقع  ،130 [.عدل ﴾ و قال أيضا ﴿ لا تزوج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة نفسها﴾

امة ضرورة أن يكون أما فيما يخص البكر فنجد أن الشريعة الإسلامية قد جعلت من بين قواعدها الع  

لرأي أولياء المرأة دخل في زواجها، بحيث يمارس هذا الولي دور الرقيب الذي يتدخل عندما يدق ناقوس 

الخطر، فإن أحسنت الفتاة الاختيار كان زواجها و إلا فله حق المعارضة، لأن أثار الزواج تتعدى الزوجين، إذ 

  ]  25   الايةسورة النساء  ،43[. جورهن بالمعروف ﴾يقول جلّ شأنه ﴿فأنكحوهن بإذن أهلهن و آتوهن أ
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  :من خلال ما سبق يمكن أن نصنف الولاية في الزواج في الشرع الإسلامي إلى صنفين أو مذهبين

إلى أن النكاح لا يصح إلا بولي، فإن ) الإمام مالك و الشافعي و أحمد(ذهب جمهور الفقهاء : المذهـب الأول

ولي أو بغير إذن وليها كان زواجها باطلا، فإذا كانت بكرا فالولاية كلها ولاية إجبار زوجت المرأة نفسها بغير 

و مسألة أن للأب أو الجد على غير البالغ حق "و تكون الولاية من قبل الأب أو الجد و ليس للفتاة أن ترفض 

ل في أي آية من الكتاب الإجبار، و أن لها حق الخيار إذا بلغت أن ترفض هذا الزواج أو تقبله ليس لها دلي

الكريم، أو في حديث عن الرسول صلى االله عليه و سلم، و إنما هذه المسألة مبنية في أساسها على مجرد قياس 

، و هنا يجب الإشارة إلى مسألة هامة و هي مسألة القياس بحيث تبقى دائما مجرد ]  104    ،ص131 ["الفقهاء

رس البحث فيه خاصة في المسائل التي لم يفصل فيها القرآن و السنة رأي قياس، يمكن أن ينظر في أمره، و يك

باعتبارها تتعلق بتركيبة المجتمع، فنجد مجتمعات تحبب الزواج المبكر بحيث تعمل على تحميل أبنائها المسؤولية 

لإسلامية منذ سن صغيرة، في حين هناك مجتمعات تفضل السن المتأخرة للزواج، فالبيئة الاجتماعية للمجتمعات ا

القديمة هي غير التي نعيشها اليوم فهي تؤثر في سلوك الفرد و أخلاقه، إذا مجرد إجماع الناس على تحديد سن 

قدرة الفتاة على تحمل المسؤولية (معين للزواج لا يكفي، أن يكون دليلا مقنعا و إنما العبرة بما يقوم على العقل 

 حماية الأسرة و المحافظة على القيم، ثم إذا كانت هذه الحماية ، فإذا كان الهدف المقصود هو)مهما كان سنها

  .مرهونة بأن تحطم بعض التقاليد برغم الإجماع عليها، فالتحطم، و لتكن وقفتنا حيال المسألة وقفة عقلية

ذهب أبو حنيفة و أبو يوسف إلى أن المرأة البالغة العاقلة لها أن تزوج نفسها متى كان : "المذهـب الثانـي

  ] موقع  ،130 [" كما لها أن تزوج نفسها– ! لكن الكفؤ عزيز لا يحصل دائما–الزوج كفؤا لها 

فخلاصة القول أن المالكية و الشافعية ترى أن للأب أن يجبر من في ولايته على الزواج في حين يرى   

 الراجح الذي يتماشى مع الحنفية أنه ليس للأب أن يجبرها على الزواج و إن فعل فسيصبح العقد باطلا، و الرأي

النصوص الواردة و يتماشى مع المجتمع هو أنه لابد من حضور الولي في عقد الزواج و رضى الزوجة بكرا 

و حبذ لو نعتبر أن القصد هنا كان . كانت أو ثيبا لأن الزواج لا يربط بين زوجين فقط بل يتعداهما إلى أسرتين

  .ق المرأة الشرعي في إبداء رأيهاالتوفيق بين وجوب رضا الوالدين، و بين ح

  : الولايـة علـى الـزواج فـي قانـون الأسـرة المعـدل2.2.5

إن قانون الأسرة لازال بعد تعديله يثير جدلا واسعا بين كيانات سياسية و جمعيات نسوية كل منهم يغني   

  .ةلموقفه و توجهاته، لكنها بعيدة عن الواقع الحقيقي للمرأة و الأسرة الجزائري

يتولى زواج المرأة " من قانون الأسرة قبل التعديل على أنه 11إن المشرع الجزائري قد نص في المادة   

  ]  7    ،ص132 ["وليها و هو أبوها فأحد أقاربها الأولين و القاضي ولي من لا ولي له

هذه المادة و نصت و لا يسمح لها كما هو واضح من النص أن تنفرد بإبرام العقد بنفسها، و قد تم إلغاء   

تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها و هو أبوها أو احد أقاربها : " من القانون المعدل إلى ما يلي11المادة 

  ]  4    ،ص124 ["أو أي شخص تختاره
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تعقد (و الواضح من هذا النص أن القانون الجزائري قد كرس حق المرأة في مباشرة عقد الزواج بنفسها   

سواء كان أبا أو أحد ) بحضور وليها( بمقتضى التعديل الجديد و اشترط فقط حضور الولي في هذا العقد )المرأة

و هي تفيد ) أو(الأقارب أو أي شخص تختاره، و هذا ما يفتح الباب أمام التأويل، لأن المذكور في النص عبارة 

إلى شخص آخر قد يكون من الغير، و هذا ) بالأ(التخيير و بالتالي تستطيع المرأة بسهولة الاستغناء عن الولي 

زواج القصر من الجنسين في "الأمر يعد غريبا في مجتمعنا، لأنه يتنافى مع العرف الجاري في هذا الشأن، أما 

حالة الترخيص بالزواج من القاضي فيتم تزويجهم بواسطة الولي و هو الأب فأحد الأقارب الأولين و القاضي 

 المعدلة من قانون الأسرة الجزائري، و بهذا يكون 11 استنادا للفقرة الثانية من المادة ولي من لا ولي له هذا

  ]   موقع  ،130 [".القانون قد أقر سلطة التزويج فقط على الزوج القاصر

و هنا السؤال يطرح نفسه، هل المشرع الجزائري في حرج بين البقاء على المبادئ الجزائرية و إتباع   

ية الغربية؟، هل المشرع الجزائري وقع تحت ضغوط دفعت به لاختيار موقفا غامضا حيال القوانين الوضع

   من قانون الأسرة المعدل لتترك للتأويلات و الاجتهادات؟ 11المادة 

 من قانون الأسرة المعدل، لم تلغي حضور الولي، و إنما أعطت بدائل لولاية الأب، و من 11فالمادة   

لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره أن يجبر القاصر " من قانون الأسرة المعدل إلى أنه 13جهة أخرى تشير المادة 

  ، فهل تعـد "التي هي في ولايته على الزواج، و لا يجوز بدون موافقتها

هذه الولاية اختيار لأن النص قد أغفل مسألة مهمة و هي حالة مخالفة أحكام النص، و ذلك حين يجبر الولي 

على الزواج بمن لا ترضاه فتضطر للموافقة، فما مصير الزواج في هذه ) راشدة كانت أو قاصرة(ابنته عموما 

لأنه في القرآن و السنة النبوية ليس هناك ما يخول للأب حق تزويج ابنته رغما عنها فالولي يمارس "الحالة؟، 

  ]   موقع  ،129 ["ولاية تفويضية و ليس ولاية أصلية

ي في قانون الأسرة الحالي يكاد يكون دوره شكليا لأنه منع من الإجبار، و يمكن و مع هذا فنجد أن الول  

أن يفسر إلغاء الولاية على الزواج، بالأدوار الجديدة للنساء في المجتمع، فما الفائدة من حضور الأب في عقد 

مع التقاليد و قيم المجتمع، زواج ابنته و أن يكون شاهدا على العقد فقط، و ما فائدة العقد المدني الذي لا ينسجم 

فهل يعتبر الولي مساسا بكرامة المرأة و حريتها في التعبير؟، و هل تعديل المشرع للقانون فيما يخص الولي 

يخالف أحكام الشريعة؟، إنه لا عسير علينا أن نقول أيهما هو الأصل تقرير وجود الولي أو إنكاره، لكن ما يمكن 

ي ضمانة تحمي مصالح المرأة و لا يمكن فهم دوره إلا في إطار مجموع القيم و قوله أن الولاية في الزواج ه

الأحكام التي تنظم الأسرة الجزائرية المسلمة، فهل من المعقول أن تتحمل المرأة مسؤولية زواجها و حين تفشل 

  . يختلف عن التي لها ولي منهج التعامل مع المرأة التي لا ولي لها– شئنا أم أبينا –يتحمل وليها نتائج ذلك؟ لأنه 

كما أن هناك العديد من المختصين في القانون أجمعوا على ملاحظة عامة و مهمة حول قانون الأسرة   

حيث أن المشرع قد جاء بنصوص تارة هي غامضة و تارة أخرى هي ناقصة و تارة أخرى هي متضاربة 
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لواجب التطبيق بحيث أن المشرع لم يرافق ببعضها البعض، مما يجعل على القاضي الصعوبة في إيجاد النص ا

  ]   موقع  ،133 [.لا بالأعمال التحضيرية و لا بالمذكرة الإيضاحية

  : الولايـة علـى الـزواج فـي نظـر الجمعيـات النسويـة3.2.5

رغم التغيرات التي أدخلت على قانون الأسرة فيما يخص الولاية في الزواج يرى أصحاب الاتجاه   

 غير كافية بحيث اختار المسؤولين الحكوميين الانصياع نحو رأي 2005تعديلات قانون الأسرة التقدمي أن 

طالبت رئيسة جمعية " العناصر المحافظة في المجتمع على حساب تحسين الوضع القانوني للمرأة و من جهتها 

تختاره، فشرط الولي يعني أن المرأة نفيسة الأحرش بإلغاء شرط الولي لأنه شكلي في التعديلات طالما أن المرأة 

 سبق –]   موقع  ،134[" المرأة قاصرة مدى الحياة عند تزويج نفسها رغم إباحة ذلك في المذهب الحنفي

   .     –الإشارة إليها 

على أنه إنسان توكل له مسؤولية عقد "الولي ) الجمعيات النسوية(و يعرف أصحاب الاتجاه التقدمي   

، و هذا يعني أن المرأة الراشدة التي تريد أن ]  36    ،ص135 [" كانت بالغة مدنيازواج في مكان امرأة و لو

تتزوج تعتبر غير قادرة على التمييز بين الخطأ و الصواب، إذ يجب أن يكون لها ولي يدير أمورها، و في 

 600بب إنجاب بأن وجود الولي في عقد الزواج س"أدلت فيه " المرأة في اتصال"حوار أجري مع رئيسة جمعية 

 من 13 في حين المادة ]  19    ،ص136 ["طفلا غير شرعي في المستشفيات و هذا في الجزائر العاصمة فقط

لا )  سنة19الأقل من (قانون الأسرة المعدل تبين أن الولاية على القاصر هي ولاية شكلية لأن الفتاة القاصر 

  . سن الرشد المدنييحق للأب أن يمنعها من الزواج، فما بالك بالبالغة

لنتساءل عما إذا كانت هناك حقائق و دراسات بينت أن " المرأة في اتصال"نعود لقول رئيسة جمعية   

أسباب ارتفاع عدد الأطفال غير الشرعيين هو وجود الولي في عقد الزواج؟ لأنه في المقابل و من وجهة نظر 

 هو بمثابة – أو بالأحرى حضوره الغائب –الزواج الاتجاه المحافظ يوجد من يعتبر أن غياب الولي في عقد 

إطلاق الحبل على العازبات المراهقات لتزويج أنفسهن بدون اعتبار لأية ضوابط و بدون استحضار للعواقب، 

على أساس صواب إحداهما و خطأ الآخر، لأن كلا منهما قد يكون ) تقدميون، محافظون(إننا لا نفاضل بينهما 

، و الفرض لا يوصف بالصواب أو الخطأ، و إنما تكون )فرض(تجاه مبني على مبدأ على صواب، لأن كل ا

المفاضلة بينهما على أساس النفع للأسرة و المجتمع، و ليس الأمر مجرد تقابل بين رجعية و تقدمية كالذي نراه 

، إن الأمر هنا في كل مجتمع و في كل عصر، و إنما الأمر فيه أكثر من هذا التقابل بين محافظين و مجددين

 لكن عموما لا يمكن للفتاة أن تزوج – لا أقول محافظ خشية الالتباس -يخص ثقافة و قيم المجتمع الجزائري، 

، فغياب الولي يهدم قواعد التماسك العائلي حيث أن أمر الزواج يخص )إنه عقل مستعار من ثقافة أخرى(نفسها 

  .الأسرة ككل
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عت كحد لعملية إجبار المرأة على الزواج و رغم أن قانون الأسرة و رغم أن حرية  اختيار الزوج وض  

عدل فيما يخص الولاية على الزواج، فمنع الأب من الوقوف أمام رغبة ابنته في الزواج بمن تريد إلا أن التقاليد 

  .   لازالت تفرض نفسها حيث نجد طاعة الوالدين شيء تدعمه الأخلاق و الدين في مجتمعنا– و لو لحد ما –

   حقـوق و واجبـات كـل مـن الزوجيـن3.5

بعد ما سبق ذكره ننتقل لمسالة لها وزنها في النقاش الذي طرح و لازالت قائمة لحد الساعة و هي   

  .حقوق و واجبات الزوجين

  : حقـوق و واجبـات الزوجيـن فـي الشريعـة الإسلاميـة1.3.5

 الزوجين نجدها واسعة و يطول فيها الحديث، و لن إذا ما جئنا لرأي الدين فيما يخص حقوق و واجبات  

  .نوفيها حقها بهذه الأسطر القليلة

  :واجبات الزوج نحو زوجيته في الشريعة الإسلامية تتمثل عموما في  

  : المهـر1.1.3.5

أو أعفته منه ) المؤجل(الذي يعتبر أمانة في عنق الرجل لا سبيل للهروب منها، إلا إذا أمهلته المرأة   

سورة النساء  ،43[. اها و هذا بناء على قوله تعالى ﴿و لا جناح عليكما فيما تراضيتم به من بعد فريضة﴾برض

  ]  24   الاية

  : النفقـة2.1.3.5

و يثبت وجوبها مثلما يثبت وجوب المهر، و القانون يلزمه بأدائها و إن لم يفعل سواء رفض أو لم   

ب العيش و إعداد سبل الحياة لزوجته و أبناءه و الآية التالية تؤكد يستطيع فإن زواجه يفسخ، إذا على الرجل كس

  ذلك بحيث يقول تعالى ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم﴾

 عليه ، فاالله خلق الرجل على فطرة تجعله مهيئا لرئاسة الأسرة ، لهذا أوجب]  34 سورةالنساء،الاية ،43[

  . الإنفاق المالي

  :و يضم تحته ثلاث عناصر:  عـدم الظلـم3.1.3.5

  :الإيـلاء •

و هو أن يهجر الزوج زوجته في المضجع لمدة أربعة أشهر، و هناك من الفقهاء من يرى أنه بانقضاء   

ر أنه هذه المدة يكون الزوج قد عزم الطلاق، و له حق الرجوع عند انقضاء هذه المدة في حين يرى قسم آخ

  .بانتهاء هذه المدة يكون إنذار للزوج فإما يرجع زوجته أو يطلقها، و القول الأول هو الأرجح

  :الضـرر و التعـدي •

إذا تمادى الزوج في إلحاق الضرر بزوجته فلها الحق في الاستعانة بالقانون للتخلص من زوجها في هذه   

  .الحالة
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  :عـدم العـدل بيـن الزوجـات •

ل بين زوجاته فلا حق بالاستفادة من الرخصة المشروطة، و الحكم واضح في القرآن إن لم يعدل الرج  

 43 [.حسب ما جاء به قوله ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾

يميل إلى ، و انطلاقا من هذا يتضح جليا أنه من لم يعدل بين زوجتيه أو زوجاته و ]  3 الايةسورةالنساء ،

واحدة فيقصر في حق الأخرى يكون رجلا ظالما، و يجب على القانون ردعه في هذه الحالة، و لا يسمح له 

  .بالزواج بأكثر من واحدة

إضافة إلى هذه الواجبات هناك نصائح قرآنية لا يمكن تطبيقها بقوة القانون فيجب على المرء إذا أمسك 

  ]  42-33    ،ص131 [. و إلا فاليسرحها و يطلقها بالمعروفزوجته و عاش معها فبالمعروف و الإنصاف

أما واجبات الزوجة نحو زوجها في الشريعة الإسلامية لم يتم تحديدها أو تقيدها بنقاط معينة، فنجد   

صيانة الزوجة نفسها و إحصانها، طاعة الزوجة لزوجها في الأمور "الدكتور عمر فروخ يحددها كما يلي 

ضاع الأولاد، الإشراف على البيت كإعداد الطعام و تنظيم شؤونه، و إكرام والدي الزوج و المباحة شرعا، إر

، عندما تحدث عمر فروخ عن ]  129-128    ،ص27 ["أقاربه، لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها

ة أين يعيش الزوج إكرام والدي الزوج و أقاربه من طرف الزوجة، فقد يكون بذلك قصد العائلة العربية الممتد

مع والديه و ربما مع أقاربه، لكن هذا الواجب المترتب على المرأة كزوجة، قد تفرضه عليها البيئة المحيطة 

فتصبح لديها واجبات اتجاههم، ) والدي الزوج و أقاربه(بحيث تدخل ضمن علاقات اجتماعية مع هؤلاء الأفراد 

  .ليها بصفتها أم قبل أن تفرض عليها بصفتها زوجةضف إلى ذلك مسألة إرضاع الأولاد، فهي تفرض ع

: إلى جانب عمر فروخ نجد أبو الأعلى المودودي يذكر واجبات الزوجة نحو زوجها في نقطتين و هما  

  .حفظ الغيب و طاعة الزوج

من خلال تحديدات أهل الاختصاص في الشريعة الإسلامية نجدهم يجمعون على وجوب طاعة الزوج، و 

إذا كانت تهدف إلى شيء فإنها تهدف إلى حفظ التوازن في النظام الاجتماعي و النظام الأسري، و هذه الطاعة 

لا تعني بتاتا إلزامية وجود رئيس و مرؤوس، فواجب الطاعة من قبل الزوجة يقابله واجب رعاية الأسرة و 

ق تقابلها واجبات، و و الأوضاع على هذه الصورة أوضاع متوازنة و مستقيمة، حقو"الإشراف على شؤونها 

، فعلى الزوجة أن تطيع زوجها فيما فيه ]  61    ،ص137 ["تدخل من جانب القانون عند تقصير أحد الطرفين

خير للأسرة باعتبار أن له حق مزاولة القوامة في المحافظة على كيان الأسرة من الضياع، لكن إذا ما استغل 

  .ه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الرزقهذا الحق لممارسة السيطرة فليس لها أن تطيع

أما فيما يخص حقوق المرأة في الإسلام، فنجد أن هذه الأخيرة قد منحها حق التصرف في مالها منذ 

  .أكثر من أربعة عشرة قرنا على خلاف المرأة في المجتمعات الغربية

دنية و بأهليتها في تحمل محتفظة باسم أسرتها و بكامل حقوقها الم"فمن حق الزوجة بعد الزواج أن تظل 

الالتزامات و إجراء مختلف العقود من بيع و شراء وهبة و وصية و ما إلى ذلك، و محتفظة بحقها في التملك 
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، إذا فالإسلام قد أقر أهلية المرأة التامة و أعطى لها حقا كاملا ]  137    ،ص128 ["تملكا مستقلا عن غيرها

 فجعل لها الحق في امتلاك – التصرفات سواء كانت مدنية أو شخصية  عدى ما حرم االله و رسوله في جميع–

فللمرأة جميع التصرفات المالية "المال و التصرف فيه مهما كانت قيمته و الإرث و الهبة و الوصية و الدين، 

، بحيث تستطيع أن تحصل على المال اتفاقا و بيعا، و لا يجوز للزوج أن ]  19    ،ص138 ["مثل الرجل

رف في مالها إلا بإذنها أو بتوكيل منها، و هذه الدرجة من المساواة في الحقوق المدنية بين الزوج و الزوجة يتص

  .و عموما بين الرجل و المرأة، لم تصل إليها المرأة الغربية إلا مؤخرا

لى قوامة الرجل ع(و إنه ليجدر بنا قبل ترك هذا السياق أن نذكر نقطة جوهرية و هي مسألة القوامة 

، و سنحاول استعراض موقف الدين الإسلامي و جوابه عن هذه المسألة التي رفضها و يرفضها الاتجاه )المرأة

  .المطالب بإلغاء قانون الأسرة

  لماذا اختير الرجل للقوامة و ليس المرأة؟ -

حساب ال"لقد سوى الإسلام بين الرجل و المرأة في أمور حياتهما الدنيوية و الأخروية أي في مجالات 

  ،ص139 ["و التصرفات الدنيوية و ما يترتب عنها من حدود و عقوبات(......) الأخروي و التكليف الشرعي 

 ، فيقول تعالى ﴿و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من االله و االله عزيز حكيم﴾]  62  

  .]  38   الايةسورة المائدة  ،43[

يز الرجل عن المرأة في علاقتهما كزوج و زوجة بدرجة فيقول سبحانه و تعالى ﴿و إلا أن الإسلام م  

، و هذا بهدف ]  228   الايةسورة البقرة  ،43 [لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة﴾

  .تدعيم الأسرة و الحفاظ على ثباتها و ديمومتها

حيث يقول عز وجل ﴿الرجال قوامون على النساء بما و هذه الدرجة هي قوامة الرجل و رئاسته للأسرة   

، و هذا يعني أن الرجل ]  34   سورةالنساء،الاية ،43 [فضل االله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم﴾

 "و تولي تصريف أمور الحياة التي تجمع بينهما، و لهذا أوجب عليه الإنفاق المالي" مسؤول عن قيادة الأسرة 

، فالقوامة لا تعني بأي حال من الأحوال التقليل من قيمة المرأة، فقد جعل لهذه القوامة ]  63    ،ص139[

ضوابط بحيث جاءت لتثبيت حقوق الزوجة الواجبة على الرجل من حسن معاشرة و عدم إلحاق الضرر بها، و 

  .حق القوامة يزول إذا قصر الزوج في النفقة أو امتنع عنها

  :جة لسببين رئيسيينو قد جعلت له هذه الدر  

 و لا يستقيم مع العدالة في شيء أن يكلف فرد الإنفاق"الأول يتمثل في النفقة الملزم بها نحو أسرته،   

  .]  52  ،ص137 ["على هيئة ما بدون أن يكون له القيام عليها و الإشراف على شؤونها

 بمراحل تسبب لها عدم استقرار نفسي أما الثاني فيرجع إلى طبيعة المرأة و بالتحديد إلى أمومتها، فتمر  

  .و بيولوجي، وهذا حتى تقضي معظم وقتها مع أبنائها و تقوم بوظيفتها الأساسية
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إن السبب في عدم امتيازها بالقوامة ليس لكونها ناقصة عقل و دين، و ليس لأن الرجل أرقى منها من   

ب االله و سنة رسوله قررا أهلية المرأة لكل تكليف أن كتا"الناحية العقلية، كما يقول البعض، و الدليل على ذلك 

إيماني و اجتماعي و تعبدي و مالي و اجتهادي و أخلاقي كالرجل، و رتب عليها كل ما رتب على الرجل، 

  ]  46    ،ص140 [".نتيجة لكل عمل تقوم به من ذلك ثوابا و عقابا واحدا في الدنيا و الآخرة بدون أي تمييز

ألة القوامة جاء بناء على فكرة الاتجاه التقدمي الذي يرى أنه لا يحق للرجل أن يكون هذا التدخل في مس  

  .قيما على زوجته، و على هذه الزوجة أن تتحرر من هذا القيد

  : حقـوق و واجبـات الزوجيـن فـي تعديـلات قانـون الأسـرة 2.3.5

، تم تعديل 1984انون الأسرة بعدما كان لكل من الزوج و الزوجة حقوق و واجبات خاصة به في ق  

بحيث أصبح لكلا الزوجين حقوق و واجبات ) 2005(المواد الخاصة بهذه المسألة في قانون الأسرة المعدل 

مشتركة تلزم كل منهما احترامها و هذا فيما يتعلق بالمحافظة على الأسرة و رعاية الأولاد و معاملة كل منهما 

  .لأبوي و أقارب الآخر بالمعروف

ا ما جئنا إلى حقوق و واجبات الزوجة في قانون الأسرة المعدل نجد حقوق و واجبات شخصية و إذ  

  . من قانون الأسرة الحالي37 و المادة 36حقوق و واجبات مالية بحيث خصص مادتين لهذه المسألة، المادة 

  : الحقـوق و الواجبـات الشخصيـة5.3.21.

لزوجية الشخصية في الفصل الرابع من قانون الأسرة و قد لقد تعرض المشرع الجزائري إلى الحقوق ا  

 من قانون الأسرة لهذه النقطة، حيث حددت الواجبات الملقاة على الزوجين في عقد 36خصص بعد تعديله المادة 

  :الزواج و من ثم تعتبر هذه الواجبات مشتركة و هي

  : المحافظة على الروابط الزوجية و واجبات الحياة المشتركة •

هذا الواجب يخص معاملة كل زوج نحو الزوج الآخر في إطار الحياة المشتركة، و من ثم يجب على ف  

و يتعلق هذا الواجب أساسا ) احترام و مودة(الزوجين أن يعملا ما في استطاعتهما ليجعلا الحياة الزوجية سعيدة 

  .       الحسنبحسن المعاشرة، و ذلك لا يكون إلا على أساس التسامح و الإخلاص و القول

  : التعاون على مصلحة الأسرة و رعاية الأولاد و حسن تربيتهم •

 على أفراد العائلة و المقصود بهم الأبناء خاصة – لكل من الزوجين –و المراد هنا وجوب المحافظة   

ار لن يكون فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية، فيجب على كل من الأب و الأم تحقيق الاستقرار للأولاد و هذا الاستقر

  .  إلا باستقرار الزوجين، فيجب رعايتهم و تربيتهم تربية صالحة و هذه مسؤولية تقع عليهما

  : التشاور في تسيير شؤون الأسرة و تباعد الولادات  •

يجب على الزوجة طاعة زوجها و مراعاته " من قانون الأسرة الملغاة تنص على أنه 39إذا كانت المادة   

، و هو ما أقره الفقه الإسلامي و ذلك حتى لا يكون هناك اضطراب داخل العائلة ...."ئلةباعتباره رئيس العا
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بسبب تعدد مراكز إصدار الأوامر إلا أن التعديل الذي أدخله المشرع على النص القانوني قد أصبح لا يعترف 

 فإنه لا يجوز بالزوج رئيس للأسرة، بل قد نص صراحة على التشاور في تسيير شؤون الأسرة، و من ثمة

للزوج أن ينفرد بإصدار القرار داخل الأسرة، بل ينبغي عليه أن يشاور في ذلك زوجته، كما ركز المشرع على 

  ]   موقع  ،133[. تباعد الولادات و ذلك حتى لا تصاب الزوجة بأضرار نتيجة الولادات المتكررة

  .ارتهمحسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر و أقاربه و احترامهم و زي •

  .المحافظة على روابط القرابة و التعامل مع الوالدين و الأقربين بالحسن و المعروف •

  زيارة كل منهما لأبويه و أقاربه و استضافتهم بالمعروف •

و يقصد بذلك من حيث القرابة المعنى الواسع لها بحيث أن هذه الأخيرة تثبت بالدم و المصاهرة و   

رام و تقدير أقارب الزوج الآخر و من ثمة فإنه لا يمكن للزوج أن يحرم الرضاعة فعل كل من الزوجين احت

زوجته من زيارة و استضافة والديها و الأقربين لها الذين لا يجوز الزواج بهم كأبيها و عمها و خالها و أخيها و 

  .ابن الأخ و ابن الأخت

  :الحقـوق الشخصيـة للزوجـة2 3.2. 5.

لتعدد و يجب أن يكون في الأمور المادية و منه يجب على الزوج أن العدل بين الزوجات في حالة ا  

يحسن معاشرة و معاملة كل زوجة من زوجاته معاملة شرعية و أول هذا العدل أن يكون في المبيت و أن هذا 

  .لا يسقط إلا بالتنازل التام من قبل الزوجة الأخرى

  : الحقـوق الشخصيـة للزوج5.3.23.

المشرع الجزائري ينص صراحة قبل تعديله لقانون الأسرة و كان على رأسها حق إن هذه الحقوق كان   

الطاعة و من أثار هذا الحق فإنه يجوز للزوج منع زوجته من الخروج من مسكن الزوجية، إلا بعد حصولها 

حيث إذا على إذن منه، كما يجوز له منعها من العمل خارج البيت الزوجية ما لم يكن اتفاقهما على خلاف ذلك ب

رضي الزوج أن تعمل زوجته في الخارج يصبح مقيدا بهذا الشرط، و لا يجوز له مخالفته و إلا كان سببا لاحقا 

  ]   موقع  ،133[.  في التطليق

و على هذا الأساس يمكن للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد لاحق ما يريانه ضروريا من   

مكين الزوجين من حل ما قد يطرأ من مشكلات بينهما بعد الزواج، و لاسيما شروط، و يهدف هذا التعديل إلى ت

فيما يتعلق بتعدد الزوجات و عمل الزوجة، كما يمكن أن يتم تحديد حقوق و التزامات مشتركة بين الزوجين، 

 303 [روففيما يتعلق بالمحافظة على الأسرة و رعاية الأولاد و معاملة كل منهما لأبوي و أقارب الآخر بالمع

 متى أصبح الاحترام يفرض بقوة القانون؟ متى أصبحت الأخلاق تكتب في عقود إذا خولفت انفكت ]   موقع ،

الرابطة الزوجية؟، قل في الجواب ما شئت، لكن جزء من الجواب نجده في موقف الاتجاه العلماني من 

  .الجمعيات النسوية
و وراءها خلفية فكرية في رأسه، استمدها من التقاليد إنه ما من خطوة يخطوها الإنسان في حياته إلا   

بالتنشئة أو من التعلم، و إذا ما غيرنا مجموعة الأفكار المتجمعة عند شخص ما تغيرت بالتالي سلوك صاحبه، 
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فكيف هي خطوتنا و ما هي أفكارنا؟ أين هو مخزوننا الثقافي؟ أم أننا نضرب خطوات عشوائية على حساب 

  . لأن الحكيم من يحسن الخطو إلى الهدف الذي يتبعه–ة الأسرة الجزائري

نعود إلى الحقوق و الواجبات المالية فنجد أن المبادئ المنظمة لعقد الزواج مبدأ استقلالية الذمة المالية و   

الذي يفيد أن لا وجود لممتلكات و لا ديون مشتركة و بالتالي فكلا الزوجين يمتلك أمواله الخاصة و يتصرف 

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية " من قانون الأسرة المعدل على أنه 37 بكل حرية، بحيث تنص المادة فيها

 غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول -مستقلة عن ذمة الآخر، 

 124 ["ب التي تؤول إلى كل منهماالأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية و تحديد النس

 لكل من الزوجين أن يتفقا على الأموال المشتركة بعد الزواج و ذلك بتحديد النسب الخاصة بكل ]  5   ،ص

زوج و قد اشترط المشرع أن يتم ذلك يوم إبرام العقد أو في عقد رسمي لاحقا، بحيث أصبح من الممكن أن 

 – 1984 من قانون الأسرة 39امة في عقد الزواج لأن المادة يكون هناك اشتراط خاص بالطاعة و القو

 قد ألغيت نهائيا من قانون الأسرة الحالي، –الخاصة بطاعة الزوج لزوجها و إلزامية النفقة من طرف الزوج 

  . فهل يعقل هذا؟ هل اشترارنا لمفاهيم حقوق المرأة الغربية دفعنا لمناقشة البديهيات

  :لزوجيـن مـن منظـور الجمعيـات النسويـة حقـوق و واجبـات ا3.3.5

الجمعيات النسوية لها ما تقوله فيما يخص الحقوق و الواجبات الزوجية فهي ترى أن السلطة و الأولوية   

للرجل تخلق شقاقا و تقسيما داخل الأسرة كما أن هذه السلطة التي منحت للرجل من خلال النفقة و واجب 

جعلها تحت وصايته و تابعه له، لأن في اعتبارها تكفل الرجل بالمرأة سلاح ذو الطاعة تحط من شأن المرأة و ت

حدين، فبينما تبدو هذه النفقة كحماية لها إلا أنها طعن لها و سبب من أسباب تهميش فعاليتها في بناء الوطن، إذ 

ا هي الحرمة و النيف أن الرجل يعتبر عمل المرأة إضعافا لحكمه و سيطرته عليها، و الحجة التي يوارون خلفه

يتكفل " و مقترح الجمعيات النسوية لحقوق و واجبات الزوجين ينص على أن ]58-57 ،ص7 [و الشرف

 ]   عريضة ،126 ["الزوجان معا برعاية العائلة حسب مساهمة كلاهما و التي تكون مالية أو بالعمل في البيت

، فهي ترفض أن يلعب الزوج دور الحماية من خلال فهذه الأخيرة جعلت كل من الزوج و الزوجة في كفة واحدة

  .الإنفاق

أما فيما يخص طاعة الزوج فهي ترى أنه تقليص من حرية المرأة، إذ تجد أن الزوج بإمكانه أن يثبت   

و لكل زوج مقياسه، كما يتساءل أصحاب هذا الاتجاه عما إذا كان من الممكن . نشوز زوجته بمجرد مخالفته

في مسألة الدراسة أو العمل ) قبل الزواج( المرأة طالما أنها تتفاوض مع زوجها أو والدها التحدث عن مواطنة

 من قانون الدولي و المتحدثة عن الحقوق المدنية و السياسية، تتنافى مع ما يطبقه 23المادة "بالرغم من أن 

 و  إذا]   47ص  ،7 ["الدولي في حق المرأة و الجزائر من الدول الموقعة على هذا القانون) السابق(القانون 

  .بكل بساطة يرى أصحاب هذا الاتجاه أن حق يتفاوض عليه ليس بحق مطلقا فالطاعة تستلزم رئيس و مرؤوس
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و ) ألغيت من قانون الأسرة المعدل (38و قد قدمت الجمعيات النسوية مقترحا مشتركا لكل من المادتين   

لكل زوج الحق في ممارسة وظيفته، إدارة أملاكه "ح على أن  من قانون الأسرة بحيث ينص المقتر39المادة 

 بحيث جعل هذا الاتجاه حقوق ]   موقع  ،125 ["الخاصة و التمتع بها، الاحتفاظ باسمه العائلي، التنقل بحرية

نحن لا "مشتركة بين الزوجين و في حديث مع السيدة زكال دليلة رئيسة بنات فاطمة نسومر، نجدها تقول، 

مستحيل و لا نطلب بأن تكون المرأة متفوقة على الرجل، لكن كل ما نطلبه هو المساواة مع الرجل على نطلب ال

كل المستويات، فماذا هناك إذا كان الزوجان يعملان، و يدخلان إلى البيت في نفس الوقت و بالتالي يتقسمان 

  ".العمل المنزلي بما فيه رعاية الأبناء

 هذه الحقوق التي نصت عليها الجمعيات النسوية يطرح سؤال جدير إن المتصفح الجزائري لمحتوى  

بالطرح، إلى أي مدى تمكن التيار العلماني من إبراز عدم مخالفة بنوده للدين الإسلامي؟ باعتبار أن هذه 

الجمعيات تتكلم عن المرأة الجزائرية؟ ما هي حدود هذه الحرية التي تطالب بها هذه الجمعيات باسم المرأة 

جزائرية؟ و الجواب هو أن هذا الاتجاه يطالب بحرية التصرف لكل من الزوجين بنفس الدرجة و ليس للرجل ال

على المرأة، و ليس من الضروري التفاوض مع زوجها أو والدها في الأمور التي ) يدعمها القانون(سلطة 

ها لأكثر من حزب سبب وراء هذه تخص مستقبلها، و لعل الدور البارز للمرأة الجزائرية داخل الأحزاب و ترؤس

 من 23,6% من مجموع القضاة و 62,75%المطالب كذلك نسبة القاضيات في الجزائر التي بلغت حوالي 

  ]   موقع  ،125 [.المحامين

بالفعل هناك حقائق لا يمكن التغاضي عنها باعتبارنا جزء من هذا المجتمع، و هناك تجاوزات للرجل   

 الأحيان، تعاني المرأة عموما من سلطة الرجل لكن إذا ما نزلنا إلى تفصيلات الحياة على المرأة ففي كثير من

كما أنه لا يعيب مجتمع إذا هو في مرحلة التغير . العملية نجد أن الحل ليس في سن قوانين لا تمت لثقافتنا بشيء

فكرة أو لوضع أو لنظام حصانة أن تهتز القيم و ترتج المعايير، بل العيب ألا يحدث ذلك، فلا ينبغي أن تكون ل

تصونه من النقد، إن كل الأفكار و الأوضاع و النظم تريد أن تتغير و تتجدد، لكن كيف يتم ذلك ما لم نقع على 

أوجه النقص فيها ننقدها، من خلال إعادة النظر في النقائص التي وقع فيها قانون الأسرة فنعدلها بما يتوافق و 

  : ، من خلال دراساتخصوصيات المجتمع الجزائري

  تبين لنا مدى تغير بنى الأسرة التقليدية و ما هي الذهنية التقدمية التي يمكن أن تعالج قضية المرأة؟ -

 .تبين لنا درجة تغير المعايير و القيم التي كان يسر عليها المجتمع -

 .من الفتاة و الفتىمن خلال دراسة لدور المرأة في تنشئة أبناءها و تكريسها لنوعية الدور الموكل لكل  -

لأن الجمعيات النسوية من خلال مطالبها تحاول ترسيخ قناعات تؤدي إلى اضطراب المجتمع، باعتبار 

المرأة صياغة للأجيال و صيانة للمجتمع، فمسؤولية التغير تقع على عاتق المرأة و تبدأ من الأسرة، من أسلوب 

مع الدين مهما كان مضمونة، و إنما المعاصرة فيما له علاقة تربيتها لأبنائها، فالمعاصرة لا تتأيد أو تتنافى 



120 
 

بمشكلات اليوم، لأن ما يهما فيما نحن بصدد البحث فيه هو أولا و قبل كل شيء موقف المرأة من كل ما يحدث 

  .في حقها و تصورها لذاتها

  .ية المرأة الجزائريةو ليس لهذا الحديث نهاية نقف عندها، فما أظن أحدا منا لا يلم بكثير أو قليل بوضع

 و هو ما –نعود لمسألة القوامة لنجد أن المشرع الجزائري ألغى هذه المسألة في التعامل داخل الأسرة 

 بحيث أصبح من الممكن أن توضع كشرط في عقد الزواج، فعلى أي أساس شرع –نادت به الجمعيات النسوية 

ق أحدث هذه التغيرات المهمة على أساس الجنس، فمن القانون هذه التشريعات الخاصة بالمرأة و من أي منطل

المفروض قبل أن نبني لأنفسنا بناءا فكريا، كان المقياس الذي تقاس به سلامة هذا البناء هو مدى استطاعتنا 

تحويله إلى عمل في أرض الواقع، فهل إلغاء مبدأ القوامة كنص في قانون الأسرة، يمكننا من إلغاءها من قاموس 

 إن لم نخطئ التقدير –جزائري أو حتى المرأة باعتبارها الناقلة الأولى و المحافظة على القيم و العادات الرجل ال

            . أم هي مساواة آنية تحاول أن تعيشها بعض النساء–

     : الطـلاق و آثـاره4.5

طريقة حل الرابطة في هذا المبحث سيتم التطرق لثلاثة عناصر أولها يتعلق بمن له الحق في الطلاق و   

الزوجية و عنصرين آخرين يترتبان عن الطلاق و هما مسكن الزوجية و الولاية على الأبناء، و على هذا 

  .الأساس سيتم عرض هذه العناصر

الترك و المفارقة، يقال طلقت القوم أي تركتهم، و تقول أطلقت الأسير و السجين، و "الطلاق لغة يعني   

  ]  73    ،ص140 ["أبحت له أن يبدي من آرائه ما يشاءأطلقت الرأي بمعنى أنك 

أما الطلاق بين الزوجين فيعني حل الرابطة الزوجية عند اضطرابها بحيث لا يصبح هناك مجال للنصح   

  .أو الصلح

رفع قيد الزواج الصحيح في الحال بين الزوج و زوجته ينحل به "الطلاق في الاصطلاح الشرعي هو   

 4    ،ص141 [.الفرقة بين الزوجين سواء تم ذلك صراحة أو كناية أو بالكتابة أو بالإشارةعقد الزواج و تحل 

 [  

    : كيـف يكـون الطـلاق1.4.5

لقد أخذ الطلاق أشكالا عدة على مر العصور و الأزمنة حيث عرف في كل المجتمعات حسب ثقافة كل 

سرة، و مع ظهور التشريع الإسلامي زالت مجتمع و مقاييسه التي كانت تتغير بتغير الظروف المحيطة بالأ

الظروف التي كانت تعيشها المرأة في الجاهلية بحيث اعتبر الطلاق حل من الحلول حينما ينعدم التفاهم بين 

الطلاق ليس انتقاما من المرأة يوقعه "الزوجين و استحالة العيش مع بعضهما، إذا التشريع الإسلامي يرى أن 

 ..."انفعاله الجنوني، بل هو فراق تحتم بعد تعذر الوفاق، يأسف لوقوعه الرجل العاقلالرجل عليها في حالات 

  .فالطلاق في الشريعة الإسلامية أمرا محضورا و مباحا للضرورة في نفس الوقت]  173    ،ص40[

  .بالنسبة الطلاق في الإسلام فهو نوعان طلاق بائن و طلاق رجعي  
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عقد الزواج في الحال بحيث يستطيع الرجل مراجعة زوجته مادامت فالطلاق الرجعي هو الذي تحل به   

في العدة سواء رضيت أم لم ترض، أما إذا مرت العدة و لم يراجعها فلا تحل له إلا بعد عقد جديد، و في 

  .الطلاق الرجعي يملك الرجل ثلاث طلقات، إلا أنه بعد الطلقة الثالثة لا تحل له

  : الرابطة الزوجية في الحال و هو قسمانأما الطلاق البائن و يقصده حل

طلاق بائن بينونة صغرى و هو أن يطلق الرجل زوجته، فتمضي العدة و لا يراجعها و بهذا تكون قد 

  .بانت منه و لا تحل له إلا بعقد و مهر جديد

طلاق بائن بينونة كبرى و هو أن يطلق الرجل زوجته كل طهر تطليقة، و هو أحق بها ما لم تقع 

  .طليقة الثالثة، فإذا فعل، فلا تحل له حتى تنكح غيره، فيطلقها أو يتوفى، و تنقضي عدتها منهالت

فالأصل "في حقيقة الأمر جاء الإسلام فوجد الطلاق  في حاجة إلى تنظيم فنظمه و حدده بثلاث طلقات،   

  ]  13    ،ص79 [".في الطلاق أن يكون رجعيا يملك فيه الزوج  مراجعة زوجنه ما دامت في العدة

الطلاق في الإسلام مكروه باعتباره أبغض الحلال بحيث حذر من أن يجعله الرجل وسيلة يلجئ إليها   

كلما تناقش مع زوجته، فالشريعة الإسلامية تدعو بل و تحبذ أن يكون الزواج يحمل كل تلك الأسس التي تضمن 

نا أخذ بعين الاعتبار طبيعة الإنسان، و ما يطرأ نجاحه و ديمومته و استمراره، غير أنه إلى جانب هذا نجد دين

على الزوجين من تغيرات مما يؤثر على الأسرة و هدف قيامها، فجعل الطلاق كحل أخير، و جعل له قيود، كما 

خص عقد الزواج بميزة عن سائر العقود فسمي بالميثاق الغليظ إذ يقول تعالى ﴿و كيف تأخذونه و قد أفضى 

، ضف إلى ذلك فقد بغّض الناس ]  21   الايةسورة النساء  ،43 [ذ منكم ميثاقا غليظا﴾بعضكم إلى بعض و أخ

في الطلاق، كما دعى الإسلام إلى التروي من طرف الزوج قبل أخذ أي خطوة حيث يقول تعالى ﴿و عاشروهن 

 19   الايةاء سورة النس ،43 [بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا و يجعل االله فيه خيرا كثيرا﴾

، و إن حدث و وقع بينهما شقاق فيجب على الزوجين العمل على إزالته و هذا بناء على قوله عزوجل ﴿و إن ] 

سورة  ،43 [امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير﴾

ا بينهما، وجب حينئذ عرض أمرهم على مجلس عائلي، ، أما إذا لم يستطيعا إصلاح م]  128   الايةالنساء 

﴿و إن الزوج، و هذا بغرض الإصلاح طبعا، إذ يقول تعالى يضم حكما من أهل الزوجة و حكمـا مـن أهـل 

خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق االله بينهما إن االله كان عليما 

، أما إذا لم يوفق المجلس العائلي في الإصلاح، فهنا يكون الطلاق، ]  35   الايةورة النساء،س ،43 [خبيرا﴾

كما أنه لا يجعل مبدأ من (...) علاجا للخلافات الزوجية حين لا ينفع معها علاج سواه "فهذا الأخير أعتبر 

ل للغربيين حين أباحوا الطلاق أداة للتلاعب بقدسية الزواج و عدم استقرار الحياة الزوجية، كما حص

  ]  122    ،ص28 [.....".الطلاق

صحيح أن التشريع الإسلامي جعل الطلاق بيد الرجل باعتباره صاحب الربط و الحل في العائلة إلا أن   

هذه المسؤولية تأتي وراءها تابعات حيث أثقل كاهل الزوج بالتزامات مقابل إقباله على الطلاق، و من هذه 
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مؤجل صداقها، و يقوم بنفقتها من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن مادامت في " الزوج لزوجته الأعباء أن يدفع

  .]  82    ،ص137 ["، و يقوم بنفقة أولادها و أجور حضانتهم و رضاعتهم في مرحلة الحضانة(.....)العدة 

 طلّقتم النساء كما أن الطلاق في الإسلام ينبغي أن يكون في طهر حيث يقول تعالى ﴿يأيها النبي إذا  

 إذا توفرت كل هذه الشروط و تتابعت كل هذه المراحل قبل ]  1  الايةسورة الطلاق  ،43 [فطلقوهن لعدتهم﴾

الإقبال على الطلاق و لم يكن هناك صلح بين الزوجين فإن هذا يترجم حالة اللاتفاهم التي وصل إليها الزوجان 

خاصة (ث تؤثر حالة اللاستقرار بينهما على الاستقرار الأسري بحيث تستحيل معها استمرار الحياة بينهما بحي

  .و يغيب الهدف من قيام هذه المؤسسة فهنا يكون الطلاق لصالح الأسرة و المجتمع) الأطفال

هذا ما يدعو إليه الشرع الإسلامي، لكن في الواقع نجد شيئا آخر، فحبذ لو نجد هذه الأحكام على مستوى   

البية العظمى لا تعي أهمية هذه الشروط في التقليل من حدة الطلاق، و لا تعي أن الزوجة تقر الحياة اليومية، فالغ

  .لأننا ابتعدنا عن المقاييس التي سنها التشريع الإسلامي) و هي فترة العدة(ببيتها لمدة ثلاثة أشهر بعد الطلاق 

إذا وجدت أن استمرار الحياة مع مع وجود الطلاق بيد الرجل فإن الدين منح للزوجة في المقابل الخلع   

، وبهذا ]  63    ،ص131 ["فالخلع هو حق المرأة مقابل حق الطلاق الذي أعطي للرجل"زوجها أمر مستحيل، 

تكون الشريعة قد أعطت لكل من الزوج و الزوجة سلاح يشهره وقت الحاجة و في موضعه، لذا وجب على 

ي يمنع استخدام كل منهما الطلاق أو الخلع بناء على نزوات القانون أن يفرض القيود الضرورية اللازمة لك

  .عابرة

مع استفحال ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري أدخلت تعديلات فيما يخص الطلاق و أثاره فنصت   

يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين " من قانون الأسرة المعدل أنه 48المادة 

، إذا الطلاق ] 5   ،ص124 [" من هذا القانون54 و 53لب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين أو بط

يتم بإرادة الزوج و له الأهلية لإيقاع الطلاق بدون رضا الزوجة متى وجدت المبررات الشرعية و القانونية لذلك 

  . القضاء حل الرابطة الزوجيةبحيث يرى أن الحياة الزوجية لم تعد ملائمة فيتقدم للمحكمة ليطلب من

لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد "في هذه الحالة يسعى القاضي في جلسات للمصالحة بين الزوجين بحيث   

 يتعين –. عدة محاولات صلح يجريها القاضي، دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى

تسجل .  محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط و الطرفينعلى القاضي تحرير محضر يبين مساعي و نتائج

، كما أن الأحكام بالطلاق في ]  5    ،ص124 ["أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة

ن  من قانون الأسرة المعدل تنص على أ57قانون الأسرة غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية فالمادة 

 124[ ".الأحكام الصادرة في دعوى الطلاق و التطليق و الخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية"

      ]  6   ،ص

  .و المرأة في ظل قانون الأسرة لا تعتبر مطلقة ثلاثا إلا إذا طلقها زوجها بثلاثة أحكام قضائية متتالية  
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لطلاق اقترح تعديل الأحكام المتعلقة بفك الرابطة الزوجية و تحقيقا للتوازن بين الزوجين في دعوى ا  

  :على النحو التالي

 تمكين الزوجة من طلب التطليق بسبب الشقاق المستمر مع زوجها و ذلك حسب الأسباب التي جاءت بها -

  عدم الإنفاق، العيوب، الهجر، الحكم بعقوبة ( من قانون الأسرة المعدل و هي 53المادة 

، ارتكاب فاحشة، الشقاق المستمر، مخالفة شروط عقد 8بة سنة دون نفقة، مخالفة أحكام المادة شائنة، الغي

، فبتوفر هذه الأسباب تستطيع الزوجة التقدم لرفع دعوة طلاق، ضف إلى ذلك )الزواج، كل ضرر معتبر شرعا

  .فللمرأة المحكوم لها بالتطليق الحق في المطالبة بتعويض عادل

يجوز للزوجة بدون موافقة الزوج أن تخالع نفسها "  من القانون المعدل على أنه 54كما تنص المادة   

إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت . بمقابل مالي

، أصبح يتم 1984سرة ، فبعدما كان الخلع يتم باتفاق الزوجين في قانون الأ]  6    ،ص124 ["صدور الحكم

الاتفاق الذي يتم بين الزوج و الزوجة على الفرقة مقابل مال تدفعه "بدون موافقة الزوج و يعرف الخلع على أنه 

، فكل ما صح صداقا شرعا يصح أن يكون مقابل الخلع، فإن لم يتم الاتفاق على ]  16    ،ص141 ["الزوجة

 القائم على المبلغ، و هذا النوع من الطلاق يقع عليه نفس حكم مبلغ مالي فللقاضي أن يتدخل ليحسم الخلاف

الطلاق البائن بينونة كبرى في الشريعة الإسلامية، لكن ما نلاحظه في قانون الأسرة الحالي أن المشرع 

 من القانون السابق التي تبين حكم 51الجزائري حذف من قاموسه هذا النوع من الطلاق بحيث، ألغيت المادة 

، و هذا ما طالبت به الجمعيات النسوية، فهل بهذا نحن في طريق )بينونة كبرى(قة ثلاث طلقات متتالية المطل

  تتدرج مستوياته لعلمنة مدونة الأحوال الشخصية في الجزائر؟

كما أن الاعتماد النهائي لأحكام الطلاق عن طريق التطليق و الخلع يحتاج انتظار ما إذا كان الزوج يريد 

 المحكمة العليا، و نتيجة ذلك تقع المرأة في إشكال قانوني قد تصبح زوجة لرجلين، إذا تزوجت بعد الطعن لدى

  .انقضاء العدة و صدور قرار المحكمة العليا ببطلان الطلاق

فيما يخص رأي الاتجاه المعارض و المتمثل في الجمعيات النسوية، فنجد هذه الأخيرة تعرف الطلاق في   

الطلاق هو حل عقد الزواج و يتم بتراضي الزوجان، بطلب : " من قانون الأسرة كما يلي48 مقترح بديل للمادة

أحد الزوجان بسبب الضرر الملحق به، بطلب أحد الطرفين أو بطلب مزدوج بسبب أضرار تقاسمها الزوجان 

 قالب قانون المرأة التي تدخل في"، فهي ترفض أن يكون الطلاق بإرادة الزوج لأن ]   عريضة ،126 ["معا

  ]  27    ،ص135 [".الأسرة هي امرأة لا تتزوج بل نزوجها فهي بذلك لا تطلب الطلاق بل تطلق

كما يرى أصحاب هذا الاتجاه أن القانون عندما أعطى هذه السلطة المفرطة للرجل، يكون قد عرض 

مر تطلب من القاضي أن يطلقها، لذا المرأة للاأمن و التهديد، فالمرأة لا تستطيع أن تطلق أبدا، فهي في حقيقة الأ

نجد أن الجمعيات النسوية طالبت بإلغاء المادة الرابعة و الخمسون الخاص بالخلع من قانون الأسرة، لأن القانون 
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فالزوجة التي ينبغي لها إعادة شراء جريتها لا تختلف : يختفي وراء مساواة مزيفة"بوجود هذه المادة الأخيرة 

  ]  29    ،ص135[". أمريكا في القرن الماضيعن العبيد السود ب

و الشيء الذي يرفضه أصحاب هذا الاتجاه هو سلطة الزوج التي تعتبر أكثر من سلطة القاضي، أي أن 

القاضي عند تطبيقه للقانون يكون مجبرا على الحكم بالطلاق "الزوج له سلطة أكثر من القانون نفسه باعتبار أن 

  ]  12    ،ص142 [".وجإذا كانت تلك هي رغبة الز

 من قانون الأسرة، فهي ترفض أن 51إضافة إلى ذلك فقد ألغت الجمعيات النسوية من مقترحاتها المادة 

يكون الطلاق بإرادة الزوج، فكيف لها أن تقبل فكرة أن يراجع الزوج زوجته ثلاث مرات، ففي المقابل تطلب 

، و هي بهذا تضرب أحكام ]  عريضة ،126 [" للاستئنافأحكام الطلاق قابلة" أن تكون 57في مقترح المادة 

  .الشريعة الإسلامية عرض الحائط

هذا فيما يخص الطلاق، و من بيده زمام الأمور أو بالأحرى من الذي يطلق؟، أما إذا ما جئنا إلى أثاره 

  .   فنجد المسكن و الولاية من بين المسائل التي طرحت للنقاش

  : آثـار الطـلاق2.4.5

  :المسكـن1 .5.42.

 فإن الدين الإسلامي لم يقر حكم واضح سواء في القرآن أو في – بعد الطلاق –بالنسبة لمسكن الزوجية   

السنة إلا أن الطلاق في الشرع جاء بشروط و وفق مبدأ لا ضرر و لا ضرار إذ يقول تعالى ﴿يا أيها النبي إذا 

ا االله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن و لا يخرجن إلا أن طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة و اتقو

يأتين بفاحشة مبينّة و تلك حدود االله و من يتعدى حدود االله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعلّ االله يحدث بعد ذلك 

، إن أهم شيء ركزت عليه الآية هو أن يكون الطلاق رجعيا، و في ذلك ]  1 الايةسورة الطلاق ، ،43 [أمرا﴾

ة، لكن ما يحدث في الواقع شيء آخر، و لعلى الشرع لم يفصل في الأمر تاركا إياه لخصوصية المجتمعات حكم

  .عبر التاريخ

 من القانون 72إذا ما جئنا إلى قانون الأسرة فنجد أن موضوع السكن قد عدل جذريا بحيث تنص المادة   

رسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، و إن تعذر في حالة الطلاق، يجب على الأب أن يوفر لمما"المعدل على أنه 

 و تبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق –. ذلك فعليه دفع بدل الإيجار

، بمعنى إلزام المطلق في جميع حالات الطلاق، أن يوفر لولده المحضون مع أمه ]  6    ،ص124 [".بالسكن

 إن تعذر فعليه دفع أجرته مع التأكيد على بقاء المحضون و الحاضنة في بيت الزوجية الحاضنة سكنا ملائما، و

حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن و لعلى الغاية من هذا هو حماية الأطفال و ضمان توفير لهم 

  .مستوى معيشي مقبول بعد الطلاق على الأقل تخفيفا من حدة الضرر المعنوي
هذا التعديل جاء تماشيا و التغيرات التي طرأت على الأسرة الجزائرية ففي الوقت الذي و قد يكون   

 كانت العائلة الجزائرية وقت ذاك تحتضن حالات الطلاق لبناتها، فعندما تعود 1984صدر فيه قانون الأسرة 
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 و مع تفاقم مشكلة الابنة مطلقة تعود و مكانتها محفوظة، لكن بعد تفكك العائلات الكبيرة إلى أسر صغيرة

الإسكان بات من الضروري إعادة النظر في هذه النقطة، فالطلاق  في حد ذاته بعد مشكلة اجتماعية فما بالك 

 الذي خصت به المرأة – إن صح التعبير –بعدم توفر مسكن للأطفال و الأم الحاضنة، رغم هذا الامتياز 

  .الحاضنة إلا أن هناك من يرى أن القانون ترك ثغرات

بحيث يقول رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير أن قانون الأسرة تتعرضه صعوبات   

 3000في أرض الواقع، منها السكن الخاص للحاضن، مؤكد أن القاضي قد يمنح للمطلقة بدل إيجار لا يتجاوز 

سماه بانتهاكات قانون الأسرة دينار في أحسن  الحالات و هو مبلغ لا يكفي لإيجار غرفة واحدة و هذا ما 

      ]   موقع  ،134[بالتحايل و التزوير 

و في المقابل ترى أستاذة قانون الأسرة بجامعة الجزائر و المسؤولة عن ملف المرأة في حركة النهضة   

نوارة العشي أن هناك جوانب إيجابية في التعديل حافظت على كرامة المرأة ببقائها في بيت ) حزب إسلامي(

الزوجية حتى حكم القاضي بدعوة الطلاق و منح السكن أو بدل الإيجار للمرأة الحاضنة و حق الولاية على 

  .الأبناء

بالنسبة للاتجاه المعارض فمقترحه فيما يخص المسكن بعد الطلاق لم يختلف كثيرا في محتواه عما نص 

تعهد حضانة الأولاد للوالد أو الوالدة، يقرر  "و المقترح ينص على أنه. عليه قانون الأسرة المعدل في هذه النقطة

، و بما أن ]  عريضة ،126 ["القاضي هذا و يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأولاد إذا هذا الأخير لم يكن له مسكن

الحضانة تعهد للأم في الأحوال العادية، فإن المسكن يعود لها حسب مقترح المادة السالفة الذكر، لكن هل بهذا 

 وضعنا حد لظاهرة الطلاق، أم أن المساواة هي الهدف المنشود، مع العلم أن ظاهرة أو بالأحرى مشكلة نكون قد

الطلاق في الجزائر في تفاقم مستمر و هذا ما يتطلب الانتباه حقا و يقتضي شيئا من العناية و الحذر حتى لا تزل 

 ". ألف زواج يقع سنويا300ن حوالي  م%40السنوات الأخيرة ارتفعت نسب الطلاق إلى "القدم، لأنه في 

  ]   موقع  ،134[

 ألف يمثل الخلع فيها ما يقارب 14كما نشرت إحصاءات أخرى أن نسبة الطلاق في الجزائر بلغت   

الثلث و تتصاعد هذه النسب بشكل مخيف و هناك من يرى أن قانون الأسرة الجديد يعد سببا رئيسيا في الارتفاع 

 و هذا في غياب لجان متابعة لأثار القانون الجديد، كما دقت بعض الجمعيات المهتمة المذهل في نسب الطلاق،

 .ناقوس الخطر، فضلا عن تنديد رجال الدين و حجتهم في ذلك تعارضه مع بعض بنود الشريعة الإسلامية

  ]   موقع  ،143[

 شريكة الرجل و ليس في حين نجد في الجهة الأخرى الاتجاه العلماني الذي يطالب بأن تكون المرأة  

ملحقة به فمن حقها أن يكون لها من منطلق المساواة، اختيار زوجها، و عدد أطفالها و متى تعمل، و متى 

تتوقف و متى تقبل بالحياة مع زوجها و متى تتطلق حسب الواقع و الظروف التي تعيشها، فإذا كان الأصل في 
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 لمفهوم تحرير المرأة فلسفة ناضجة و ناجحة –أن نحذو حذوه  الذي نريد -الفلسفة التي أنجبت النموذج الغربي

  .أخلاقيا و اجتماعيا فلماذا هذه المفارقة التي تمزق فينا وحدة النظر؟

 بل هو البيان أن حقوق – بين علمانيين و محافظين –إن هدفنا الرئيسي هنا ليس التخطئة أو التصويت   

  .المنظومة الاجتماعيةالمرأة يجب أن ينظر إليها بشكل متكامل ضمن 

  : الولايـة علـى الأبنـاء5.4.22.

  .الولاية على الأبناء تعد من بين أهم النقاط التي احتدم حولها النقاش و الاختلاف في وجهات النظر  

إن الحديث عن الولاية سوف يجرنا للكلام عن الحضانة لأنه من خلال القانون الجديد و من خلال   

 من قانون الأسرة بحيث جعل الأم 64لترتيب في الحضانة و هذا عن طريق تعديله للمادة التعديل أعاد المشرع ا

في المرتبة الأولى ثم الأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة ثم العمة، ثم الأقربون درجة، في حين كانت 

الأب في المرتبة الرابعة، فعلى أي تعود للجدة لأم بعد الأم ثم الخالة، ثم ) 1984(الحضانة في القانون  السابق 

  أساس تم هذا التغيير؟ هل هو حرصا على رعاية مصلحة الأبناء؟

  .زيادة على ذلك فقد نص القانون بأنه عندما يحكم بالحضانة مجبر عليه أن يحكم بحق الزيارة تلقائيا  

 من القانون المعدل تنص 87أما فيما يخص الولاية على الأبناء في قانون الأسرة الحالي نجد أن المادة   

و في حالة غياب الأب أو . يكون الأب وليا على أولاده القصر و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا"على أنه 

حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد، و في حال الطلاق يمنح القاضي 

     ]  7    ،ص124[". لادالولاية لمن أسندت له حضانة الأو

و هنا يكون المشرع قد وسع دائرة استحقاق الولاية على الأبناء القصر و المحضونين إذا كانت في   

، أما الآن )1984(هذا فيما يخص القانون السابق  .الأول محصورة على الأب و بعد وفاته تحل الأم محله

ذات ) الإدارية و المدرسية أو غيرها(تمام التصرفات فأصبحت الولاية للأم تحل محل الأب في حالة غيابه لإ

طابع استعجالي و تكون لها الولاية المطلقة في حالة الطلاق و رجوع الحضانة لها، و قد يكون المشرع هنا 

 باعتباره –هدف إلى وضع حد للمشاكل التي تتعرض لها المطلقة عندما تستند لها الحضانة، فترجع لطليقها 

 ما يخص الأولاد خاصة التصرفات الإدارية، فإما أن يقبل أو يتماطل أو يرفض باعتباره الولي،   في كل-الولي

لكن هل بهذا يكون المشرع الجزائري قد وضع حد لتعسف الرجل و وضع حد لتسلطه، هل هذه الأحكام تضمن 

    ؟- على حد تعبير البعض –حق المرأة و أبناءها 

عيات النسوية نجدها تطالب بأن يكون الولي أحد الزوجين بشرط أن أما إذا ما جئنا إلى مقترحات الجم

يكون له حق الحضانة، كما يرفض أصحاب هذا الاتجاه أي تمييز بين الذكر و الأنثى، بمعنى يطالبون بتحديد 

للجنسين حتى يخرجان من الحضانة و بالتالي تسقط عنهما الولاية، إذ أنه في المجتمع )  سنة19(سن واحد 

 "البنت تبقى دائما تحت الوصاية الإجبارية للأب، كما كانت أمها قبل أن تكون تحت وصاية زوجها" ائري الجز

، فالولاية في نظرهم تعود للزوجين معا خلال الزواج بحكم القانون، و في حالة الطلاق يمارس ]  64    ،ص7[
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د الولاية لصاحب الحق على قيد الحياة، فهذا الولاية من يعود له حق الحضانة، و في حالة وفاة أحد الوالدين تعو

الاتجاه يطالب بالرعاية المشتركة للزوجين سواء من الناحية المادية أو الاهتمام بشؤون البيت و الأبناء، فهم 

  .يرفضون أن يكون الأب وحده الوصي على أبناءه

من مالكية و شافعية و حنفية، أما فيما يخص رأي الفقهاء في مسألة الحضانة فقد أجمع الأئمة المسلمون   

، و توصلوا على اتفاق أيضا (....)على أن الحضانة من جانب هي حق للأم كمثل أي حق من الحقوق الأخرى "

 ".على أن الحضانة من جانب آخر هي حق الطفل يجب على الأم أن تتكفل به و يمكن أن تجبر على حضانته

  ]  295    ،ص113[

المذهب المالكي الولاية على "ى الأبناء في الدين الإسلامي فنجد أنه في أما فيما يخص الولاية عل  

الصغير تكون للأب ثم وصيه ثم القاضي، أما في المذهب الشافعي فتكون للأب ثم للجد لوصي الأب ثم لوصي 

  ]  113    ،ص141 [".الجد

الأولى للأب لأن من واجبه و بصفة عامة فقد أجمع جميعهم على أن الولاية على الأبناء تكون بالدرجة   

النفقة عليهم، إذ يقول صلى االله عليه و سلم ﴿إن االله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل 

 .عن أهل بيته﴾، و حرصا من الإسلام على عفة المرأة و حيائها فقد جعل ثواب الآباء على الإناث عظيما

  ]  113    ،ص139[

نجد أن هناك من يرى أن المشرع عندما منح حق الولاية للحاضن سواء كان ذكرا و انطلاقا مما سبق   

أو أنثى على أولاده المحضونين فإنه بهذا يكون قد خرج خروجا فاضحا عن أحكام الشريعة الإسلامية لأن 

  .الحضانة شيء و الولاية شيء آخر

الجنسين بإلغاء معظم مواد قانون و مهما كانت رغبة و إلحاح الجمعيات النسوية على المساواة بين   

الأسرة، إلا أننا نجد الالتزام بالتقاليد في بناء العلاقات الاجتماعية كالطريقة التي يقوم بها الزواج و الأسرة، ليس 

بحجة أن التقاليد عرف أجمعت عليه أجيال متعاقبة فحسب و إنما هناك حواجز و قواعد دينية و اجتماعية من 

، )سواء عن وعي أو عن غير وعي( تكسيرها –من المستحيل تحت وطأة الضغط الخارجي  لا أقول –الصعب 

و على سبيل المثال لا الحصر، فالدعوة إلى إلغاء الولي من عقد الزواج يدل على سواء فهم لمؤسسة الولاية و 

  .إغفال لأهميتها كمؤسسة استشارية في الشأن العام
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  :خاتمـة الفصـل

ضعية المرأة القانونية في الجزائر يجد أن التغيرات التي أدخلت على قانون الأسرة الحالي إن المتتبع لو  

كانت تخص المرأة، مع أنها ليست الطرف الوحيد في العلاقات الزوجية، و ربما السبب يرجع إلى ) 2005(

  .1984التهميش الذي عانت منه المرأة في قانون الأسرة 

و في ) أو حتى المطالبة بإلغائه كنظام(الرجل في مجال تعدد الزوجات لكن اللجوء إلى التضييق على   

و مختلف المسائل التي أثرناها في هذا الفصل، كل ) نسبيا حدث هذا(مسألة الطلاق و إلغاء الولاية على الزواج 

المجموعة هذا يعد انحراف في طرح قضية المرأة و ابتعادها عن الواقع، فإذا كان عامة الناس و أدرج في هذه 

طائفة كبيرة من خاصة المثقفين الذين لا يمنعهم علمهم عن الاعتقاد أن سبب تردي وضعية المرأة و استفحال 

هو قانون الأسرة بتعديلاته، فإننا نرى و من خلال مراحل البحث ) على سبيل المثال لا الحصر(ظاهرة الطلاق 

ح القانون لأن أهميته ترتبط بأهمية الأسرة التي أن ضعف مقومات الأسرة الجزائرية هو السبب في عدم نجا

ينظم الأحكام المتعلقة بها، إذ تشكل أساس بناء المجتمع فيقوى بقوتها و يتماسك بتماسكها و يضعف و ينهار 

  .بضعفها و انهيارها

و باعتبار قضية المرأة أحد أهم القضايا المطروحة، لذا استوجب التعامل مع هذه القضية بشيء من   

مسؤولية بهدف إعادة النظر في مقاييس توزيع الأدوار داخل الأسرة، لأن الواقع الاجتماعي للمرأة وحده كفيل ال

  .  بفرز حدود مكانها و تحديد دورها التي تتماشى و قناعاتها و قدراتها لا قناعة الجمعيات و تطلعاتهم
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  6الفصل 

  بناء و تحليل الجداول

  ول البيانـات الأوليـة تحليـل جـدا1.6

 توزيـع المبحوثـات حسـب فئـات السـن): 1(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   ك  فئـات السـن

19 – 24  178  78,1  

25 – 30  42  18,4  

 3,5  8  30أكثـر مـن 

  100  228  المجمـوع

  

) 228(من أصل  78,1%نلاحظ أن أكبر نسبة للمبحوثات قدرت بـ ) 1(من خلال الجدول رقم   

 و تخص %18,4 أما النسبة الثانية فتقدر بـ ) سنة24 – 19(بحوثة، و تخص الفئة العمرية المحصورة بين م

 سنة فما فوق فقدرت نسبتهن بـ 30أما اللواتي أعمارهن )  سنة30 – 25(اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

3,5%.  

نة البحث استهدفت المرأة ، و باعتبار عي) سنة20–19(نلاحظ أن أعلى فئة عمرية تتراوح ما بين   

 في –فمن الطبيعي أن تكون أعلى نسبة في الفئة العمرية الأولى و بالتالي فإن رأيهن سيكون مختلف ) الجامعية(

  . عن الفئة العمرية الثانية و الفئة العمرية الثالثة، و سيؤثر على اتجاه البحث–موضوع الدراسة 
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 وثـات حسـب الحالـة الاجتماعيـةتوزيـع المبح): 2(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   ك  الحالـة الاجتماعيـة

  8,3  19  متزوجـة

  91,7 209  عزبـاء

 -  -  مطلقـة

 -  -  أرملـة

  100  228  المجمـوع

  

 الذي يبين توزيع المبحوثات حسب حالتهن الاجتماعية أن أعلى نسبة تقدر بـ 2(من خلال الجدول   

 و هي نسبة 8,3%ذه النسبة تخص العازبات، تليها المتزوجات بنسبة  مبحوثة و ه228 من أصل %91,7

التي تعتبر عالية، و لعلى هذا الارتفاع يعد بمثابة مشكلة يعاني منها ) العزبات(صغيرة مقارنة بالنسبة الأولى 

ات يفضلن إتمام المجتمع بشكل عام، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على هذا التبرير كثيرا، لأنه هناك العديد من الفتي

دراستهن الجامعية، حيث أن الزواج يقيدهن بالتزامات و تلقي على عاتقهن جملة من المسؤوليات تعرقل 

  .مسارهن الدراسي

  

 توزيـع المبحوثـات حسـب الأصـل الجغرافـي): 3(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   ك  الأصـل الجغرافـي

  67,1  153  حضـري

  21,5 49  شبـه حضـري

  11,4  26  ريفـي

  100  228  المجمـوع

    

الذي يبين توزيع المبحوثات بحسب الأصل الجغرافي، أن أعلى نسبة تقدر ) 3(يتضح من الجدول رقم 

 و هو عدد أكثر من نصف أفراد العينة و هي من أصل جغرافي حضري و لعلى 228 من أصل 67,1%بـ 

منطقة حضرية أي ولاية (اع باعتبارها قريبة من يبرر لنا هذا الارتف) جامعة البليدة(ميدان إجراء الدراسة 

  ).البليدة
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 في حين نلمس 21,5%في حين نجد الفئة المنتمية إلى الأصل الجغرافي شبه حضري تقدر نسبتهن بـ   

  .11,4%أدنى نسبة عند ذوات الأصل الجغرافي ريفي بنسبة 

بفارق ليس واسعا، و إنما قد و نلاحظ ارتفاع في نسبة الأصل الجغرافي في شبه حضري دون الريفي   

 .يكمن السبب في كون جامعة البليدة متنوعة التخصصات و تضم طالبات من مناطق مختلفة

  

 توزيـع المبحوثـات حسـب ممارستهـن لمهنـة): 4(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   ك  تمـارس مهنـة

  16,7  38  نعـم

  83,3 190  لا

  100  228  المجمـوع

    

الذي يبين توزيع المبحوثات حسب ممارستهن لمهنة أعلى نسبة تتمركز عند ) 4(م نلاحظ في الجدول رق

 في حين نسبة اللواتي يمارسن مهنة بلغت 228 من أصل 83,3%المبحوثات اللواتي لا يمارسن مهنة بنسبة 

 الانشغال  و بالتالي فإن نسبة اللواتي لا يمارسن مهنة الفئة الغالبة في مجموعة البحث و قد يرجع هذا%16,7

  .كذلك) 1(التي سجلت أعلى نسبة في الجدول ) 24-19(بالدراسة، كذلك يمكن ربطه بالفئة العمرية 
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  تحليـل الجـداول الخاصـة بالفرضيـة الأولـى: المبحـث الثانـي

فض برامج التنشئة الاجتماعية التي تتلقاها المرأة لها دخل بمدى تبني أو ر: تحليـل الفرضيـة الأولـى

  .الجمعيات النسوية

 توزيـع المبحوثـات حسـب نـوع أسرهـن): 5(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   التكـرار  نـوع الأسـرة

  68  155  محافظـة

  7,9 18  محافظـة جـدا

  24,1 55  متفتحـة

  100  228  المجمـوع

    

 من أصل %68سبة الذي يعرض توزيع المبحوثات حسب نوع أسرهن أن ن) 5(يبين لنا الجدول رقم 

 ممن هن أسر متفتحة و نجد في المرتبة الثالثة 24,1% مبحوثة سجلت للفتيات من أسر محافظة تليها نسبة 228

  .7,9%السر المحافظة جدا بنسبة  

فمن خلال قراءتنا لهذا الجدول تبين أن أغلب المبحوثات ينتمي إلى أسر محافظة بنسبة تفوق النصف و 

بيا و بالتالي سيكون لنوع الأسرة انعكاس على أجوبة المبحوثات من خلال التنشئة التي المتفتحة بعدد أقل نس

 .   تلقينها داخل أسرهن و هذا ما سيظهر في الجداول الموالية

  

رأي المبحوثة فيما إذا كان حق المرأة يتحقق بالمساواة بينها و بين الرجل بدلالة نوع ): 6(الجـدول رقـم 

  الأسرة

      نوع الأسرة             المجموع  متفتحة  محافظة جدا  محافظة

  

  يتحقق بالمساواة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  24,1 55 23,6 13 27,8 5 23,9 37  نعــم

  17375,9 76,4 42 72,2 13 76,1 118  لا

  228100 100 55 100 18 100  155  المجمـوع
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أي المرأة فيما إذا كان حقها يتحقق بالمساواة الذي يبين العلاقة بين ر) 6(من خلال القراءة للجدول رقم 

 من مجموع المبحوثات تصرحن بأن حقهن %75,9بينها و بين الرجل و نوع الأسرة التي تنتمي إليها نجد نسبة 

  . ممن يعتبرن أن حقهن يتحقق بالمساواة مع الجنس الآخر%24,1لا يتحقق بالمساواة مع الرجل، تليها نسبة 

 و هي أكبر نسبة في الجدول ممن يجدن أن حق %76,4 إلى أسر متفتحة نجد قيمة مينينتبالنسبة للواتي 

 نوع من نفس من يجدن أن حق المرأة يتحقق بالمساواة 23,6%المرأة لا يتحقق بالمساواة و في المقابل نجد 

  .الأسرة طبعا

 يتحقق بالمساواة في  ممن يجدن أن حق المرأة لا%76,1إذا ما جئنا إلى الأسر المحافظة نجد أن نسبة 

  . ممن يجدن أن حقهن يتحقق ببلوغ المساواة مع الرجل%23,9حين قيمة 

 ممن يجدن أن حقهن لا يتحقق بالمساواة بين الجنسين و %72,2أما الأسرة المحافظة جدا فسجلنا عندها 

  . ممن يجدن أن المساواة بين الجنسين هي الطريق المؤدي لتحصيل الحقوق%27,8نسبة 

ا يمكن ملاحظته للوهلة الأولى هو أن نسب القبول و بالتالي نسب الرفض كذلك متقاربة في الأسر و م

 أغلبية فإنه أمام موضوع المساواة نجد – الجزائرية تحديدا –الثلاثة، و هذا يدل على أنه مهما كان نوع الأسرة 

مسألة عمل (، فقد تتباين الأسرة في المبحوثات مع تنوع أسرهن تقر بأن حقها لا يتحقق بالمساواة مع الرجل

تحديد نوع اللباس، " الزمانية و المكانية"المرأة، نوع العمل، حدود التنقل التي يسمح بها للمرأة داخل كل أسرة 

هذه كلها نقاط قد تختلف حدود التعامل فيها من أسرة إلى أخرى و حسب نوعية ) حدود التعامل مع الجنس الآخر

 لكل من المرأة و الرجل دورا يقوم يكونكل أسرة، فرغم تفتح الأسرة ترى أن المساواة في أن القيم التي تنتجها 

  .تجاوزهابه وفق خصوصيات معينة لا يمكن 

إذا رغم اختلاف مواضيع و درجة التحرر أو بالأحرى درجة الحرية التي يمكن أن تمنح للمرأة، إلا أنه 

لأن النقاش فيها يكون نتاجه عقيما، فمن خلال تحليل السؤال هناك مواضيع محسومة و لا يمكن الخوض فيها 

 تبين أن الرافضات لبلوغ حق المرأة عن طريق المساواة يجدن أنه لكل من الرجل و المرأة دور مناط 20رقم 

به من خلاله يعرف بوجوده لأنه على حد تعبير إحدى المبحوثات فإنه إذا ساوينا بين المرأة و الرجل فإن هذا 

ون عبئا على المرأة و يعد هضما لحقوقها، فحق المرأة يتحقق بدرجة الاحترام التي تصل إليها، و خلاصة سيك

 مهما اختلفت في - بناءا على ما هو بين أيدينا –) عموما و ليس جزما قاطعا(القول فإن الأسرة الجزائرية 

نقاط رئيسية في مسائل موضوعة عند  في توزيع الأدوار و المكانات و مهما اختلفت نوع الأسرة إلا أنها تتفق

 إذا تجاوزناها يمكن معها إعادة النظر في هوية هذه الأسرة، هذه المسائل التي تتلقاها بالتنشئة الخط الأحمر،

  .الاجتماعية داخل الأسرة

و منه فإنه من خلال تحليل هذا الجدول نجد تدعيما لفرضيتنا التي تنص على أن التنشئة الاجتماعية 

  .ؤولة عن مدى تقبل مقترحات الجمعيات النسوية أو رفضهامس
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  رأي المبحوثـة فـي نظـرة الرجـل للمـرأة): 7(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   ك  النظـرة

  79,4 181  محترمـة

  18,9 43  غيـر محترمـة

  1,7 4  محترمـة و غيـر محترمـة

  100  228  المجمـوع

    

يبين توزيع المبحوثات حسب رأيهن بنظرة الرجل للمرأة أن الذي ) 7(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 في حين 228 من أصل 79,4%أغلب المبحوثات تجدن أن نظرة الرجل للمرأة محترمة و قدرت نسبتهن بـ 

 و هناك نسبة أخيرة تعتبر متدنية مقارنة 18,9%اللواتي يجدن أن نظرة الرجل غير محترمة فقدرت نسبتهن بـ 

 و تخص اللواتي يجدن أن نظرة الرجل للمرأة محترمة و غير محترمة في 1,7% الثانية و هي بالنسبة للأولى و

  .نفس الوقت

و من خلال تحليل السؤال المفتوح تبين أن اللواتي يجدن نظرة الرجل للمرأة محترمة فإنهن يرجعن 

 أصبحت المرأة  تفرض نفسها السبب إلى أن المعاملة تغيرت، بحيث لم ينظر للمرأة بنفس النظرة الدونية، فلقد

في المجتمع، كما صرحت بأن الدين يقر هذه الصفة في التعامل بين الرجل و المرأة، كما ترى هذه الفئة أن 

بل يجب ) الأخ، الأب، الزوج(داخل الوسط الأسري نجد الرجل يحترم المرأة اعتبارا للرابطة التي تجمعه بها 

، في حين هناك نقطة تبدو فرعية لكن أجدها مهمة و -رام من هذا الباب هناك من فهمن الاحت–عليه احترامها 

الأب، الأخ أو (هي أن عدد لا يستهان به من المبحوثات أكدت على تحديد هوية هذا الرجل، بمعنى إذا كان يمثل 

لمرأة بتاتا، أما إذا كان الرجل خارج نطاق خريطة الأسرة فإنه لا يحترم ا) الاحترام(فإن الإجابة تكون ) الزوج

لا ) الغريب(فالمرأة التي تجد أنها محترمة قسمت هذا الاحترام إلى شقين فهي ترى أن الرجل خارج الأسرة 

يحترم المرأة، إذا كان هذا السبب الظاهر، فإن السبب الخفي هو كون المرأة لها رواسب نفسية، اكتسبتها من 

الجانب الفيزيولوجي و ضعيفة و رقيقة لذا يجب أن تعامل التنشئة و تتصرف من خلالها فهي تجد أنها أنثى من 

معاملة خاصة في الشارع لأن الأم خلال مراحل التنشئة تحيط ابنتها بكثير من الاهتمام بمجرد بلوغها، و بمجرد 

شعورها بأنوثتها، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد تكون المرأة ترى في نفسها أنها محترمة من قبل الرجل 

  .فهي بهذا جديرة للاحترام) جامعي(ا لمستواها التعليمي نظر

أما اللواتي صرحن بعدم احترام الرجل للمرأة، فأرجعن السبب لغياب الأخلاق و العادات و التقاليد التي 

  . تكرس تفوق الذكر على الأنثى و أن المرأة في مجتمعنا ليس لها حرية فمن البديهي ألا تحترم
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  توزيع المبحوثات حسب مساعي المرأة في حياتها اليومية): 8(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   ك  سعي المبحوثة لـ

  10,5 24  تحصيـل حـق

  13,1 30  تحقيـق المسـاواة

  73,3 167  إثبـات المكانـة

  3,1 7  بـدون جـواب

  100  228  المجمـوع

    

 إليه المرأة في حياتها اليومية الذي يمثل توزيع المبحوثات حسب ما تسعى) 8(إذا ما جئنا للجدول رقم 

  مبحوثة تجد أن المرأة في حياتها اليومية تسعى إلى إثبات مكانتها، تليها نسبة228 من أصل 73,3%نجد نسبة 

 اللواتي يجدن أن المرأة تسعى لتحقيق المساواة مع الجنس الآخر، في حين اللواتي يجدن أن سعي المرأة %13,1

، و في أدنى نسبة نجد اللواتي لم يدلين بإجابتهن و 10,5%  فقدرت نسبتهن هو وراء تحصيل حقها الضائع

  . 3,1%قدرت نسبتهن بـ 

من خلال تحليل معطيات هذا الجدول نستنتج أن المرأة لا تسعى إلى مساواتها مع الجنس الآخر بقدر ما 

تسعى إلى إثبات مكانتها بعدم تسعى إلى إثبات مكانتها و هي نسبة فاقت نصف عدد العينة، فالمرأة الجزائرية 

 عن حريتها، فهي بذلك تكون قد وصلت إلى درجة من الطمأنينة و فرضت وجودها كإنسان قادر على الاعتداء

و لعل ما يفسر لجوء المبحوثات إلى إثبات المكانة هو شعورها بالضغوطات و الممارسات السلبية التي . العطاء

، أو ربما لأنها تجد نفسها ملزمة بإتباع الحدود التي سطر لها المجتمع و تحد من قدرتها على التغيير و العطاء

  .ألزمها بها

أما في المرتبة الثانية فالمبحوثات وجدن أن سعي المرأة يكون وراء تحقيق المساواة مع الجنس الآخر 

  .حتى تتمكن المرأة من الاندماج في مجالات الحياة الاجتماعية و الثقافية الواسعة
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 كفاءة الرجل الجزائري للقوامة و علاقته بمدى رضى المبحوثة عن المعاملة التي تتلقاها): 9(الجـدول رقـم 

  

                 المعاملـة  المجموع  نوعا مـا  لا   نعــم

  

  كفاءة الرجل للقوامة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  12253,5 52,4 54 43,1 25 64,2 43  نعــم

  42,1 96 41,8 43 53,4 31 32,8 22  لا

  4,4 10 5,8 6 3,5 2 3 2  بـدون جـواب

  228100 100 103 100 58 100  67  المجمـوع

    

الذي يعرض رأي المبحوثة في كفاءة الرجل الجزائري للقوامة و علاقته ) 9(من خلال الجدول رقم 

 يصرحن بكفاءة 228 من مجموع 53,5%بمدى رضى المبحوثة عن المعاملة التي تتلقاها في الأسرة نجد نسبة 

 نسبة ضئيلة جدا ممن فضلن 4,4% من نفس المجموع يصرحن بعدم كفاءته، و 42,1%الرجل لدور القوامة و 

  .عدم الإجابة

 ممن يقلن 64,2%كما يتبين أنه من المبحوثات الراضيات عن المعاملة التي يتلقينها داخل الأسرة هناك 

في الجدول تقابلها في خانة الرافضات لكفاءة الرجل للقوامة نسبة نعم لكفاءة الرجل للقوامة و هي أعلى نسبة 

%32,8.  

 منهن تصرحن بعدم 53,4%أما المبحوثات غير الراضيات عن المعاملة التي تتلقينها داخل الأسرة فنجد 

درت كفاءة الرجل للقوامة، أما اللواتي يجدنه كفئ لهذه القوامة رغم عدم رضاهن عن المعاملة بين الجنسين فق

  . 43,1%نسبتهن بـ 

و منه يتبين أن المرأة بنت موقفها من كفاءة الرجل بناءا على مدى رضاها عن المعاملة التي تتلقاها 

  .داخل الأسرة

 52,4%إذا ما جئنا إلى المبحوثة التي تعبر عن نوعا من الرضى عن معاملتها داخل الأسرة نجد نسبة 

  . يجبن بعدم كفاءة الرجل الجزائري للقوامة41,8%تصرحن بكفاءة الرجل للقوامة في حين 

إذا ما جئنا إلى تحليل نتائج هذا الجدول نجد أن جواب المبحوثة جاء متأثرا بمدى رضاها عن المعاملة 

بين الجنسين داخل الأسرة، فأعلى نسبة سجلت عند التي عبرت عن رضاها عن المعاملة فهي تجد في الرجل 

 في حيازته على قوامة الأسرة، و هذا يعبر عن رضاها و قناعتها بناءا على ما الجزائري الجدارة و الكفاءة

  .نشأت عليه و عن دورها و دور الرجل
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) حتما هناك تفرقة بينها و بين الجنس الآخر(أما التي تعبر عن عدم رضاها عن المعاملة داخل الأسرة 

و التفرقة في المعاملة بتفضيل الذكر عن الأنثى تجد أن الرجل الجزائري غير كفئ لهذه القوامة، فنوع التربية 

يولد لدى المبحوثة إحساس واقعي بالتمييز يؤدي إلى السخط عن الواقع و عدم الرضى عنه، فهي ترى في 

الرجل عدم الكفاءة لأن يكون قيما عليها أو على أسرتها، فلماذا هو الذي يتميز و يقوم بالأدوار المهمة، فهي بهذا 

عندما وجدنا ) 8( أن تصل إلى تحقيق الذات و إثبات شخصيتها و هذا ما ذهبنا إليه في الجدول رقم الموقف تريد

  .أن المرأة تسعى إلى إثبات مكانتها

تجد أن الرجل ) نوعا ما(من جهة أخرى نجد الفئة التي تعبر عن رضاها الجزئي عن المعاملة 

 المعاملة إلا أنها تجد أن الرجل الجزائري جدير الجزائري كفئ للقوامة، فرغم عدم رضاها الكلي عن هذه

بالقوامة على الأسرة، فهناك قيما اكتسبتها المبحوثة عن طريق التربية و ممارسة عملية التنشئة عليها من طرف 

أفراد المجتمع ككل، على أن الرجل هو الذي يتكفل بحماية الأسرة و إعالتها ماديا، هذه الثقافة التقليدية التي 

  .ا في صورة والدها و إخوتها الذين يكبرونها سناتراه

و بالتالي فإن مدى رضى المرأة عن المعاملة داخل الأسرة يحدد موقفها من كفاءة الرجل الجزائري 

ليقوم بدور القوامة، هذا الرضى عن المعاملة الذي يتكون لدى المبحوثة من خلال وسطها الأسري و طريقة 

  .          من الوسط الاجتماعي المحيط برمتهتنشئة الذكر و الأنثى و حتى

          

  رأي المبحوثة فيما إذا كان للمرأة حق في اتخاذ القرارات): 10(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   ك  الحـق في القـرارات

  65,3 149  لهـا الحـق

  34,7 79  ليـس لهـا الحـق

  100  228  المجمـوع

    

ن رأي المبحوثة فيما إذا كان للمرأة داخل الأسرة الجزائرية الحق الذي يبي) 10(من خلال الجدول رقم 

 تجد أن المرأة لها الحق في اتخاذ 65,3% مبحوثة نسبة تقدر بـ 228في اتخاذ القارات نجد من أصل 

 و منه نستنتج أن 34,7%القرارات داخل الأسرة في حين اللواتي صرحن بأن ليس لها الحق فقدرت نسبتهن بـ 

  .وجدن أن المرأة أصبح لها الحق في اتخاذ القرارات داخل الأسرة) أكثر من النصف(لمبحوثات أغلبية ا

نجد أن المبحوثات اللواتي صرحن بأن المرأة لها الحق في ) 8(و من خلال تحليل السؤال المفتوح رقم 

ارك في اتخاذ القرارات، اتخاذ القرارات يجدن أن المرأة معنية بشؤون الأسرة و واعية بها فمن الطبيعي أن تش

كما أن المرأة تغيرت مكانتها في المجتمع، و أصبح من الممكن أن تشارك في المسائل الخاصة بالأسرة، بالفعل 
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فلم تعد للأب تلك السلطة، و لم تعد صورته تمثل ذلك الرجل ذو الوقار و الاحترام الذي يترجم باحترام 

  .بحت هذه السلطة مهلهلة مطروحة لإعادة النظر و غياب الألفة و الحوار، بل أصالمسافات

و بناءا على هذه النتائج يمكن القول بأن المظهر كان مخادعا فيما يخص سلطة الأب، فهناك من يذهب 

للقول بأن الشخصية الأساسية هي الأم بحيث أن السلطة الظاهرة عند الرجل ما هي سوى تعبير عن السلطة 

  .الخفية لدى المرأة

تي يجدن أن المرأة ليس لها الحق في اتخاذ القرارات داخل الأسرة و لو أن نسبهن منخفضة أما اللوا

  .مقارنة بالأولى يجدن أن اتخاذ القرار هو من حق الرجل و المجتمع يؤيد هذا الموقف

  

 العلاقة بين معاملة الأب للأم داخل الأسرة و كون العصمة بيد الزوج): 11(الجـدول رقـم 

  

      المعاملـة             المجموع  بدون جواب  معقولـة  سيئـة  جيـدة

  

  الموقف من العصمة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  20589,9 50 1 87,9 102 78,6 9194,811  أوافـق

  6,6 15 - - 10,3 12 7,1 1 2,1 2  لا أوافـق

  3,5 8 50 1 1,7 2 14,3 2 3,1 3  بـدون جـواب

  228100 100 2 100 116 100 14 100  96  المجمـوع

    

موقف المبحوثة من كون العصمة بيد الزوج بناءا على معاملة الأب للأم داخل ) 11(يبين الجدول رقم 

 يوافق 228من مجموع ) و هي نسبة كبيرة جدا (87,9%الأسرة، فنجد من خلال معطيات هذا الجدول نسبة 

 و هي نسبة لا تكاد ترى 6,6% فقدرت بـ على كون العصمة بيد الزوج في حين اللواتي يرفضن هذه العصمة

  .مقارنة بالأولى

 و هي أعلى 94,8% مبحوثة صرحن بأن معاملة الأب للأم هي معاملة جيدة نجد 96أما من مجموع 

نسبة في الجدول تمثل اللواتي يوافقن على كون العصمة بيد الزوج، أما اللواتي لا يوافقن على كون العصمة بيد 

  . و هي نسبة ضئيلة جدا2,1%ن المعاملة فقدرت نسبتهن بـ الزوج رغم رضاهن ع

 مبحوثة، وافقن على أن 116 من أصل 87,9%أما اللواتي يجدن أن معاملة الأب للأم معقولة فنجد 

  . منهم فلم يوافقن10,3%تكون العصمة بيد الزوج أما 

 ممن يوافقن 78,6%هن بـ في حين اللواتي يجدن أن معاملة الأب للأم سيئة داخل الأسرة فقدرت نسبت

  . منهن لم يوافقن على كون العصمة بيد الزوج7,1%على كون العصمة بيد الزوج و 
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من خلال قراءة الجدول نجد أنه مهما كانت معاملة الأب للأم إلا أن المبحوثة تجد أن العصمة بيد 

ا الفئة التي تجد أن المعاملة معقولة الزوج، كما أن اللواتي تجدن أن المعاملة جيدة يتصدرن المرتبة الأولى تليه

  .، ثم في الأخير من يجدن أن المعاملة سيئة)بالنسبة للأب نحو الأم(

إذا كون العصمة بيد الزوج شيء متفق عليه من طرف المبحوثات لكن بدرجات متفاوتة من خلال 

العصمة بيد الزوج و كلما ساءت معاملة الأب للأم، فكلما كانت المعاملة جيدة ارتفعت نسبة الموافقة على كون 

وافقت على أن تكون ) المبحوثة(المعاملة انخفضت هذه النسبة إلا أنه عموما مهما كانت المعاملة فإن المرأة 

 تبين 42 و من خلال تحليل السؤال رقم – على حد تعبير إحدى المبحوثات –العصمة بيد الزوج، فلقد اعتادت 

 متهور في اتخاذ القرارات على عكس المرأة، و قد تكون هذه وجهة نظر أن المبحوثات يجدن أن الرجل غير

موضوعية، كما أن المرأة جبلت منذ نشأتها الأولى على أن يكون الطلاق بيد الرجل، مهما كانت الظروف و هذا 

 .ما يستوضح أكثر الجدول الموالي

  

 كون العصمة بيد الزوج العلاقة بين طريقة معالجة المسائل الأسرية و ): 12(الجـدول رقم 

  

          معالجة المسائل الأسرية  المجموع  بدون جواب  لا يوجد حوار   يوجد حوار

  

  العصمة بيد الزوج 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  20589,9 100 2 89,8 53 89,8 150  أوافـق

  6,6 15 - - 6,8 4 6,6 11  لا أوافـق

  3,5 8 - - 3,4 2 3,6 6  بـدون جـواب

  228100 100 2 100 59 100  167  المجمـوع

    

يتضح من خلال الجدول الذي يبين طريقة معالجة المسائل الأسرية و كون العصمة بيد الزوج أن 

 مبحوثة، صرحن على أن تكون العصمة بيد الزوج في حين اللواتي لا يوافقن على 228 من مجموع %89,9

  .6,6%كون العصمة بيد الزوج فقدرت نسبتهن بـ 

 يصرحن 89,8%نا إلى اللواتي يجدن أن معالجة المسائل السرية تكون بوجود حوار نجد نسبة إذا ما جئ

  . لا يوافقن6,6%بموافقتهن على كون العصمة بيد الزوج في حين 

 ممن 89,8%أما اللواتي يصرحن بأنه لا يوجد حوار في معالجة المسائل الأسرية فقدرت نسبتهن بـ 

، و الفرق واضح بين 6,8%د الزوج في حين الرافضات قدرت نسبتهن بـ يوافقن على أن تكون العصمة بي

الموافقات و الرافضات لكون العصمة بيد الزوج بحيث كانت نسبة اللواتي يجدن الطلاق بيد الزوج أعلى بكثير 
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اها مهما كانت طريقة معالجة مسائلهم الأسرية، بمعنى أشركت المرأة أو لم تشرك في اتخاذ القرارات، فإن رض

عن كون العصمة بيد الزوج كان واضحا من خلال النتائج بدليل أن نسبة من صرحن بوجود الحوار في معالجة 

المسائل الأسرية و من لا يوجد كانت نفسها، و هذا يدل على أن المرأة لم يفرق معها شيء، فالتي لا يوجد حوار 

ه المعاملة و وجدن في كل الأحوال أن الرجل في أسرهن بمعنى أنه يبقى حكرا على الرجل، لم ينقمن على هذ

، فالمرأة تجد نفسها ضمن هذا القانون المستمد من الموروث الثقافي، و )العصمة(هو صاحب الحل و الربط 

 –بناءا على هذا هناك من يذهب إلى أن السلطة القضائية في لجوءها للشريعة الإسلامية كمرجع لقانون الأسرة 

 الموروث الثقافي الديني ليؤكد و استغل في الأساس على فكرة و عقل اجتماعي يعبر –ربما في بعض الأمور 

  .يميز السلطة الذكورية في المجتمع الجزائري

  

 العلاقة بين الاختيار للزواج و مرجعية الأسرة في تسيير أمورها): 13(الجـدول رقـم 

  

العادات و   الديـن

  لتقاليدا

العادات +الدين

  و التقاليد

بـدون 

  جـواب

          مرجعية الأسرة  المجموع

  

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  مسالة الاختيار 

  32 73 50 4 17,4 31,18 37,219 42  شخصيـة

  10,1 23 - - 15,2 7 6,6 10,64 12  عائليـة

  13257,9 50 4 67,4 62,331 52,238 59  مشتركـة

  228100 100 8 100 46 100 61 100  113  المجمـوع

    

الذي يظهر لنا العلاقة بين الاختيار للزواج و مرجعية الأسرة في تسيير ) 13(ن خلال الجدول رقم م

 يصرحن بأن مسألة الاختيار للزواج هي مسألة مشتركة في حين 228 من مجموع 57,9%أمورها نجد نسبة 

  .10,1%ت نسبتهن بـ  تجدن أن شخصية أما الفئة التي ترى أن الاختيار للزواج هي مسألة عائلية فقدر%32

كما يتبين لنا أن اللواتي يعتمد الدين الإسلامي و العادات و التقاليد كمرجعية أسرية قدرت نسبتهن بـ 

 و هي أعلى نسبة في الجدول و في نفس الوقت يجدن أن مسألة الاختيار للزواج هي مسألة مشتركة في %67,4

  .نها عائلية ممن يعتبرن أ15,2% يجدن أنها شخصية و 17,4%حين 

 ممن يجدن أن 62,3%في حين اللواتي اعتمدن العادات و التقاليد كمرجعية أسرية حددت نسبتهن بـ 

 أما 31,1%مسألة الاختيار للزواج هي مسألة مشتركة، تليها نسبة اللواتي يجدن أنها مسألة شخصية بنسبة 

  .6,6%اللواتي يعتبرنها مسألة عائلية فقدرت نسبتهن بـ 
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 ممن 52,2%خير نجد الفئة التي اعتمدت الدين الإسلامي كمرجعية أسرية قدرت نسبتهن بـ و في الأ

 37,2%يجدن أن مسألة الاختيار للزواج هي مسألة مشتركة، أما اللواتي يجدنها شخصية فقدرت نسبتهن بـ 

  .10,6%تليها التي تجد أن المسألة عائلية بنسبة 

 لا يمكننا الفصل بين ما يمليه الدين و العادات و التقاليد في هذا بالنسبة لمسألة الاختيار للزواج، فإنه

، و هذا ما جعل النتائج على هذا الشكل فالمبحوثة تجد أن مسألة الاختيار للزواج ليست )عند عامة الناس(الشأن 

 طاعة  من ناحية–شخصية بحتة، بل يجب إشراك أفراد الأسرة المقربين فيها حسب ما يمليه العرف و الدين 

، و هنا تظهر أفكار و تصورات لدى المبحوثة تتصادم و أفكار الجمعيات النسوية -الوالدين و طلب رضاهما 

المطالبة بأن يكون الأمر شخصي، فالمرأة ترى بأن إشراك الأسرة يعد بمثابة حماية لها و ليس فرض الولاية 

  .باعتبارها قاصرا طول الحياة

بمفهومه لدى العامة، بما يتماشى (دات و التقاليد الجزائرية و في وسط الدين إذا تنشئة الفتاة في وسط العا

  .ينعكس على تصوراتها و سلوكاتها) و ثقافتنا

كما أن النسبة الضئيلة التي تلمسها في الفئة التي تصرح بأن مسألة الاختيار للزواج هي مسألة عائلية 

  .ك بحكم التغيرات التي طرأت على الأسرة الجزائريةتدل على أن هذا لم يعد يحدث في معظم الحالات و ذل

من خلال استعراض نتائج الجدول يتبين أن المبحوثة تجد أن مسألة الاختيار للزواج هي مسألة مشتركة 

 - بين الشخص المعني و أسرته، مهما  اختلفت مرجعية الأسرة في تسيير أمورها خاصة إذا عرفنا أنه لا يوجد

ما تمليه العادات و التقاليد و ما يمليه الدين بمفهومنا فأجوبة المبحوثة كانت تتفاوت بنسب  تضارب بين –تقريبا 

قليلة جدا بين من تقول عادات و دين و بين من تقول عادات و تقاليد لوحدها، و بين من تقول دين لوحده، و من 

لفتاة باختلاف مرجعيتها الأسرية  فإنه يمكن القول أن اα = 0,05 عند (9,17)الذي قدر بـ (*) K²خلال حساب 

فإنها تجد أن الاختيار للزواج هو مسألة مشتركة، فموقفها يتحدد بناءا على طبيعة التنشئة التي تتلقاها من مختلف 

  .المؤسسات التنشئية بدأ بالأسرة

  

  

 

 

 

 

  

                                                 
(*)K² أكبر من المحسوبة12,59المجدولة التي قدرت بـ   

 



142 
 

  )ساس بحريتهاهل يعد م(توزيع المبحوثة حسب رأيها في تحديد دخول و خروج الفتاة ): 14(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   ك  تحديـد الوقـت

  27,6 63  نعـم

  72,4 165  لا

  100  228  المجمـوع

    

الذي يبين توزيع المبحوثات حسب رأيهن فيما إذا كان تحديد دخول ) 14(من خلال قراءة الجدول رقم 

 228 مجموع  من72,4%و خروج الفتاة من قبل المجتمع مساس بحريتها، نجد أغلبية المبحوثات بنسبة 

يصرحن بأن تحديد وقت لخروج الفتاة و دخولها ليس مساس بحريتها، في حين اللواتي يصرحن بأنه تحديد وقت 

  . من نفس المجموع27,6%الخروج و الدخول يعد مساس بحرية الفتاة فقدرت نسبتهن بـ 

ت لدخول و خروج نستنتج من خلال هذا الجدول أن أغلب المبحوثات يجدن أنه من العادي أن يحدد وق

  .الفتاة و لا يعد مساس بحريتها

 تبين أن اللواتي اعتبرنا تحديد وقت لدخول و خروج الفتاة 39و من خلال تحليل السؤال الفرعي رقم 

ليس مساس بحريتها، أغلبيتهن تصرحن بأن تحديد المجال الزمني بالنسبة للفتاة شيء أقره الدين و المجتمع، 

 الدين الإسلامي يخدم المرأة دون إدراج قوانين أخرى، كما أن الفتاة تبقى دائما رمزا بحيث تجد هذه الفئة أن

  .للانضباط و الاحترام و الحياء داخل المجتمع، و الحرية ليست في خروجها على حد تعبير إحدى المبحوثات

 عددهن قليلة كما أن الفئة التي ترى بأن تحديد وقت دخول و خروج الفتاة يعد مساس بحريتها و لو أن

مقارنة بالفئة الأولى، إلا أنه هناك منهن من ترى أن الوقت تغير، و أصبحت للمرأة امتيازات كالعمل و الدراسة 

  .تجعلها تتخطى هذه القواعد التي وضعها المجتمع

و تبين من نتائج هذا الجدول أن رؤية المرأة و تصورها لحقوقها يختلف عما ذهبت إليه الجمعيات 

  .النسوية

  

  

  

  

  

  

  



143 
 

العلاقة بين تحديد وقت دخول و خروج الفتاة و الفرق في التعامل بين الجنسين من قبل ): 15(الجـدول رقم 

 الأسرة

              الفرق في التعامل  المجموع  بدون جواب  لا يوجد فرق  هناك فرق

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  مساس بحريتها

  27,6 63 100 2 20 12 29,2 49  نعــم

  16572,4 - - 79 46 70,8 119  لا

  228100 100 2 100 58 100  168  المجمـوع

    

من خلال القراءة العامة للجدول الذي يوضح العلاقة بين تحديد وقت دخول و خروج الفتاة و الفرق بين 

 المبحوثات يصرحن بأن تحديد وقت لدخول و خروج الفتاة لا يعد 72,4%الجنسين من قبل أفراد الأسرة نجد 

  .27,6%سا بحريتها، أما اللواتي يعتبرنه مساس بحريتها فقدرت نسبتهن بـ مسا

 منهن لا يجدن 79%كما نلاحظ ضمن المبحوثات اللواتي لا يجدن فرق في التعامل بين الجنسين نسبة 

 من نفس الفئة يصرحن بأن تحديد 20%أن تحديد وقت دخول و خروج الفتاة مساس بحريتها، في حين نجد 

  .و خروج الفتاة مساسا بحريتهاوقت دخول 

و في المقابل، نجد اللواتي يصرحن بوجود فرق في التعامل بين الذكر و الأنثى و لا يجدن أن تحديد 

 ممن يجدن 29,2% و 168 من أصل 70,8%وقت دخول و خروج الفتاة مساس بحريتها فقدرت نسبتهن بـ 

  .تحديد وقت دخول و خروج الفتاة مساسا بحريتها

ل ما سبق نستنتج أن التفرقة في المعاملة بين الذكر و الأنثى لا يؤثر في رأي المبحوثة فيما من خلا

يخص دخول و خروج الفتاة، هذه التفرقة في المعاملة تسقط على مستوى الوعي لدى الجنسين بحيث تحفز الفتاة 

 من قبل المجتمع على عكس من خلال سلوكات العائلة على أنها أقل أهمية من الذكر و حدود تحركها مرسومة

لأن المرأة في مجتمعنا مطالبة بالنقاء الجسدي (الذكر لأن المرأة يظهر عليها الخطأ بينما الذكر لا تشوبه شائبة 

  ).و الأخلاقي، و هذا ما ذهبنا إليه في الجانب النظري

ييس وضعها المجتمع فرغم التفرقة في المعاملة إلا أن خروج الفتاة له حدود و يكون وفق معايير و مقا

فالتنشئة الاجتماعية القائمة وفق نظام تقليدي لا يستجيب للمتغيرات المادية السريعة التي تحدث في المجتمع "

و بالتالي فإن تحديد وقت خروج و دخول  ]364   ،ص144[" كجانب من تخلف هذه المؤسسة مع سرعة التغير

  .تتلقاهاالفتاة لا يتغير بناءا على نوع المعاملة التي 
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مدى تبعية الزوجة للزوج عندما تحمل اسمه و علاقتها بمعاملة الإخوة الذكور للبنات ): 16(الجـدول رقم 

  داخل الأسرة

 

                    المعاملـة  المجموع  بدون جواب  معقولة  سيئة  جيدة

  

  المرأة تابعة و مقيدة

  %  ك  %  ك  %  ك  %   ك  %  ك

  14,5 33 25 1 14,6 20 21,4 3 12,3 9  نعــم

  19585,5 75 3 85,4 117 78,6 11 87,7 64  لا

  228100 100 4 100 137 100 14  100  73  المجمـوع

    

 من المبحوثات صرحن بأن المرأة 228 من مجموع 85,5%نجد أن ) 16(انطلاقا من الجدول رقم 

أنها تابعة و مقيدة عندما تحمل اسم عندما تحمل اسم زوجها لا تعد مقيدة و لا تابعة في حين اللواتي صرحن ب

  .  و هي نسبة ضعيفة مقارنة بالأولى14,5%زوجها فبلغت نسبتهن 

 ممن صرحن بأن المرأة عندما تحمل اسم زوجها لا تعد 87,7%و كأعلى نسبة سجلت في الجدول نجد 

 ممن 85,4% نسجل نسبة تابعة و لا مقيدة ينتمين إلى أسرة معاملة الإخوة الذكور للبنات فيها جيدة، في حين

 كانت من نصيب المبحوثات اللواتي 78,6%يجدن المعاملة معقولة من قبل الإخوة الذكور نحو البنات، و نسبة 

  .ينتمين إلى أسرة تعامل فيها الفتاة معاملة سيئة من قبل الإخوة الذكور

مقيدة و تابعة أكبر نسبة و من بين المبحوثات اللواتي يجدن أن المرأة عندما تحمل اسم زوجها تعتبر 

 تليها اللواتي يجدن أن 21,4%سجلت لدى اللواتي ينتمين إلى أسر يعامل فيها الذكور الإناث معاملة سيئة بقيمة 

  .12,3% ثم اللواتي يجدن أن معاملة الإخوة الذكور للبنات جيدة بنسبة 14,6%المعاملة مقبولة بنسبة 

 الإخوة الذكور للبنات داخل الأسرة تحدد موقف المرأة من من خلال قراءة الجدول يتبين أن معاملة

  مسألة تبعيتها بمجرد أخذ اسم زوجها، فكلما تحسنت المعاملة صرحت المرأة بقبولهـا و 

رضاها لأن تحمل اسم الزوج بعد الزواج و العكس صحيح بمعنى كلما ساءت المعاملة وجدت المبحوثة أن اسم 

ي تعامل معاملة حسنة لا تشعر بالظلم و بالتالي لا تشعر بالفرق و لا تجد مانعا من أن الزوج يعد قيدا، فالفتاة الت

  .تحمل اسم زوجها لأنه يعد فخرا و حماية لها

أما المبحوثات اللواتي يجدن أن معاملة الإخوة الذكور للبنات معاملة سيئة، فيرجع إلى أن الفتاة تتلقى 

ا تشعر بالدونية و القهر مما يجعلها تنتفض على الرجل و ترفض تجعله) حتى اللفظية(سلوكات غير لائقة 

تبعيتها له و الانتماء إليه من خلال الاسم، كما يعبر هذا الموقف عن خوف الفتاة من أن تنتقل من وسط يهينها و 

بناءا على ، لأن المعاملة أثرت في البناء النفسي للفتاة و )من قبل الزوج(يشعرها بعدم الراحة إلى الوسط نفسه 
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ما سبق يتبين أن منظومة التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة لها تأثير على تقييم المرأة الاجتماعي لذاتها و 

فكلما كانت المعاملة حسنة كلما كان موضوع التحرر من اسم الرجل لا يطرح لها أي إشكال، . تصورها لحقوقها

، لكن لا ترفضه نهائيا )متشدد(ا من أن تحمل اسم الزوج و كلما كان التعامل غير لائق و حاد كلما كان موقفه

 المجدولة أكبر من المحسوبة و بالتالي  K² بمعنى α = 0,05 عند 1,14(*) وجدناها K²بدليل أنه عند حساب 

أو ) اسم الزوج(صحيح أن المبحوثة كانت شدة رضاها على المسألة . ليس هناك فروق ذات دلالة إحصائية

 و بنظرة عابرة –اينة من خلال معاملة الإخوة الذكور للبنات داخل الأسرة إلا أنه عموما سخطها عليها متب

 و بأعلى النسب وجدت أن المرأة غير تابعة لزوجها عندما تحمل اسمه، فإذا كانت التنشئة –للجدول نلاحظ ذلك 

نه هناك مسائل اعتدنا عليها لدرجة أننا الاجتماعية تؤثر في تقييم المرأة لذاتها إلا أنه النتائج تبين و في كل مرة أ

  ). بمعنى فطرية(اقتنعنا أنها لا تتغير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  
                                                 

   أكبر من المحسوبة7,81لمجدولة التي قدرت بـ  Kا (*)
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  مقياس النجاح الاجتماعي للمرأة و علاقة بالأصل الجغرافي): 17(الجـدول رقم 

 

                  الأصل الجغرافي  المجموع  ريفي  شبه حضري  حضري

  

  مقياس النجاح في المجتمع

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  10546,1 15,4 4 57,1 28 47,7 73  التفوق الدراسي

  17,1 39 23,1 6 14,3 7 17 26  فرص عمل

 24,1 55 38,5 10 18,4 9 23,5 36  الزواج

 5,3 12 11,5 3 8,2 4 3,3 5  فرصة عمل+ تفوق

 2,6 6 7,7 2 - - 2,6 4  الزواج+ تفوق 

 4,8 11 3,8 1 2 1 5,9 9  الزواج+ فرصة عمل + تفوق 

  228100 100 26 100 49 100  153  المجمـوع

    

الذي يبين حسب رأي المبحوثة تقييم المجتمع لنجاح المرأة ) 17(من خلال قراءة الجدول رقم 

 ممن يجدن أن مقياس النجاح في المجتمع هو في التفوق 46,1%الاجتماعي بدلالة أصلها الجغرافي، فنجد 

 أما اللواتي يجدن أن النجاح الاجتماعي يقيم بتحصيل فرصة عمل فقدرت 24,1%الدراسي يليه الزواج بنسبة 

 في حين اللواتي تجدنه في التفوق الدراسي مع الحصول على فرصة عمل فقدرت نسبتهن 17,1%نسبتهن بـ 

 و 4,8%فقدرت بـ ) الزواج+ العمل + التفوق ( في حين اللواتي وجدنه في الثلاث نقاط مجتمعة 5,3%بـ 

 و النسب الثلاثة الأخيرة صغيرة مقارنة 2,6%ر نسبة هي اللواتي يجدنه في التفوق الدراسي و الزواج بقيمة آخ

  .بالنسب الثلاثة الأولى

 ممن 57,1%نلاحظ في الجدول أن أعلى نسبة سجلت عند الفئة ذات أصل جغرافي شبه حضري بنسبة 

 ممن يجدنه في 18,4%لمجتمع الجزائري و نسبة يجدن أن التفوق الدراسي هو مقياس النجاح للمرأة في ا

  . فيجدن أنه في الحصول على فرصة عمل14,3%الزواج أما 

أما الفئة ذات أصل جغرافي حضري فنجدها تضع التفوق الدراسي في المرتبة الأولى من حيث هو 

 أما اللواتي يجدنه 23,5% تليها اللواتي يجدن مقياس النجاح في الزواج بنسبة 47,7%معيار نجاح المرأة بنسبة 

  .17%في الحصول على فرصه عمل فقدرت نسبتهن بـ 

  أما الفئة ذات أصل جغرافي ريفي فالزواج هو أول مقياس يحدد به المجتمع نجاح المـرأة 



147 
 

 تليها فئة اللواتي تجدنه في الحصول على فرصة عمل بنسبة 38,5% و قدرت نسبتهن بـ – في نظرها -

  .15,4%دنه في التفوق الدراسي بـ  و أخيرا من تج%23,1

من خلال هذه الأرقام التي بين أيدينا نستنتج أن الفئة ذات أصل جغرافي في شبه حضري و حضري    

وجدت معيار نجاح المرأة في المجتمع الجزائري بتفوقها الدراسي ثم في الزواج و أخيرا في الحصول على 

  .فرصة عمل

دنه في الزواج بالدرجة الأولى ثم في الحصول على فرصة في حين ذوات أصل جغرافي ريفي وج   

  .عمل، و أخيرا في التفوق الدراسي

و بما أن مجموعة البحث كانت من الطالبات فإن هذا يؤثر في جواب المبحوثة لأنها ذات مستوى    

لدراسة فرغم جامعي فمقياس النجاح عندها ستجده حتما في التفوق الدراسي، إلا أن هذه النقطة خدمت موضوع ا

أن المستوى الدراسي جامعي إلا أن المبحوثة تأثرت في جوابها بنوع التنشئة التي تلقتها في الأسرة هذه الأخيرة 

التي نمت فيها قيم و معايير تتماشى و البيئة المحيطة، بحيث الفئة ذات أصل جغرافي شبه جغرافي شبه حضري 

ن خلال تفوقها الدراسي فنجاحها ينسب إلى تفوقها بمعنى أن و حضري تجد أن تقييم المرأة اجتماعيا يكون م

تنشئة الفتاة في هذه الأسرة تحفز على ذلك و تشجع تعليم الفتاة في حين الفئة التي تنتمي إلى أصل جغرافي 

ريفي فإنها من أسرة تعتمد الزواج كمقياس لنجاحها الاجتماعي، و التفوق الدراسي كان آخر احتمال تجد من 

  . هذه الفئة نجاح المرأةخلاله

و منه فإن الأصل الجغرافي للمبحوثة، بمعنى الأثر الذي تتركه التنشئة الاجتماعية هو المسؤول عن    

  !توجيه رأي المبحوثة و موقفها من أراء الجمعيات التي تجد من خلال برامجها أن كل النساء عاملات

  

جمعيات النسوية تبحث عن حقها بدلالة نوع الأسرة التي رأي المبحوثة فيما إذا كانت ال): 18(الجـدول رقم 

 تنتمي إليها

                    نوع الأسرة   المجموع متفتحة  محافظة جدا  محافظة

  

  تبحث عن حق المرأة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  25 57 1527,3 27,8 5 23,9 37  نعـم

  25,4 58 16,4 9 33,3 6 27,7 43  لا

 11349,6 3156,4 38,9 7 48,4 75  لا أدري

  228100 55100 100 18 100  155  المجمـوع
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من خلال معطيات الجدول الذي يمثل رأي المبحوثة فيما إذا كانت الجمعيات النسوية تبحث عن حق 

 يصرحن بأنهن لا يعلمن إذا 228 من أصل 46,9%المرأة بدلالة نوع الأسرة التي تنتمي إليها المبحوثة نجد 

 تصرحن بأن الجمعيات لا تبحث عن حق المرأة في حين 25,4%معيات تبحث عن حق المرأة و كانت هذه الج

يجدن أن الجمعيات النسوية تبحث عن حق المرأة و نلاحظ أن النسبة تقريبا نفسها بين من تجدن  25%

لواتي لا يعلمن أما النسبة المرتفعة فكانت لدى ال. الجمعيات تبحث عن حق المرأة و بين الرافضات لهذه الفكرة

  .إذا كانت هذه الجمعيات تبحث عن حق المرأة

كما نلاحظ أن المبحوثات اللواتي ينتمين إلى أسر متفتحة و لا يعرفن إذا كانت هذه الجمعيات تبحث عن 

 مبحوثة و هي أعلى نسبة في الجدول، في حين اللواتي 55 من مجموع 56,4%حق المرأة قدرت نسبتهن بـ 

 و اللواتي يجدن أنها لا تبحث عن حق 27,3% تبحث عن حق المرأة فقدرت نسبتهن بـ يجدن أن المطالب

  . و هي أضعف نسبة في الجدول16,4%المرأة فكانت نسبتهن 

 لا يعرفن إذا كانت الجمعيات تبحث 48,4%أما فئة المبحوثات اللواتي ينتمين لأسر محافظة نجد نسبة 

 اللواتي يجدن 23,9%اتي يجدنها لا تبحث عن حق المرأة و بنسبة  من اللو27,7%عن حق المرأة تليها نسبة 

  .أنها تبحث عن حق المرأة

كما نلاحظ أن اللواتي ينتمين إلى أسر محافظة جدا يصرحن بأنهن لا يعرفن إذا كانت الجمعيات النسوية 

ق المرأة فقدرت  في حين اللواتي يجدن أنها لا تبحث عن ح18 من مجموع 38,9%تبحث عن حق المرأة بنسبة 

  .27,8% و أخيرا اللواتي يجدن أنها تبحث عن حق المرأة بنسبة قدرت بـ 33,3%نسبتهن بـ 

من خلال تحليل بيانات الجدول نستنتج أن معظم المبحوثات باختلاف أنواع الأسر لا يعرفن إذا كانت 

جمعوية و من جهة أخرى يفسر عدم هذه الجمعيات تبحث عن حق المرأة، و هذا يفسر من جهة افتقادهم للثقافة ال

لأن مطالب هذه الجمعيات (استطاعة المبحوثة من تحديد هوية هذه المطالب لأنها تتعارض مع ما نشئت عليه 

  ).ذكرت في الاستمارة

بمعنى اللواتي يجدن أن الجمعيات تبحث ) لا(أو ) نعم( أما إذا ما جئنا إلى اللواتي حددن إجابتهن بـ 

 لا تبحث عليه فقسمت إلى قسمين، فاللواتي ينتمين إلى عائلة محافظة و محافظة جدا صرحن عن حق المرأة أو

بأن هذه الجمعيات لا تبحث عن حق المرأة في حين اللواتي صرحن بأنها تبحث عن حق المرأة فكان انتماءهن 

  .إلى أسر متفتحة

 في أسرتها و محيطها لها دخل في تحديد و بالتالي فإن نوع الأسرة و بالتالي التنشئة التي تتلقاها الفتاة

موقفها من مطالب الجمعيات النسوية فيما إذا كانت تبحث عن حق المرأة أولا من خلال تصورها لحقها داخل 

  .الأسرة و المجتمع

 .و بالتالي فإن الفرضية الأولى تحققت
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  :نتائـج الفرضيـة الأولـى

الفرضية الأولى، يتبين أن التنشئة التي تتلقاها المرأة من خلال تحليل الجداول التي استعرضناها حول   

أن ) 6(داخل الأسرة لها دخل بمدى تبني أو رفض مطالب الجمعيات النسوية، إذ وجدنا بعد تحليل الجدول رقم 

 ممن يجدن أن حق المرأة لا يتحقق بالمساواة بينها و بين الرجل و هن من أسر متفتحة، و ما 76,4%أكبر نسبة 

ملاحظته هو أن نسب الرفض لفكرة المساواة كانت متقاربة في الأسر الثلاثة و هذا إن دل فإنما يدل على يمكن 

أن المرأة في المجتمع الجزائري لا تطالب بالمساواة مع الرجل بل تجد أن لكل جنس دور مناط به يقوم خلاله 

 ترى بأن حقها يتحقق بالمساواة مع الجنس بدوره و بالتالي يحدث التكامل، إلا أنه لا يمكن إغفال الفئة التي

  .الآخر و لها تبريراتها

لكن عموما أجمعت النساء باختلاف أنواع الأسر على عدم بلوغ الحق عن طريق المساواة حتى أن   

يبين ما تسعى و ما تطمح إليه المرأة في حياتها اليومية، فلم يكن تركيزها على تحقيق المساواة، ) 8(الجدول رقم 

، 13,1%، فهي لا تسعى إلى تحقيق المساواة التي سجلنا عندها نسبة 73,3%نما كان بإثبات مكانتها بنسبة و إ

فهي تسعى لتحسين وضعيتها من الاعتداء على حرياتها، و لعلى ما يفسر لنا لجوءها إلى إثبات المكانة هو 

لا تفعلي كذا، لا تقتربي إلى هذا (ولى إحساس واقعي، بالتهميش و بالضغوطات التي تمارس عليها منذ نشأتها الأ

إذا و . و الممارسات السلبية التي تحد من قدراتها)  نفتقد إلى الطريقة حتمافلعلناو إن كان الهدف متفق عليه، 

من خلال التحليل يتبين أن طموحات المرأة و مساعيها على مستوى الأسرة و فهمها للحقوق و الواجبات كإبنة و 

بني موقفا من مسألة المساواة فهذه الأخيرة ليست مبتغاها و لو أنها تسعى سعيا لإيجاد حقوقها كزوجة جعلتها ت

  .إلا أنها لا تنظر إليها بمنظار الجمعيات النسوية

 من المبحوثات راضيات عن المعاملة داخل الأسرة و 64,2%تم تسجيل نسبة ) 9(بالنسبة للجدول رقم   

قوامة و حتى اللواتي عبرن عن رضاهن الجزئي لهذه المعاملة داخل الأسرة يجدن بأن الرجل الجزائري كفئ لل

إلا أنهن صرحن بكفاءة الرجل الجزائري للقوامة و هذا يؤكد بطريقة غير مباشرة و غير واعية أن المبحوثة لا 

يها و اقتنعت بها ترى في علاقتها مع الرجل بدا من المساواة، نظرا لتنشئتها الاجتماعية و الأدوار التي أوكلت إل

عن طريق عملية التنشئة من خلال مختلف المؤسسات الاجتماعية، فحتى المبحوثة التي رضاها كان جزئيا عن 

المعاملة إلا أنها تجد الرجل جدير بالقوامة، لكن من ناحية اتخاذ القرارات تجد المبحوثة أن المرأة لها الحق من 

) الأخ و الأب و الزوج(الرجل للمرأة محترمة خاصة إذا تكلمنا عن ، كما تجد أن نظرة )10(خلال الجدول رقم 

، على ذكر النقطة الأولى فإن الأمر يدفعنا للدخول إلى مستويات أخرى للتحليل من )7(و هذا في الجدول رقم 

ر كذلك الأساسية للرجل و المرأة، بحيث نجد أن دور الأم لم يعد ذلك الدور بل تغي) الأدوار(خلال رصد الأفعال 

بالنسبة للأب أو الزوج، الذي كان احترامه يترجم باحترام المسافات و غياب الألفة و الحوار، لكن في الوقت 

بحيث نجد نوعا من الحرية في ) وسيتم تبيان ذلك لاحقا(الحالي أصبحت هذه السلطة مطروحة إعادة النظر 

  .الحوار بين أفراد الأسرة
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بحيث مهما كانت ) 11(عصمة بيد الزوج كان واضحا في الجدول رقم تحديد موقف المبحوثة من كون ال  

 و هي نسبة 94,8%معاملة الأب للأم داخل الأسرة فإن المبحوثة وجدت أن الرجل بيده الحل و الربط بنسبة 

تكون عالية تؤكد أن المرأة الجزائرية ليس لها استعداد لمناقشة هذه المسألة، التي تذهب الجمعيات إلى اقتراح أن 

بيد القاضي، غير أنه كلما تحسنت المعاملة اتجاه الأم من طرف الأب زاد ذلك تدعيما ايجابيا في رأي المرأة 

) 12( بالمعاملة، لكن ليس لدرجة رفض فكرة العصمة بيد الزوج، كما أن الجدول رقم تأثرتبمعنى المبحوثة 

سائل الأسرية أم لم يوجد فإن العصمة حكرا على يؤكد ذلك عندما صرحت المرأة أنه وجد الحوار في معالجة الم

، هذا فيما يخص 89,8%الرجل بدليل أن اللواتي وجد الحوار في أسرهن أو لم يوجد فبلن الفكرة بنفس النسبة 

  .الطلاق

إذا ما جئنا إلى مسألة الاختيار للزواج فإن المبحوثة وجدت أنها مسألة شخصية بين الأسرة و الفتاة   

 في معايير المجتمع، استدمجت) التنشئة(، فالفتاة خلال مرحلة التعلم )13(من خلال الجدول رقم  67,4%بنسبة 

  .فهي في نظر المبحوثة تعد حماية لها و ليس تدخلا في شؤونها

أما مسألة حرية الفتاة في التنقل، من بين المسائل المتعلقة بتحرر المرأة التي تنادي بها الجمعيات   

 فالضوابط 72,4%تبين أن تحديد تحرك الفتاة لا يعد مساسا بحريتها بنسبة ) 14(دول رقم النسوية، فمن الج

الذي يبين أنه ) 15(الأسرية لا يمكن إخضاعها لقوانين وضعية، و قد تأكدت هذه الفكرة من خلال الجدول رقم 

في تحديد مكان و وقت مهما كان هناك فرق في التعامل بين الجنسين داخل الأسرة إلا أن المبحوثة لا تجد 

لتحرك الفتاة مساسا بحريتها، فإذا كنا نعتقد للوهلة الأولى أن التفرقة في المعاملة تحفز الفتاة على دخولها و 

خروجها بدون ضوابط، إلا أنه و بصورة غير واعية نجد الفتاة تقر من خلال هذه التفرقة وضع ضوابط 

 تلك الصورة النمطية عن المرأة فتكبر الفتاة على أنها الجنس الأضعف لتحركها، هذه التفرقة التي تنمي في الفتاة

و الناعم نظرا لتكوينها السيكولوجي و البيولوجي، فترسم لها حدود لتحركها و بالتالي و من خلال هذه التفرقة 

  .تجد المرأة أن تحديد وقت لدخولها و خروجها لا يعد مساس بحريتها

يتبين أن المرأة لا تعرف إذا كانت الجمعيات تبحث عن حق المرأة ) 18(و من خلال الجدول رقم   

باختلاف أنواع أسرهن هذا ما يفسر افتقاد المرأة أو بالأحرى هذه الفئة للثقافة الجمعوية، مما حد من قدرتها على 

وجدن (معرفة ما إذا كان حقها في مطالب الجمعيات، أما اللواتي كان موقفهن محددا فكان بالإيجاب تارة 

عندما وجدن الجمعيات النسوية لا تبحث عن حق (و بالسلبي تارة أخرى ) الجمعيات تبحث عن حق المرأة

فالفئة الأولى كانت تنتمي لأسر متفتحة، أما الفئة الثانية تنتمي لأسر محافظة و محافظة جدا، فبغض ) المرأة

ة فإن نوع الأسرة و بالتالي نوع التنشئة يحدد النظر عن اللواتي لا يعلمن إذا كانت الجمعيات تهدف لحق المرأ

  .موقف المبحوثة من مطالب الجمعيات النسوية

المساواة في (نلاحظ مما سبق ذكره أن المرأة وضعت رأيها في بعض المسائل الخاصة بتحرر المرأة   

 مسألة الاختيار – حرية المرأة في التحرك الزماني و المكاني – العصمة أثناء الزواج –الحقوق و الواجبات 
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بناءا على التنشئة التي تلقتها في الأسرة مما أدى في أغلب ) للزواج، احتفاظ المرأة باسمها العائلي بعد الزواج

الحالات إلى رفض المقترحات و قبولها لبعض الأمور التي يفرضها التغير في الحياة العصرية كالمشاركة في 

لمقرب، فالمرأة وضعت رأيها في هذه الأمور بناءا على واقع تعيشه أخذ القرارات، الاحترام من طرف الرجل ا

 بل على العكس فالذي يهمنا هو – و لا عيب في ذلك –و ليس على أساس أنها مقترحات  في أغلب الحالات 

  .توقعها و تصورها لحقوقها بناءا على ما تعيشه
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  صـة بالفرضيـة الثانيـة         بنـاء و تحليـل الجـداول الخا3.6

وعي المرأة و تصورها لحقوقها يحدد موقفها من برامج الجمعيات النسوية و قانون : تحليـل الفرضيـة الثانيـة

  .الأسرة الحالي

  

 رأي المبحوثة فيما إذا كان حقها في مساواتها مع الرجل): 19(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   ك  الجـواب

  25,4 58  نعـم

  74,6 170  لا

  100  228  المجمـوع

    

يتضح من خلال الجدول الذي يبين توزيع المبحوثات حسب رأيهن فيما إذا كان حق المرأة يتحقق    

 تجدن أن حق المرأة لا يتحقق بمساواتها مع 74,6% هناك نسبة 228بالمساواة مع الرجل أنه من مجموع 

 ممن يجدن أن حق المرأة يتحقق بالمساواة بين 25,4%ة الجنس الآخر و هي أعلى نسبة في الجدول تليها نسب

  .الجنسين، و الفرق واضح بين النسبتين

 وجدنا أن المبحوثات اللواتي يصرحن بأن المرأة تحصل على حقها 54من خلال تحليل السؤال    

لتساوي تنعدم بمساواتها مع الرجل يعتقدن أن الرجل له امتيازات كثيرة تجعله يمارس سلطته على المرأة و با

أوجه الاحتقار و التعالي على المرأة، كما تجد بعضهن أن المرأة بحصولها على حق التعليم و العمل تكون قد 

  .تساوت مع الرجل، مع أنه يعد أمرا طبيعيا في الوقت الحالي أن تتعلم المرأة و تمارس مهنة كذلك

لمساواة مع الرجل صرحن بأن لكل واحد منهم أما المبحوثات اللواتي وجدن أن حق المرأة لا يتحقق با   

، فالمرأة في )رجل و آخر(أو ) امرأة و أخرى(يجب أن تكون ندية بين  أردناهاحقوق و واجبات و المقارنة إذا 

رأي هذه الفئة في حاجة إلى احترام و تقدير، من جهة أخرى هناك من ترى أن الرجل أقوى منها و قوامته 

ساس على حد تعبير إحداهن، فالمرأة في هذه الفئة مقتنعة بأن الرجل أحسن منها، و بالتالي يثبتها الواقع، فهو الأ

  .فالمرأة التي تجهل حقوقها و لا تراها لا يمكنها أن تستخدمها أو حتى تتمتع بها

كما أن هناك فئة من المبحوثات تجد أن نظرة الأسرة و المجتمع لا يمكن تغييرها بهذه السهولة مع هذا    

يدخل المرأة في صراع مع ) المساواة(الحكم من المكتسبات العتيقة المترسبة، و الخوض في هذه المسائل 

الرجل، لأن الجنس الذكري كان دائما و لا يزال مفضل لدى الوالدين على الجنس الأنثوي و بشكل واضح، 

  .فرواسب العادات و التقاليد أقوى من أن تتغير بتغير القوانين
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 توزيع المبحوثة حسب تحديدها لوجه الخطأ في قانون الأسرة): 20(ـم الجـدول رق

  

  %النسبـة   ك  الجـواب

  25 57  القرآنيالفهم الضيق للنص 

 6,6 15  عدم مراعاة الزمان و المكان

 57 130  الخلط بين الدين و الثقافة

الخلط بين الدين + الفهم الضيق 

  و الثقافة

  

17 

  

7,5 

الخلط بين + عدم مراعاة الزمان 

  مبادئ الدين

 

4 

 

1,8 

 2,2 5  بدون جواب

  100  228  المجمـوع

    

 تجدن أن وجه الخطأ في قانون 57% هناك 228تبين أنه من أصل ) 20(من خلال معاينة الجدول رقم    

 الخطأ في موضع ترجع 25%الأسرة يعود للخلط بين المبادئ الدينية و ثقافة المجتمع الجزائري تليها نسبة 

 بين الخلط للفهم الضيق و 7,5%نون الأسرة إلى الفهم الضيق للنص القرآني ثم بنسب ضئيلة على التوالي قا

  . للزمان و المكانالمشرع لعدم مراعاة 6,6%الدين و ثقافة المجتمع و 

إذا المبحوثات اللواتي يجدن وجه الخطأ في قانون الأسرة يرجع للخلط بين الدين و ثقافة المجتمع    

ائري مثلن نصف عدد العينة تقريبا تليها اللواتي يجدن أن السبب يعود للفهم الضيق للنص القرآني، و لعلى الجز

  .جواب المبحوثة كان بناءا على واقع معاش و ليس فهما و تمعنا للنص القانوني

 .تي تهمهاإذا تحديد وجه الخطأ في قانون الأسرة يتوقف على مدى وعي المبحوثة بالمسائل القانونية ال   

  

  فيما إذا كانت التعديلات تقلل من حدة المشاكل الاجتماعية): 21(الجـدول رقـم 

  %النسبـة   ك  الجـواب

  52,2 119  نعـم

  45,2 103  لا

  2,6 6  بـدون جـواب

  100  228  المجمـوع
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 حدة الذي يبين رأي المبحوثة فيما إذا كانت التعديلات تقلل من) 21(من خلال قراءة الجدول رقم   

 يصرحن بأن التعديلات تقلل من حدة المشاكل الاجتماعية و هي أعلى 52,2%المشاكل الاجتماعية، نجد أن 

 من المبحوثات يجدن أن التعديلات لا تقلل من حدة المشاكل الاجتماعية و بنسبة 45,2%نسبة في الجدول بينما 

  . ممن لم يكن لهن إجابة2,6%ضئيلة جدا 

ول يتبين أن المبحوثات تجدن أن المشاكل الاجتماعية تقل حدتها مع التعديلات من خلال نتائج الجد   

الجارية في قانون الأسرة و قد تكون المبحوثة ركزت على موضوع الطلاق في التعديلات لن السؤال كان على 

 الاجتماعية مع التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة هل ترين أن هذا يقلل من حدة المشاكل"هذه الصياغة 

  )". كالطلاق مثلا(

 أن هذه الفئة من المبحوثات التي تجد في التعديلات حل للمشاكل 52بحيث نرى من خلال تحليل السؤال    

الأسرية أو التقليل من حدتها، تصرح بأن رجوع المسكن للزوجة يقلل من حدة المشاكل الاجتماعية بحيث يعتبر 

بناء من الضياع، من جهة أخرى نجد الفئة التي تصرح بأن التعديلات لا هذا كردع للزوج من جهة و حماية للأ

تحد من المشاكل و هذه الفئة لها تبريراتها التي كانت غير موضوعية في بعض الأحيان، بحيث تجد أنه في 

 التعديلات التي مست الطلاق تشجيع للمرأة على طلب الطلاق أو حتى الخلع، بحيث تصبح تختلق الأسباب لأن

، لأن الأصل في )هذا إذا افترضنا أن المرأة الجزائرية تافهة لهذه الدرجة(البيت لصالحها باعتبارها الحاضنة 

  .الزواج هو إقامة أسرة متماسكة و البحث عن الاستقرار هو الغاية

و هناك من ذهبت لحد القول أن التعديلات التي مست أثار الطلاق تعتبر تعدي على حقوق الرجل    

، فمهما غيرنا في القوانين و صيغتها، لا يمكن التقليل من حدة المشاكل المؤدية إلى الطلاق فغالبا ما )بة فتنةبمثا(

 اللذان يعانيان منه كل من الزوجين في النمو النفسي القحطتحدث مشاكل في العلاقات الزوجية نتيجة الضعف و 

ذات مما يؤدي إلى الطلاق لأتفه الأسباب، بمعنى أن و الوجداني، كما أن هذه المؤسسة غالبا ما تبنى على ال

 و لم يصل إلى –) الرأي العام( على ما يبدو من رأي المجتمع –قانون الأسرة عالج المشكل في ظاهرة 

جوهرها، فالزواج الذي لا يحمل في طياته دواعي ديمومته فإنه سيتعرض لنكسات لا محالة، فغياب الوعي و 

  .ملان طرفا من موضوع الطلاقعدم تحمل المسؤولية يح

إذا نلاحظ أن المبحوثة و لو لحد ما استطاعت أن تبني أراء مختلفة و تبين تصورها لنجاعة هذه    

          .  التعديلات و لعله هو وعي بواقع معاش أكثر منه بمادة قانونية
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لاقته بالأسباب التي ترجع إليها هذه مدى تغير وضعية المرأة بتعديل قانون الأسرة و ع): 22(الجـدول رقم 

  الوضعية

 

العادات و 

  التقاليد

  قانون 

  الأسرة

  طبيعة 

  التنشئة

طب+العادات

  يعة التنشئة

           الوضعية ترجع  المجموع

 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  مدى التغير

  26,3 60 33,3 27,56 33 37,5 3 22 18  نعــم

  15,4 35 16,7 12,53 15 12,5 1 19,5 16  لا

 13057 44,4 59,28 71 50 4 57,3 47  لا أدري

 1,3 3 5,6 1 0,8 1 - - 1,2 1  بـدون جـواب

  228100 18100 100 120 100 8  100  82  المجمـوع

    

 و هي نسبة تفوق النصف لا تدري 57% هناك 228من خلال معطيات الجدول يتبين أنه من مجموع 

 و 26,3%ديل قانون الأسرة، بينما التي تجدها تغيرت فقدرت نسبتهن بـ إذا كانت وضعية المرأة تغيرت بتع

  . تعبر عن اللواتي تجدن أن وضعية المرأة لم تتغير بتعديل قانون الأسرة%15,4

 لا تدري إذا كانت وضعية المرأة 120 من أصل 59,2%كما نلاحظ أعلى نسبة سجلت في الجدول هي 

سرة و هي الفئة التي تجد أن وضعية المرأة داخل الأسرة تعود لطبيعة أصبح لها امتيازات بتغير قانون الأ

 للواتي يجدن أن وضعية المرأة 50% و 57,3%التنشئة، تليها اللواتي يجدن أنها ترجع للعادات و التقاليد بنسبة 

  . يجدنها ترجع إلى العادات و التنشئة في نفس الوقت44,4%تعود لقانون الأسرة و 

 ممن 37,5%دن أن وضعية المرأة تغيرت و أصبحت لها امتيازات فقدرت نسبتهن بـ أما اللواتي يج

 ممن يجدن أن الوضعية وليدة العادات و طبيعة 33,3%يرجعن وضعية المرأة إلى قانون الأسرة تليها نسبة 

  .يد يجدن أنها تعود للعادات و التقال22% نسبة اللواتي يرجعنا لطبيعة التنشئة و 27,5%التنشئة، و 

 ممن 19,5%في حين اللواتي صرحن بأن وضعية المرأة لم تتغير بتغيير قانون الأسرة، فنجد نسبة   

 ممن يجدن السبب في هذه الوضعية هي العادات و 16,7%يرجعن وضعية المرأة للعادات و التقاليد ثم نسبة 

  .12,5% التنشئة بـ لطبيعة و طبيعة التنشئة معا، و بنفس النسبة اللواتي يرجعن الوضعية، لقانون الأسرة

من خلال قراءة الجدول نستنتج أن من فئة المبحوثات اللواتي لا يعلمن إذا كانت تعديلات قانون الأسرة   

تمنح للمرأة امتيازات نجد أعلى نسبة سجلت ترى بأن وضعية المرأة ترجع لطبيعة التنشئة بالدرجة الأولى ثم 
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 هذه التعديلات تعطي كانتة في المرتبة الثالثة، فالفتاة الجامعية لا تعرف إذا العادات و التقاليد ثم قانون الأسر

  .للمرأة امتيازات و قد يرجع هذا لجهلها بمواد قانون الأسرة أصلا

في حين الفئة التي تجد أنه بتعديلات قانون الأسرة تغيرت وضعية المرأة نجد أعلى نسبة ترجع وضعية 

 ما يفسر جوابها، بحيث ترى أن وضعية المرأة سببها قانون الأسرة و بتغيره تتغير المرأة لقانون الأسرة، و هذا

  .وضعيتها

أما اللواتي يجدن أن وضعية المرأة لم تتغير بتعديلات قانون الأسرة يرجعن وضعية المرأة للعادات و 

 الأجيال، و من خلال الفئتين التقاليد، فوضعيتها لا تعد إنتاج لقوانين وضعية بل لرواسب العادات و التقاليد عبر

الأخيرتين نلمس وعي المبحوثة مع العلم أن مستوى الوعي تظل قضية من الصعب تحديدها لكونها تخضع 

  .لمقاييس مختلفة

و إننا لا نقصد بالوعي ها هنا الفئة الأولى التي تجد أن التعديلات أعطت امتيازات للمرأة فتغيرت 

بب هذه الوضعية، فإذا كانت ترى في وضعيتها أنها ترجع قانون الأسرة، وضعيتها و إنما في كونها حددت س

  .فمن المنطقي أن نلمس بعد التعديلات تحسن في الوضعية، و نفس الملاحظة للفئة الثانية

  

 توزيع المبحوثات حسب رأيهن في كيفية تحسن وضعية المرأة): 23(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   ك  الكيفيـة

 5,3 12  ضعيةتعديل قوانين و

 48,7 111  تغير أسلوب المعاملة

 33,7 77  إعادة النظر في طريقة التنشئة

 11,4 26  إعادة النظر+ تغير الأسلوب 

  0,9 2  بدون جواب

  100  228  المجمـوع

    

الذي يبين توزيع المبحوثات حسب رأيهن في كيفية تحسين وضعية ) 23(من خلال قراءة الجدول رقم 

 و هي أعلى نسبة في الجدول يصرحن بأن تغير أسلوب 48,7% نسبة تقدر بـ 288جموع المرأة نجد من م

المعاملة هو الطريقة المثلى لتحسين وضعية المرأة أما الطريقة الثانية فتمثلت في إعادة النظر في طريقة التنشئة 

لة و إعادة النظر في  من يجدن أن وضعية المرأة تتحسن يتغير أسلوب المعام11,4%، ثم بنسبة 33,7%بنسبة 

التنشئة الاجتماعية، أما تعديل القوانين الوضعية فكان آخر احتمال عند المبحوثة تتغير من خلاله وضعية المرأة 

  . و هي نسبة صغيرة مقارنة بالنسب الأنفة الذكر5,3%بنسبة 
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عاملة بالدرجة من خلال ما سبق نستنتج أن المبحوثات يجدن أن وضعية المرأة تتحسن بتغير أسلوب الم

حيث وجدت أعلى نسبة عند المبحوثات اللواتي لا يعلمن إذا ) 20(الأول، و هذا ما تم إثباته في الجدول رقم 

كانت وضعية المرأة تتحسن بتعديلات قانون الأسرة و ترجع وضعيتها للتنشئة الاجتماعية و العادات و التقاليد 

نية تحدد الأولى بمعنى طريقة تنشئة كل من الذكر و الأنثى داخل معا ثم التنشئة الاجتماعية فقط، و لعلى الثا

  .الأسرة تؤدي إلى معاملة معينة داخل المجتمع

و إذا كانت النتيجة المتوصل إليها في هذا الجدول هو كون المرأة لا تجد تحسن وضعية المرأة من خلال 

تشير إلى أن المرأة تجد أن تحسن وضعيتها يكون قانون الأسرة، فإن النتائج التي توصلنا إليها في جداول سابقة 

 إحساسها نبعدمن خلال احترامها على المستوى العملي بحيث تعامل معاملة حسنة بمنطق العدالة و بالتالي 

بالدونية و لو بدرجات متفاوتة، فتصور المرأة لوضعيتها داخل الأسرة و المجتمع تراه من زاوية غير التي ترى 

  .يات النسويةمن خلالها الجمع

  

رأي المبحوثة في طريقة تحسن وضعية المرأة في الأسرة بدلالة اطلاعها على قانون ): 24(الجـدول رقم 

  الأسرة

 

                               إطلاعهـا   المجموع لا  نعــم

  

  وضعية المرأة تتحسن بـ

  %  ك  %  ك  %  ك

  6,6 15 6,4 10 7 5  تغير قوانين

  11048,2 47,8 75 49,3 35  ملةتغير أسلوب المعا

 33,8 77 36,9 58 26,8 19  إعادة النظر في التنشئة

 11,4 28 8,9 14 16,9 12  إعادة النظر في التنشئة+ تغير الأسلوب 

  228100 157100 100 71  المجمـوع

    

ة المرأة الذي يوضح رأي المبحوثة في طريقة تحسين وضعي) 24(من خلال قراءتنا العامة للجدول رقم 

 من المبحوثات يجدن أن تغير أسلوب المعاملة هي 48,2%في الأسرة بدلالة إطلاعها على قانون الأسرة نجد 

 اللواتي يجدن أن إعادة النظر في طريقة التنشئة هي 33,8%الطريقة الأنجع لتحسين وضعية المرأة تليها نسبة 

يصرحن بتغير أسلوب المعاملة و إعادة النظر في طريقة الطريقة المثلى في تحسين وضعية المرأة بينما اللواتي 

، أما اللواتي يصرحن بأن الوضعية تتحسن بتغيير قوانين وضعية فنسبتهن قدرت 11,4%التنشئة فبلغت نسبتهن 

  .228 من مجموع 6,6%بـ 
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  ممن اطلعن49,3%ضمن المبحوثات اللواتي يجدن تحسن الوضعية بتغيير أسلوب المعاملة نسجل نسبة 

  . ممن لم يطلعن على قانون الأسرة47,8%على قانون الأسرة و هي أعلى نسبة في الجدول في حين نجد نسبة 

 لم 36,9%و ضمن المبحوثات اللواتي يجدن تحسن الوضعية يتم بإعادة النظر في طريقة التنشئة نجد 

ي يجدن أن تحسين وضعية  ممن اطلعن على قانون الأسرة في حين اللوات26,8%يطلعن على قانون الأسرة و 

 ممن اطلعن 16,9%المرأة تكون بتغيير أسلوب المعاملة و إعادة النظر في طريقة التنشئة فقدرت نسبتهن بـ 

  . ممن لم يطلعن عليه8,9%على قانون الأسرة مقابل 

 ممن 7%أما اللواتي يجدن أن تحسن وضعية المرأة تكون بتغيير قوانين وضعية فقدرت نسبتهن بـ 

  . ممن لم يطلعن و هاتين النسبتين الأخيرتين متقاربتين6,4%ن على قانون الأسرة و اطلع

من خلال قراءة نتائج الجدول نلاحظ عند المبحوثات اللواتي اطلعن على قانون الأسرة و يجدن التحسين 

 رأي المبحوثة في التأكيد على أنلا نستطيع في وضعية المرأة يكون بتغير أسلوب المعاملة، أنها أعلى نسبة لكن 

تحسين وضعية المرأة له علاقة باطلاعها على قانون الأسرة لأن للواتي لم يطلعن في هذه الفئة كذلك كانت 

  .، هذا من جهة(1,5%)نسبتهن مرتفعة و الفرق بين النسبتين هو 

 كان عدد من جهة ثانية اللواتي يجدن في تحسن وضعية المرأة من خلال إعادة النظر في طريقة التنشئة  

  .تكرارات اللواتي لم يطلعن على قانون الأسرة أكثر من تكرارات اللواتي اطلعن

إذا من خلال ما سبق ذكره يتضح أن لا علاقة لرأي المبحوثة في طريقة تحسن وضعية المرأة في   

 أن ترجعها الأسرة باطلاعها على قانون الأسرة الحالي، فهي تعي من خلال واقع تعيشه أن وضعيتها بعيدة على

  ).23(لقانون الأسرة و هذا ما يؤكد توصلنا إليه في الجدول 
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المساواة بين الجنسين بتطبيق مطالب الجمعيات و العلاقة بالطريقة التي تتحسن بها ): 25(الجـدول رقم 

  وضعية المرأة

 

ين تعديل قوان

  وضعية

تغير أسلوب 

  المعاملة

إعادة النظر 

في طريقة 

  التنشئة

تغير الأسلوب 

طريقة  +

  التنشئة

   الوضعية تتحسن بـ     المجموع

  

 
  بالمطالب تحصل

  المساواة بين الجنسين 

  %  ك  %  ك  %  ك  %   ك  %  ك

  29,8 68 19,2 29,95 23 30 33 46,7 7  نعــم

  15668,4 68,82180,8 53 68,2 75 46,7 7  لا

  1,8 4 - - 1,3 1 1,8 2 6,7 1  بـدون جـواب

  228100 26100 100 77 110100  100  15  المجمـوع

    

الذي يبين من خلال رأي المبحوثة فيما إذا كانت المرأة تصل إلى ) 25(من خلال قراءة الجدول رقم 

 من 68,4%المساواة بتطبيق مطالب الجمعيات و علاقته بالطريقة التي تتحسن بها وضعية المرأة نجد نسبة 

 ممن يجدن أن بتطبيق هذه 29,8% الجمعيات لا تحقق المساواة، تليها نسبة المبحوثات تجدن أنه بتطبيق مطالب

  .المطالب تتحقق المساواة

 ممن لا يجدن أنه بتطبيق المطالب تصل المرأة إلى المساواة مع 80,8%كما نجد أعلى نسبة في الجدول 

و إعادة النظر في طريقة التنشئة الجنس الآخر و تجد هذه الفئة أن وضعية المرأة تتحسن بتغيير أسلوب المعاملة 

 يجدن أن وضعية المرأة تتحسن بإعادة النظر في التنشئة و 68,8%، تليها بنسب متقاربة على التوالي )معا(

 للواتي يجدن التحسن في 46,7% ممن يجدنها في تغيير أسلوب المعاملة و آخر نسبة سجلت بـ %68,2

  .وضعية المرأة بتعديل قوانين وضعية

 ممن يجدن أن تطبيق مطالب الجمعيات تصل المرأة إلى المساواة مع الجنس 46,7%جل نسبة كما نس

 ثم 30%الآخر لأنهن يصرحن بأن وضعية المرأة تتحسن بتعديل قوانين وضعية تليها تغيير أسلوب المعاملة بـ 

 بتغيير أسلوب المعاملة  و أخيرا تجد المبحوثة أن الوضعية تتحسن29,9%إعادة النظر في طريقة التنشئة بنسبة 

  .19,2%و طريقة التنشئة معا بنسبة 

من خلال استعراضنا لنتائج هذا الجدول نلاحظ أن المبحوثات اللواتي يجدن أن وضعية المرأة تتحسن 

بتغيير أسلوب المعاملة داخل الأسرة و بالتالي إعادة النظر في طريقة التنشئة الاجتماعية يذهبن إلى أن مطالب 

ت النسوية أو بالأحرى تطبيقها لا يؤدي إلى مساواة المرأة مع الرجل، ربما لأنهن لا يجدن بدا من هذه الجمعيا
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المساواة بل يردن أن تتحسن المعاملة اتجاه المرأة داخل الأسرة و المجتمع، فهذه الفئة من المبحوثات لا ترى أن 

ي أنفسنا عن الرجل و المرأة و تظهر في أسلوب وضعية المرأة سببها القانون بقدر ما ترجع لمفاهيم نحملها ف

  .المعاملة و في طريقة تربية الذكر و الأنثى

أما اللواتي يجدن أن وضعية المرأة تتحسن قوانين وضعية فإنهن يصرحن بأنه بتطبيق مطالب الجمعيات 

انون الأسرة و بالتالي النسوية تحصل المساواة بين الجنسين، هذا لأن هذه الفئة ترى أن وضعية المرأة ترجع لق

فإن بتحقيق مطالب الجمعيات تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق، مع الذكر أن هذه النسبة تعد قليلة مقارنة 

  .بالنسبة للفئة الأولى التي تفوق نصف عدد العينة

و بغض النظر عن البحث في أوجه الخطأ و الصواب في موقف المبحوثات إلا أنهن كن موضوعيات 

  . بناءا على وعيهن بوضعيتهنموقفهنلإجابة و استطعن تحديده في ا

  

بتطبيق (مدى قدرة التعديلات على ضمان حق المرأة و علاقته بالمساواة بين الجنسين ): 26(الجـدول رقم 

  )برامج الجمعيات النسوية

 

    تحدث مساواة بتطبيق البرامج  المجموع بدون جواب  لا  نعــم

  التعديلات 

       تضمن حق المرأة

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  12956,6 50 2 47,4 74 77,9 56  نعـم

  43,4 99 50 2 52,6 82 22,1 15  لا

  228100 100 4 100 156 100  68  المجمـوع

    

من خلال قراءة الجدول الذي يبين مدى قدرة التعديلات على ضمان حق المرأة بناءا على رأي المبحوثة 

 228 من مجموع 56,6%ات النسوية يؤدي إلى المساواة بين الجنسين نجد فيما إذا كان مقترحات الجمعي

  . ممن يجدن أن التعديلات لا تضمن حق المرأة43,4%يصرحن بأن التعديلات تضمن حق المرأة في حين نسبة 

كما نسجل أعلى نسبة عند اللواتي يجدن أنه بتطبيق المقترحات تتحقق المساواة و التعديلات تضمن حق 

 في حين اللواتي يجبن أنه بتطبيق المقترحات لا تحدث المساواة و التعديلات تضمن حق 77,9% بقيمة المرأة

  . مبحوثات4 من مجموع 50% و اللواتي لم تكن لديهن إجابة هن 47,4%المرأة نسبتهن 

  و هي الفئة التي52,6%و نلاحظ أيضا أن اللواتي يجبن بأن التعديلات لا تضمن حق المرأة نسبتهن 

تجد أنه بتطبيق مقترحات الجمعيات لا تصل المرأة إلى المساواة مع الجنس الآخر، بينما اللواتي يجدن أنه تتحقق 

  .22,1%المساواة بتطبيق المقترحات فقدرت نسبتهن بقيمة أقل هي 
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نستنتج من خلال ما سبق أن المبحوثات اللواتي يجدن في تطبيق البرامج بلوغ المساواة بين الجنسين 

رجحن أن تكون التعديلات تضمن حق المرأة، فقد يرجع إلى أن التعديلات تحمل في طياتها بعض ما تطالب به ي

في طريقها إلى ما تصبو إليه الجمعيات ) التعديلات(، فهي )من رفع الولاية على الفتاة(الجمعيات النسوية 

مجرد أن علمت أنها تعديلات بمعنى عن النسوية، و هذا أخف الضررين، و قد تكون المبحوثة قد بنت موقفها ب

  .جهل بمحتوى هذه التعديلات

أما اللواتي يجدن أن المرأة لن تحصل على المساواة بتطبيق المقترحات فإنهن يجدن في نفس الوقت أن 

التعديلات لا تضمن حق المرأة، و قد تعطينا هذه النتيجة تفسيرا ذو شقين، الأول كون المبحوثات تجدن أن 

لات ناقصة و الشق الثاني و هو الأرجح في أن تكون المرأة تعبر عن رأيها في أنها لا تبحث عن المساواة التعدي

باعتبار أنها تجد أن هذه الأخيرة لن تحصل بتطبيق مطالب الجمعيات النسوية، فالمرأة في هذه الفئة لا تبحث عن 

 هو ما سبق و أن أشرنا إليه أو بالأحرى وصلنا المساواة بقدر ما تبحث عن تحسين مكانتها و طريقة المعاملة و

 هذا يدل على أن المرأة تملك أفكار و رؤى و بعض التصورات عن التأييد، فعدم )23(إليه في الجدول السابق 

حقوقها و مكانتها تختلف أو تتنافى و اتجاه الجمعيات النسوية، فوعي المرأة بحقوقها و كيفية تحصيلها يبين مدى 

  . رفضها لبرامج الجمعيات النسوية و قانون الأسرة المعدلقبولها أو 

  

  توزيع المبحوثة حسب رأيها في القوانين الغربية ): 27(الجـدول رقـم 

  القوانين الغربية 

  أعطت حق المرأة

  %النسبـة   ك

  28,9 66  نعـم

  65,4 149  لا

  5,7 13  بـدون جـواب

  100  228  المجمـوع

    

 الذي يبين توزيع المبحوثات حسب رأيهن في القوانين الغربية و مدى )27(من خلال الجدول رقم 

 المقابل يصرحن بأن القوانين الغربية لم تعط حقوق المرأة و في 228 من أصل 65,4%إعطاء حق المرأة، 

  من المبحوثات لم يدلين5,7% يجدن أن القوانين الغربية أعطت للمرأة حقوقها كاملة، كما نجد ما قيمته %28,9

  .برأيهن في هذا الموضوع

و الملاحظ هنا أن المبحوثة وجدت أن القوانين الغربية لم تعط للمرأة حقوقها و بأكبر نسبة، فمن خلال 

 أن الاستقلالية التامة التي منحت للمرأة تعتبر بمثابة عبء عليها وجدت تبين أن المبحوثة 29تحليل السؤال رقم 

 على حد تعبير قيمتها يمكن أن تحمله من مسؤوليات كونها أنثى ففقدت فقد حملت فوق طاقتها، بمعنى فوق ما
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المبحوثات، كما يجدن البعض أن الأم التي تفني حياتها في رعاية أبناءها و عندما تكبر لا يصبح لها سلطان 

م الأسري  منطقي، إذا هذا الموقف من قبل المبحوثات يعود إلى تكوينهإلاهيعليهم، فهذا يعتبر تمرد على قانون 

  .فتأثير العاملين واضح من جواب المبحوثة. مرة و توجههن الفكري المستمد من الدين الإسلامي مرة أخرى

زيادة العبء على (و تحضرنا هنا ملاحظة أجد من الضروري الإشارة إليها، ذكرتها المبحوثات و هي 

أة الغربية لكن بمنطق امرأة جزائرية، هذه الملاحظة كانت تخص المر) المرأة من خلال تحميلها فوق طاقتها

بمعنى أن المبحوثة وجدت أن المرأة الغربية بتحملها كل المسؤوليات قد تكون كلفت فوق طاقتها مع أنه في 

المجتمع الغربي ليس هناك تقسيم للأدوار بالشكل الموجود في مجتمعاتنا، بمعنى المرأة الغربية ليست ملزمة 

، فالمبحوثة أبدت رأيها من منطلق تصورها هي ....) و رعاية البيت و ما يخص الزوجبتربية الأبناء و رعايتهم

  .لحقوقها و واجباتها و تقسيم الأدوار بين الجنسين

 لأنه يعد واجبا عليها القيام بها و إذا – و لا نقل الأعباء –فالمرأة في مجتمعنا تقوم بكل تلك المهام 

رتها كامرأة، و تطالب في نفس الوقت بأن تعمل و تدرس و تتحمل قصرت في هذه الواجبات فلا تكتمل صو

مسؤوليات الزوج، كما نطالب بوضع قوانين تعطيها أكبر قدر من المسؤولية، فمن المفروض، بل من المنطقي 

 داخله –خارج البيت (أن تتزامن هذه المطالب مع تغيير وضعيتها، فالمرأة في مجتمعنا عندما تمارس وظيفتين 

هذا يؤثر على كفاءة المرأة و فعاليتها، فإن المساواة بهذه الطريقة غير عادلة، فهل نقبل هذا ") ال البيتأعم"

  !التناقض فينا؟

  

 حصول المرأة على حقها بتغيير قانون الأسرة وفقا لمطالب الجمعيات النسوية): 28(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   ك  قانون الأسرة وفق المطالب

  42,5 97  نعـم

  52,2 119  لا

  5,3 12  بـدون جـواب

  100  228  المجمـوع

    

  

من خلال قراءة الجدول الذي يبين توزيع المبحوثات بناءا على رأيهن في تغيير قانون الأسرة وفق 

 52,2%مطالب الجمعيات النسوية، و فيما إذا كانت المرأة تحصل على حقها تحت هذا التغيير، نجد نسبة 

ن الأسرة وفق مطالب الجمعيات لا يعطي للمرأة حقوقها، في حين هناك من المبحوثات يصرحن أن تغيير قانو
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 في حين اللواتي التزمن الحياد 42,5%من تجدن أن هذا التغيير على هذه الطريقة يعطي للمرأة حقوقها و بنسبة 

  .5,3%و لم يجبن قدرت نسبتهن بـ 

ات يجدن أن حق المرأة ليس في تحقيق مطالب من خلال النتائج المستعرضة نجد أن أغلبية المبحوث  

الجمعيات النسوية، فحتى اللواتي هن مع التعديلات فإنهن لا يقبلن بأن تكون في نفس  الجهة مع مطالب 

 نظرتهن لحقوقهن بعيدة على ما – حتى لا نعمم النتيجة –الجمعيات، و نعود مرة أخرى لنجد أن المبحوثات 

  .تراه الجمعيات

  

  تحديد خلفيات الجمعيات النسوية و علاقته بمدى إطلاع المرأة لبرامج هذه الجمعيات): 29(م الجـدول رق

 

                مدى الاطلاع  المجموع لا  نعــم

  %  ك  %  ك  %  ك  تحديد الخلفيات

  36,8 84 37,5 81 25 3  مطالب المرأة

  11349,6 10649,1 58,3 7  ثقافة غربية

 7 16 6,9 15 8,3 1  عادات المجتمع الجزائري

 2,6 6 2,8 6 - -  ثقافة غربية+مطالب المرأة

  3,9 9 3,7 8 8,3 1  بدون جواب

  228100 216100 100 12  المجمـوع

    

 مبحوثة يجدن أن 228 من مجموع 49,6% يتبين أن)27(من خلال القراءة العامة للجدول رقم 

طالب المرأة في أرض الواقع في حين النسب  تجدن أنها م36,8%المقترحات تعكس ثقافة غربية في حين 

 لمن ترى أنها تعكس عادات 7%المتبقية فهي ضئيلة مقارنة بمثيلاتها الأولى و الثانية و قدرت على التوالي 

  . تجد أنها مطالب المرأة وثقافة غربية في نفس الوقت2,6% بدون إجابة و 3,9%المجتمع الجزائري و 

رحات تعكس ثقافة غربية يصرحن باطلاعهن لبرامج هذه الجمعيات و و نلاحظ ممن جاوبن بأن المقت

 و هي أعلى نسبة في الجدول في حين اللواتي لم يطلعن على برامجها فنسبتهن 58,3%قدرت نسبتهن بـ 

  .49,1%قدرت بـ 

كما نلاحظ أن اللواتي يجدن أن المقترحات تعكس مطالب المرأة فهي الفئة التي لم تطلع على برامج 

 ممن اطلعن في حين اللواتي يجدن أن المقترحات تعكس 25% و 37,5%جمعيات النسوية و نسبتهن هي ال

  .6,9% و اللواتي لم يطلعن بـ 8,3%عادات المجتمع فقدرت نسبة اللواتي اطلعن على برامج الجمعيات بـ 
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تي اطلعن على في حين اللواتي لم يجاوبن على تحديد خلفيات الجمعيات النسوية فكانت نسبة اللوا

  .3,7% و اللواتي لم يطلعن 8,3%البرامج 

و بالنسبة للمبحوثات اللواتي يجدن أن المقترحات تعكس مطالب المرأة و ثقافة غربية فقدرت نسبة 

  . و انعدمت عند اللواتي لم يطلعن2,8%اللواتي لم يطلعن على قانون الأسرة بـ 

لمبحوثات اللواتي اطلعن على برامج الجمعيات النسوية من خلال نتائج الجدول المتوصل إليها نجد أن ا

صرحن أن مقترحاتها تعكس ثقافة غربية، رغم أن اللواتي لم يطلعن فاق عددهن بكثير اللواتي اطلعن على 

البرامج، و هذا ما يؤكد أن المرأة بمجرد اطلاعها على برامج الجمعيات النسوية  حددت خلفية هذه الأخيرة و 

  .س مطالب المرأة و هذا ما يؤكد هويتهاوجدت أنها لي

في حين اللواتي لم يطلعن فعبرن على أنها ثقافة غربية ربما لأن الاستمارة أرفقت بمطالب  الجمعيات 

النسوية، بمعنى المرأة باطلاعها أو عدم اطلاعها جاوبت بأعلى النسب أن الجمعيات النسوية لها خلفية 

  .إيديولوجيا

اضي عن فئة لم تطلع على برامج الجمعيات و وجدت أنها تعكس مطالب المرأة في إلا أنه لا يمكن التغ

، بمعنى ليس هناك "حق المرأة"أرض الواقع، لأن مفهوم الجمعيات النسوية لدى العامية يختزل مباشرة في كلمة 

  .ثقافة جمعوية لدى هذه الفئة لكي يظل عددهن قليل عن الفئة الأخرى

ين مدى اطلاع المرأة على برامج الجمعيات النسوية و تحديدها لخلفياتها فمجرد و منه ليس هناك علاقة ب

ما عرفت المبحوثة مطالبها من خلال استمارة البحث وجدت أنها ثقافة غربية، بالإضافة إلى اللواتي اطلعن 

  . و منه لا يوجد علاقةα = 0,05 عند 1,64(*) المحسوبة بـ K²عليها حيث قدرت 

  

  توزيع المبحوثات حول رأيهن فيما إذا كانت الجمعيات تبحث فعلا عن حق المرأة): 30(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   ك  تبحث حق المرأة

  25 57  نعـم

  25,4 58  لا

  49,6 113 لا أدري

  100  228  المجمـوع

    

                                                 
(*)   K² أكبر من المحسوبة9,49المجدولة التي قدرت بـ   
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ما الذي يبين توزيع المبحوثات من خلال رأيهن حول الجمعيات النسوية في) 30(من خلال الجدول رقم 

 مبحوثة تصرحن بأنهن لا يعلمن إذا كانت هذه 228 من مجموع 49,6%إذا كانت تبحث عن حق المرأة، نجد 

   ممن يعترفن بأن 25,4%الجمعيات تبحث عن حق المرأة تليها نسبة 

 ممن يصرحن بأن الجمعيات تبحث عن حق 25%الجمعيات لا تبحث عن حق المرأة، و بنفس النسبة تقريبا 

  .المرأة

خلال هذه النتائج نجد أن نسبة كبيرة من المبحوثات لم يستطعن تحديد إذا كانت هذه الجمعيات تبحث من 

عن حق المرأة، مع أنه نسبة كبيرة لم تطلع على برامج الجمعيات النسوية إلا أنه لا نستطيع الجزم بأن هذه الفئة 

بدون (ئلة الاستمارة بخطوط عريضة لم تطلع على برامج الجمعيات لأن مطالب هذه الأخيرة عرضت ضمن أس

  ).تفصيل

كما نلاحظ أن اللواتي يجدن الجمعيات تبحث عن حق المرأة بنسبة تتساوى مع اللواتي لا يجدنها تبحث 

  .عن حق المرأة

 تبين أن عدد كبير من المبحوثات اللواتي جاوبن في خانة لا أدري لم 19من خلال تحليل السؤال رقم 

مفتوح، كما أن اللواتي جاوبن على السؤال المفتوح وجدن أن أهداف الجمعية ذاتية تخدم يجبن على السؤال ال

  .مصالحها

في حين الفئة التي تجد أنها تبحث عن حق المرأة صرحت بأن المرأة أصبحت أكثر وعيا من ذي قبل و 

  .الجمعيات النسوية هيئات فاعلة و طموحة تبحث عن حق المرأة لتواكب التقدم

ة التي تصرح بأن الجمعيات لا تبحث عن حق المرأة، فإنها تجد تحقيق هذه المطالب في مجتمعنا أما الفئ

يعد ضربا من الخيال خاصة في مجتمع مسلم و ذكوري، كما أن مطالب هذه الجمعيات تجدها هذه الفئة متناقضة 

 لا تطالب بتزويج الفتاة لافعلو كانت تبحث عن حق المرأة : "مع الواقع و تذهب إحدى المبحوثات للقول أنه

، كما تجد بعضهن أن هذه الجمعيات لا تمثل نساء كل التراب الوطني فبأي حق تتكلم باسم المرأة "لنفسها

الجزائرية إذا وعي المبحوثة و تصورها لحقوقها يمكنها من أن تتبنى أو ترفض مطالب الجمعيات النسوية، و 

  .   هذا ما سيظهر في الجدول الموالي
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  مدى بحث الجمعيات عن حق المرأة بناءا على الدافع من وراء هذه المطالب): 31(الجـدول رقـم 

 

نقص في قانون 

  الأسرة

الواقع المعاش 

  للمرأة

 دوافع 

  أخرى

نقص القانون 

  الواقع+ 

+ الواقع 

  دوافع أخرى

 بدون 

  جواب

    أسباب المطالب               المجموع

 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %   ك  %  ك  تبحث عن حق المرأة

  25 57 20 2 - - 100 4 6,1 4 36,8 46 7,7 1  نعــم

  25,4 58 40 4 30 3 - -43,9 29 14,4 18 3,08 4  لا

  11349,6 40 4 70 7 - - 50 33 48,8 61 61,5 8  بـدون جـواب

  228100 100 10 100 10 100 4 100 66 125100  100  13  مـوعالمج

    

  

  

  

16
6
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الذي يبين مدى بحث الجمعيات عن حق المرأة بناءا على ) 31(من خلال القراءة للجدول رقم   

 لا يعرفن إذا كانت الجمعيات النسوية 228 من مجموع 49,6%الدافع من وراء هذه المقترحات فنجد 

 من اللواتي لا يجدن أن الجمعيات النسوية 25% و 25,4%ا بنسب متساوية تبحث عن حق المرأة تليه

  .تبحث عن حق المرأة و اللواتي يجدن أنها تبحث عن حق المرأة

 ممن يجدن أسباب مطالب 70%هناك ) لا أدري(و نلاحظ أنه من بين اللواتي كان جوابهن   

اب ظهور هذه المطالب هو نقص في تجدن أن أسب 61,5%الجمعيات هو واقع معاش و دوافع أخرى و 

 ثم الواقع المعاش بنسبة 50%قانون الأسرة تليها التي تجدن السبب في دوافع أخرى للجمعيات بنسبة 

  .40%، ثم اللواتي لم يجبن على أسباب ظهور مطالب الجمعيات بنسبة %48,8

نسوية تبحث عن حق بمعنى لم يجدن الجمعيات ال) لا(كما نلاحظ أن اللواتي كان جوابهن سلبي   

 يصرحن أن وراء ظهور هذه المطالب دوافع أخرى قد تحصرها بعض المبحوثات 43,9%المرأة فمنهن 

في ترجل المرأة و بالتالي صراعات داخل الأسرة لتعدي المرأة على أدوار غير التي عهدناها عليها، و 

 ممن 30,8%الب، تليها نسبة  لم يجبن عن الدوافع من وراء هذه المط40%من نفس الفئة نجد نسبة 

 يجدنه في الواقع المعاش و دوافع أخرى في حين نسبة 30%يجدن الدافع هو النقص في قانون الأسرة و 

  . كانت من حظ اللواتي يجدن أن أسباب البرامج واقع تعيشه المرأة%14,4

حن أن أسباب و أخيرا الفئة التي تجد أن الجمعيات تبحث عن حق المرأة، فنجد أعلى نسبة يصر  

 ثم الأسباب الأخرى 20% ثم اللواتي لم يجبن بـ 36,8%هذه المطالب هو الواقع المعاش للمرأة بنسبة 

  . ترجعنه لنقص في قانون الأسرة و لدوافع أخرى6,1% و 7,7%على التوالي 

يات من خلال النتائج نجد أعلى نسبة تتمركز عند اللواتي لم يستطعن تحديد فيما إذا كانت الجمع  

تبحث عن حق المرأة إلا أنهن وجدن أن أسباب هذه المطالب هي الواقع الذي تعيشه المرأة إضافة إلى أن 

لهن دوافع أخرى، إذا أن اللواتي يجدن أن الجمعيات تبحث عن حق المرأة ترجعن سبب مطالبها إلى واقع 

إذا . لمطالب إلى دوافع أخرىالمرأة أما اللواتي يجدن الجمعيات لا تبحث عن حق المرأة أرجعن سبب ا

، فاللواتي وجدن أن واقع المرأة )واقع معاش و دوافع أخرى(أراء المبحوثات تراوحت بين هذين السببين 

هو السبب في ظهور هذه المطالب، فمن البديهي أن يجدن أن هذه الجمعيات جاءت للدفاع عن حقوق 

لتي تجد أن الجمعيات لا تبحث عن حق المرأة و بالتالي المرأة مع الذكر أن نسبتهن قليلة مقارنة مع الفئة ا

  .لها دوافع أخرى

و عموما رأي المبحوثة كان في مجمله يمثل تردد و عدم ثقة يرجع ربما لجهل المبحوثة أو   

بالأحرى نقص ثقافتها عن هذا الموضوع أو بالأحرى عدم القدرة على أخذ القرار بالميل إلى طرف دون 

 بأكبر نسبة وجدت أن هناك دوافع من وراء هذه المطالب – و أعيد التكرار للأمانة – الآخر، فرغم أنها
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تؤدي حسب رأي بعض المبحوثات إلى التشتت و كثرة الفساد و الانحلال الخلقي من خلال محاولة تطبيق 

ن وجود ثقافة غربية و هذا ما تم ذكره في الجدول السابق، إلا أن هذا التردد في رأي المبحوثة يعبر ع

تغيرات في القيم و مرجعية المرأة، لكن إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه التغيرات جوهرية و إلى أي مدى 

 مرجعية المجتمع هي التي تحدد بناء ذات الفرد في المجتمع لأنيمكن أن تمس بنية الأسرة الجزائرية، 

  . الجزائري

  

فيما (سرة بناءا على موقفها من هذه التعديلات رأي المبحوثة في تعديلات قانون الأ): 32(الجـدول رقم 

  )إذا حققت للمرأة بعض ما تطمح إليه

 

  حققت للمرأة طموحاتها          المجموع نوعـا مـا  لا  نعــم

  

  التعديلات كانت

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  23,7 54 17,9 32 6,7 1 61,8 21  في محلهـا

  15969,7 13374,3 86,6 13 38,2 13  ناقصـة

 6,6 15 7,8 14 6,7 1 - -  ون جـواببـد

  228100 179100 100 15 100  34  المجمـوع

    

رأي المبحوثة في تعديلات قانون الأسرة و علاقتها بمدى تحقيق هذه ) 32(يبين الجدول رقم 

 ممن يصرحن 23,7% يجدن أن التعديلات ناقصة و 69,7%التعديلات لبعض ما تطمح إليه المرأة فنجد 

  . فضلن عدم الإجابة6,6%حلها و أنها في م

 و كانت تضم اللواتي يجدن أن 86,6%كما نجد أن أعلى نسبة سجلت في الجدول قدرت بـ 

 من المبحوثات تجدن أن التعديلات 74,3%التعديلات ناقصة لأنها لم تحقق للمرأة ما تطمح إليه في حين 

نها حققت للمرأة ما تطمح إليه فقدرت حققت نوعا ما للمرأة بعض ما تطمح إليه في حين اللواتي يجد

  .38,2%نسبتهن بـ 

أما اللواتي تجدن أن التعديلات في محلها و بالتالي حققت للمرأة ما تطمح إليه فقدرت نسبتهن بـ 

، و 17,9% في حين اللواتي يجدن أنها حققت نوعا ما للمرأة ما تطمح إليه فقدرت نسبتهن بـ %61,8

 6,7% في محلها يصرحن أنها لم تحقق للمرأة ما تطمح إليه فنسبتهن قليلة جدا اللواتي يجدن أن التعديلات
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فمن غير المنطقي أن تكون في محلها و لم تحقق للمرأة بعض ما تصبو ) 1(بحيث كان عدد تكراراتها 

  .إليه

 ما من خلال النتائج الأنفة الذكر نجد أن المبحوثات أدلت بأعلى نسبة أن التعديلات لم تحقق للمرأة

تطمح إليه لذا وجدنها ناقصة و حتى اللواتي وجدنها نوعا ما تحقق للمرأة ما تطمح إليه وجدنها ناقصة 

كذلك بأعلى نسبة على التوالي من الفئة الأولى، و قد تجد هذه الفئة أن التعديلات لم تحقق للمرأة ما تطمح 

ى الفتاة، التضييق على الرجل في نظام تعدد رفع الولاية عل(إليه، لأنها لا تجد ضالتها في هذه التعديلات 

، بل أن رؤيتها للموضوع تتعدى حدود القانون كما سبق و أن أشرنا إليه في الجداول )إلخ.....الزوجات

  ).26(و ) 25(السابقة 

إلى جانب هذه الفئة هناك نسبة لا يستهان بها ممن تجدن التعديلات قد حققت للمرأة بعض ما 

رجوع المسكن للأم الحاضنة، و التضييق (لي فهي في محلها و قد تكون ركزت على تطمح إليه و بالتا

  ).على الرجل في مسألة التعدد

و بناءا على ما سبق ذكره نستطيع القول أن تبني المبحوثة أو رفضها لقانون الأسرة يتوقف على 

  .مدى وعيها و تصورها لحقوقها في الأسرة و المجتمع

 وجدنا أن رأي α = 0,05 عند درجة الحرية (*) 33,84قدرت بـ الذي  K²من خلال حساب 

  .المبحوثة للتعديلات يتوقف على نظرتها لهذه التعديلات فيما إذا كانت حققت للمرأة ما تطمح إليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(*)    K² أصغر من المحسوبة9,49المجدولة التي قدرت بـ  
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  العلاقة بين خلفيات الجمعيات النسوية و بحثها عن حقوق المرأة): 33(الجـدول رقم 

 

مطالب 

  المرأة

عادات   ثقافة غربية

 المجتمع

  الجزائري

+ مطالب 

ثقافة 

  غربية 

بدون 

  جواب

  كس الجمعيات تع          المجموع

  

 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %   ك  %  ك  تبحث عن حق المرأة 

  25 57 - - 350 25 4 8,8 47,610 40  نعــم

  25,4 444,458 116,7 6,3 39,81 45 8,3 7  لا

,68 51,311 58 44 37  لا أدري

8 

233,3 555,611349,6  

  228100 9100 1006100 16 113100  100  84  المجمـوع

    

نجد أن المبحوثات لا يعلمن إذا كانت هذه الجمعيات تبحث عن ) 33(من خلال قراءة الجدول رقم 

 و 25,4% في حين اللواتي يجدنها تبحث عن حق المرأة فقدرت نسبتهن بـ 49,6%حق المرأة بنسبة 

  .25%النسبة تقريبا اللواتي يصرحن بأنها تبحث عن حق المرأة بقيمة بنفس 

في حين اللواتي لا يعرفن إذا كانت هذه الجمعيات تبحث عن حق المرأة و يجدن أن هذه 

 و هي أعلى نسبة سجلت في الجدول في 68,8%المقترحات تعكس عادات المجتمع الجزائري فقدرت بـ 

يعلمن إذا كانت  دم الإدلاء بخلفيات هذه الجمعيات ربما لأنهـن لا من هذه الفئة فضلن ع55,6%حين 

 51,3%تبحث عن حق المرأة أم لا، أما اللواتي وجدن أن المطالب تعكس ثقافة غربية فقدرت نسبتهن بـ 

 يجدن أنها مطالب المرأة و ثقافة غربية في 33,3% يجدن أنها مطالب المرأة و 44%من نفس الفئة و 

  .نفس الوقت

ما نلاحظ أن اللواتي يجدن أنها تبحث عن حق المرأة و هي تعكس مطالب المرأة و ثقافة غربية ك

 تليها اللواتي يجدن أن المقترحات هي مطالب المرأة بنسبة %50في نفس الوقت فقدرت نسبتهن بـ 

بة تفسر  و لعلى هذه النس25%، أما اللواتي يجدن أنها عادات المجتمع الجزائري فنسبتهن بلغت %47,6

 تبحث عن حقها، بدليل أنها تجد في المطالب – في تصورها –رضى المبحوثة عن المطالب باعتبار أنها 

، و قد يرجع هذا إلى نقص معرفة المبحوثات حول الجمعيات و مطالبها فأعطت 8,8%ثقافة غربية بنسبة 

  .رأيها بناءا على نقطة أو أكثر أعجبتها في مقترحاتهم
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 ممن لم 44,4%ن بين اللواتي يجدن أن المقترحات لا تبحث عن حق المرأة نجد كما نلاحظ أنه م

 ممن يجدن 39,8%، ثم نسبة )4(يجبن على خلفيات الجمعيات النسوية مع أن عدد تكرارات هذه الفئة هو 

 و 8,3%أنها تعكس ثقافة غربية، أما اللواتي يجدنها مطالب المرأة في أرض الواقع فقدرت نسبتهن بـ 

  .6,3%تي صرحن بأنها عادات المجتمع الجزائري فقدرت بأقل نسبة في الجدول و هي ال

بناء على النتائج المتوصل إليها يمكن القول أن أغلب المبحوثات لا يعرفن إذا كانت هذه الجمعيات 

تبحث عن حق المرأة و قد يرجع هذا لعدم اطلاعهن على برامجها، و يعد هذا بمثابة نقص بالثقافة 

معوية في الأوساط النسائية من جهة، و من جهة أخرى قد تعبر هذه الفئة عن اللواتي لم يبدين رأيهن الج

في مقترحات الجمعيات النسوية، فلعلهن يمثلن اللواتي لا يعارضن المقترحات جملة و تفصيلا بل لديهن 

  .تحفظات على بعض ما جاء فيها

بحث عن حق المرأة ترى أنها تعكس مطالب كما نجد أن المبحوثة التي تصرح أن الجمعيات ت

المرأة و ثقافة غربية في نفس الوقت، أما اللواتي يجدن أنها لا تبحث عن حق المرأة فتصرحن بأنها 

تعكس ثقافة غربية، بمعنى أن المرأة لها درجة من الوعي استطاعت من خلالها أن تصل إلى نتيجة 

  .رأة تبني طروحاتها من خلال نموذج المرأة في الغربمفادها أن هذه الجمعيات المطالبة بحقوق الم

و عليه يتأكد من خلال ما سبق أن وعي المرأة بحقوقها يمكنها من تبني أو رفض اتجاه فكري 

  .معين
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مدى رضى المبحوثة عن قانون الأسرة الحالي و علاقته بالطرف الذي يخدم ): 34(الجـدول رقم 

  مصلحتها

 

الجمعيات   قانون الأسرة

  النسوية

+ قانون   الديـن

  الجمعيات

بدون 

  جواب

   يخدم الطرف الذي  المجموع

                 مصلحة المرأة

  الرضى عن 

        قانون الأسرة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %   ك  %  ك

,26 4 60 6 - -52,7 55,429 77  نعــم

7 

11650,9  

,88 47,38 37,426 52  لا

9 

3 30 8 53,

3 

97 42,5  

,11 1 - - 7,2 10  لا أدري

1 

1 10 3 20 15 6,6  

1001010 9 100 55  100  139  المجمـوع

0 

1

5 

100228100  

    

الذي يبين مدى رضى المبحوثة عن قانون الأسرة الحالي و علاقته ) 34(من خلال الجدول رقم 

ن قانون  يعبرن عن رضاهن ع50,9% إجابة 228بالطرف الذي يخدم مصلحتها نجد من مجموع 

الأسرة الحالي و هي نسبة مثلت نصف عدد العينة في حين اللواتي غير راضيات عن القانون فبلغت 

 و هي نسبة لا بأس بها كذلك في حين اللواتي لم يعبرن عن مدى رضاهن عن القانون 42,5%نسبتهن 

  .6,6%فقدرت نسبتهن بـ 

الغير راضية عن قانون الأسرة  و ضمت الفئة 88,9%فأعلى نسبة سجلت في الجدول قدرت بـ 

 لم يجدن في أي طرف 53,3%لأنها تجد أن الطرف الذي يخدم مصلحتها هو الدين الإسلامي تليها نسبة 

ثم اللواتي يجدن أن الطرف الذي يخدم مصلحتهن هو الجمعيات . ما يخدم مصلحتهن ففضلن عدم الإجابة

 ممن يجدن أن قانون الأسرة هو الطرف 37,4%  و آخر نسبة في هذه الفئة كانت بـ47,3%النسوية بـ 

الذي يخدم مصلحتهن و كانت هي النسبة الأخيرة التي عبرت عن أراء هذه الفئة غير الراضية عن قانون 

  .الأسرة
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إذا ما جئنا لفئة المبحوثات اللواتي يعبرن عن رضاهن لقانون الأسرة نجد أعلى نسبة عند اللواتي 

، تليها الفئة التي 60%جمعيات النسوية معا يخدما مصلحة المرأة و قدرت بـ يجدن أن قانون الأسرة و ال

 و 52,7% ثم الجمعيات النسوية بـ 55,4%تجد أن قانون الأسرة هو الطرف الذي يخدم مصلحتها بـ 

  .26,7%اللواتي فضلن عدم الإجابة فقدرت نسبتهن بـ 

نون الأسرة فإنها تجد أن الدين و منه نلاحظ أن المبحوثة التي عبرت عن عدم رضاه عن قا

الإسلامي يخدم مصلحتها أكثر من القانون و الجمعيات النسوية و قد يرجع هذا الموقف لعدم رضاها، 

كاستغناء القانون الحالي عن (للتفتح المطلق في مطالب الجمعيات و عن بعض الأمور في قانون الأسرة 

  ).رضى الولي في عقد الزواج

عن رضاهن عن قانون الأسرة يجدن أن الطرف الذي يخدم مصلحتهن هو أما اللواتي تعبرن 

قانون الأسرة و الجمعيات النسوية بمعنى وجدن في بعض المواد من قانون الأسرة ما يخدمهن و في 

مطالب الجمعيات بعض ما يخدم مصلحتهن، كما نلاحظ أن غير راضية عن قانون الأسرة لم تلجأ إلى 

لى الدين الإسلامي و منه نجد أن المرأة أكثر تقبلا و ميلا للدين و للقانون ثم بعده الجمعيات النسوية بل إ

الجمعيات النسوية، إذا و من خلال التقدم في مراحل البحث نجد في كل مرة أن المبحوثة تبني موقفها من 

توى الطرف الذي يخدم مصلحتها من خلال تصورها لحقوقها و من خلال وعيها بدوافع كل طرف و مح

نصوصه و تمحيصها، و لو أن هذه الصفة الأخيرة وجدت عند بعض أفراد العينة، و هذا طبعا راجع لعدم 

  .اطلاع فئة كبيرة من المبحوثات على مطالب الجمعيات النسوية و لا على قانون الأسرة المعدل
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  :نتائـج الفرضيـة الثانيـة

اول الفرضية الثانية يتضح أن المرأة لا تجد أن حقها من خلال المعطيات التي عرضناها في جد  

، و هذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه في الفرضية السابقة، فالمرأة تجد 74,6%يتحقق بالمساواة مع الرجل بنسبة 

، فتفكير المرأة بهذا )رجل و رجل(و بين ) بين امرأة و أخرى(أن المقارنة يجب أن تكون ندية بمعنى 

قوقها من هذا المنطلق يجعلنا نقول أن مسألة المساواة لدى المرأة ليس لها معنى لأن الشكل و وعيها بح

، و من هذا المنطلق )بمعنى وجود قاسم مشترك(عملية التفوق و الدونية يجب أن يقاسان بمقياس مشترك 

منها، فهي قد  بأن الرجل أحسن مقتنعةتصبح المقارنة و احتمال المساواة متعذر، لأن المرأة في هذه الفئة 

  ).19(صنفت نفسها في بوتقة اجتماعية و الرجل في بوتقة اجتماعية أخرى، هذا من خلال الجدول رقم 

 )20(أما إذا ما جئنا لتحديد المبحوثة لوجه الخطأ في قانون الأسرة فنجد خلال تحليل الجدول رقم 

و ثقافة المجتمع الجزائري ثم إلى  حددت وجه الخطأ في قانون الأسرة في الخلط بين الدين 57%أن نسبة 

، و بهذا فقد وجدت أن التعديلات تحد من المشاكل الاجتماعية في  25%الفهم الضيق للنص القرآني بنسبة

خاصة في موضوع الطلاق، لكونه النقطة الأولى التي تجدها المبحوثة إيجابية في ) 21(الجدول رقم 

م الحاضنة يكون القانون بهذا قد أنصفها بعد سنوات من التعديلات، فبرجوع حق المسكن بعد الطلاق للأ

الظلم، إلا أن هناك فئة أخرى و هي فئة لا بأس بها ترى أن المشاكل لا تنقص حدتها بتعديلات قانون 

الأسرة، و أكدت هذه الفئة من النساء على أن المشاكل الأسرية هي التي تؤدي إلى الطلاق و لا تجد في 

رة على الحد منها، من جهة أخرى هناك من تجد أن رجوع المسكن للمرأة يزيد من النص القانوني القد

  . تعيشه يتوضح جليا من خلال هذه النقطةبواقعارتفاع نسبة الطلاق، فوعي المرأة 

حاولنا معرفة رأي المبحوثة في مدى تغير وضعية المرأة بهذه ) 22(من خلال الجدول رقم 

باب هذه الوضعية، فيما إذا كانت ترجع للقانون أو للعادات و التقاليد أو التعديلات من خلال تحديدها لأس

 لا يعلمن مدى تغير وضعية المرأة بتغيير قانون الأسرة، إلا أنهن 52,2%لطبيعة التنشئة، فوجدنا نسبة 

في الأصل يرجعن هذه الوضعية لطبيعة التنشئة و هذا يعبر عن جهل هذه الفئة بقانون الأسرة كمادة 

نونية، و جهلها بالتعديلات كذلك، و هناك فئة أخرى تجد أن التعديلات غيرت من وضعية المرأة بحيث قا

يرجعن السبب إلى قانون الأسرة السابق و اللواتي يجدن أنها لم تغير فيرجعنها للعادات و التقاليد و نلمس 

ا على الربط بين الواقع هنا من خلال جواب المبحوثة منطق و وعي في تحليل الأمور من خلال قدرته

  .المعاش و مدى وجود علاقة أو عدمها بقانون الأسرة
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و من خلال هذا ذهبنا إلى معرفة رأي المبحوثة في كيفية تحسين وضعيتها فوجدنا من خلال 

أن المرأة تتحسن وضعيتها بتغيير أسلوب المعاملة أولا و إعادة النظر في ) 24(و ) 23(الجدول رقم 

فسواء اطلعت ) 24( ثانيا، و لم تجده في تعديل قوانين وضعية، خاصة في الجدول رقم طريقة التنشئة

المرأة أو لم تطلع على قانون الأسرة فإنها تجد أن تحسن وضعيتها يكون بتغيير أسلوب المعاملة و إعادة 

 درجة من النظر في طريقة التنشئة الاجتماعية فهي لا تجده في سن قوانين و حذف أخرى، فالمرأة بلغت

الوعي وجدت من خلالها الطريقة المثلى لتحسين وضعيتها، و في نفس الموضوع وجدنا من خلال 

أن المرأة بأعلى نسبة تجد أنه بتغير أسلوب المعاملة داخل الأسرة و إعادة النظر في ) 25(الجدول رقم 

 المساواة فالمعاملة في طريقة التنشئة تتحسن وضعيتها و هي ترى أن بتطبيق مطالب الجمعيات لن تحدث

نظرها لا ترجع إلى القوانين بل إلى المفاهيم التي تحملها المرأة، فالمرأة كان موقفها محددا بحيث دافعت 

  .عن مجموعة التصورات التي تحملها عن حقوقها، و كيف السبيل إلى تحصيلها

لتعديلات تضمن حق  وجدنا أن المبحوثات اللواتي يجدن أن ا26إلا أنه من خلال الجدول رقم 

المرأة فإنهن يجدن بلوغ المساواة بتحقيق مطالب الجمعيات النسوية، و نرجح في تحليلنا ها هنا أن تكون 

المبحوثة قد مالت للتعديلات خاصة فيما يتعلق بآثار الطلاق، لكن هناك فئة لا تبحث عن المساواة بقدر ما 

 خلال مراحل التحليل، و نلمس بعد تحليل الجدول تبحث عن تحسين طريقة المعاملة و هو ما سبق ذكره

، فقدرتها واضحة 65,4%رأي المرأة في القوانين الغربية التي لم تعط للمرأة حقوقها بنسبة ) 27(رقم 

على تحديد هوية القوانين الغربية من منطلق توجهها المستمد من الدين كما يشير رأيها إلى انتشار نوع 

  .من البحث في خلفيات هذه القوانين التي حملّت المرأة فوق طاقتها كأنثىمن الوعي مكّن المبحوثة 

و بطريقة غير مباشرة أبدت المرأة رأيها في مطالب الجمعيات النسوية من خلال الجدول رقم 

حول رأيها في حصول المرأة على حقها بتطبيق مطالب الجمعيات النسوية، فكان جوابها بالسلب ) 28(

 بعيدة كل البعد عما تراه الجمعيات – إذا كانت تعرفنا –رة المرأة لوضعيتها القانونية ، فنظ52,2%بنسبة 

النسوية، و من خلال هذه النتيجة وجدنا ميلا دفعنا لمعرفة قدرة المرأة من معرفة خلفيات الجمعيات 

أن المرأة ) 29(النسوية و علاقته بمدى اطلاعها على برامج هذه الجمعيات فوجدنا من خلال الجدول رقم 

باطلاعها على برامج هذه الجمعيات استطاعت أن تصرح أن المطالب تحمل في طياتها ثقافة غربية، و 

هذا يعبر عن قدرة المبحوثة من معرفة الاتجاهات الإيديولوجية للجمعيات، فحتى الفئة التي لم تطلع على 

قافة الجمعوية إلا أن وعي المرأة هذه البرامج وجدت أن المطالب تعكس ثقافة غربية، فرغم غياب الث

  .بحقوقها و بتصورها لموضوع تحررها جعلها تحدد أغراض هذه الجمعيات و دوافعها
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لمعرفة إذا كانت الجمعيات تبحث عن حق المرأة ) 30(و بناءا على ذلك ذهبنا في الجدول رقم 

ديد المرأة لأسباب هذه لكن من خلال تح) 31(فوجدنا أنها لا تعرف فحددنا السؤال في الجدول رقم 

 أسباب هذه المطالب هي نتيجة واقع تعيشه المرأة و دوافع أخرى في ترى بأنالمطالب، وجدنا أن المرأة 

نفس الوقت و نقص ثقافة المرأة واضح هنا بحيث عجزت عن إبداء رأيها في هذا الموضوع لجهلها 

 يبين العلاقة بين خلفيات الجمعيات النسوية الذي) 33(بطبيعة الموضوع، و للتأكيد ذهبنا في الجدول رقم 

و مدى بحثها عن حق المرأة، فوجدنا مرة أخرى أن المرأة لا تعرف إذا كانت هذه الجمعيات تبحث عن 

حقوقها، و يرجع هذا كما سبق و أن ذكرنا إلى جهل الأوساط النسائية لأهداف الجمعيات النسوية و 

 عن تردد أو ميل لهذه المقترحات لعبرت عنه المبحوثة بقبول مساعيها، لأن رأي المرأة لو كان يعبر

الذي وجدنا فيه ) 34(النقاط التي ناقشناها في الفرضية الأولى، و حتى نحسم الجدال وضعنا الجدول رقم 

 على أنها غير راضية عن قانون الأسرة الحالي و تجد 88,9%السبيل إلى ذلك بحيث عبرت المرأة بنسبة 

ف الذي يخدم مصلحتها و هذا يعبر عن عدم رضا المبحوثة عن التفتح المطلق في مطالب في الدين الطر

هذا ما يفسر التردد الذي إكتساها فيما إذا كانت المقترحات تبحث عن حق المرأة، (الجمعيات النسوية 

) لزواجكالولاية في ا(و عن بعض النقاط في قانون الأسرة ) فالكفة كانت تميل إلى رفض هذه المقترحات

  .و الذي ستظهره نتائج الفرضية الثالثة

عموما وعي المرأة كان بواقع تعيشه أكثر من وعيها بوضع قانوني، فهي تعرف بدرجة من 

رغم الوعي أن حقها ليس بالمساواة، و قبولها للتعديلات كان لأسباب كما أن رفضها لها كان لأسباب و 

 بنت موقف من برامج الجمعيات النسوية و من تعديلات  نقص الوعي عند المرأة، إلا أنهاضعف و لنقل

  .قانون الأسرة بناءا على واقع تعيش فيه و من خلاله

فالفرضية الثانية تحققت خاصة و أن المرأة استطاعت أن تصل من خلال مطالب الجمعيات إلى 

  .أن لها خلفية إيديولوجية
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  رضيـة الثالثـة  بنـاء و تحليـل الجـداول الخاصـة بالف4.6

إلغاء نظام تعدد الزوجات، رفع الولاية على الفتاة في سن : (القضايا التالية: تحليـل الفرضيـة الثالثـة

لا تقبل المرأة الجزائرية بها كمقترحات بديلة اعتبارا .......)  سنة، جعل الطلاق بيد القاضي، 19

  .لمقوماتها الثقافية

أجري بخصوص الولي في الزواج و علاقته بكيفية تحسن وضعية التغير الذي ): 35(الجـدول رقم 

  المرأة في الأسرة

 

تغير أسلوب   تعديل قوانين

  المعاملة

+ أسلوب   التنشئة

  التنشئة

   وضعية المرأة تتحسن      المجموع

  

  %  ك  %  ك  %  ك  %   ك  %  ك  ) الولي(التغير 

,46,43241 53,351 8  أوافق

6 

1142,3 10244,7  

,51,84153 46,757 7  لا أوافق

2 

1453,8 11952,2  

  3,1 7 3,8 1 5,2 4 1,8 2 - -  بدون جواب

  228100 7710026100 110100  100  15  المجمـوع

    

الذي يوضح رأي المبحوثة في التغيير الذي أجري ) 35(من خلال القراءة العامة للجدول رقم 

 من 52,2%يقة التي تراها مثلى لتحسين وضعية المرأة فنجد نسبة بخصوص الولي و علاقته بالطر

 وافقن على 44,7% يجمعن على عدم الموافقة للتغيير الذي أجري بخصوص الولي في حين 228مجموع 

  .3,1%هذه المسألة، أما اللواتي لم تكن لديهن إجابة فقدرت نسبتهن بـ 

 من المبحوثات 53,8%نسبة ) الولي(ذي أجري إذا نجد في الفئة التي لم توافق على التغيير ال

يصرحن بأن وضعية المرأة تتحسن بتغيير أسلوب المعاملة و إعادة النظر في طريقة التنشئة تليها التي 

 و بنسبة أقرب 53,2%ترى تحسن الوضعية بإعادة النظر في طريقة التنشئة فقط بنسبة تقريبا نفسها 

، أما اللواتي يجدنها في تعديل في 51,8%غيير أسلوب المعاملة بـ كذلك اللواتي يجدن الوضعية تتحسن بت

  .46,7%تعديل قوانين وضعية فقدرت نسبتهن بـ 
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 من المبحوثات 53,3%إذا ما جئنا للواتي وافقن على التغيير الذي أجري بخصوص الولي نجد 

ر أسلوب المعاملة أما  ترى بتغيي46,4%تجدن أن وضعية المرأة تتحسن بتعديل القوانين، تليها بنسبة 

النسبتين فمتقاربتين و تمثل على التوالي كل من ترى تحسن وضعية المرأة بالتنشئة و من تراها بتغيير 

  .41,6% و 42,3%أسلوب المعاملة و التنشئة معا بقيمة 

من خلال النتائج نجد أن المبحوثة بصفة عامة لم تقبل بالتغيير الذي أجري بخصوص الولي و 

 فهذه الفئة ترى أن وضعية المرأة لا تتحسن إلا بتغيير أسلوب المعاملة و بإعادة النظر في طريقة بالتحديد

التنشئة، فهي بالتالي لا تجد بدا من تغير مواد القانون حتى تتحسن وضعية المرأة، فهذه الأخيرة لا تتحسن 

رع و الذي جعل الفتاة غير  من وجهة نظر المش–وضعيتها بغياب الولي، فهي لا تجد في هذا الامتياز 

 مكسب بالنسبة للمرأة، لأنه في المجتمع الجزائري و رغم –قاصرة على حد تعبير الجمعيات النسوية 

انتشار قيم و مفاهيم أدت إلى إقصاء قيم و مفاهيم أخرى إلا أنه وجوب حضور الولي في عقد الزواج يعد 

 بغض النظر عن –تاة عندما تتزوج بدون رضى وليها  الاجتماعي، لأن الفلتواجدهاشرفا للبنت و تدعيما 

 فإن مراسيم الزواج تتم تقريبا في ظروف غامضة و سريعة و مبهمة، تفتح –كونه نص دعمه القانون 

  .مجالا لأسئلة أخرى تصل لحد المساس بعفة و طهارة هذه الفتاة في الوسط الاجتماعي

 المبحوثات وافقن على التغيير الذي حدث كما نجد في الجهة المقابلة عدد لا يستهان به من

و للأمانة فإن السؤال في استمارة البحث لم يكن ينص على غياب الولي نهائيا بل التغير (بخصوص الولي 

، فربما هناك من المبحوثات لم يفهمن صغة السؤال، رغم أنه كل من ")من ركن إلى شرط"في مركزه 

لك من طرف الباحثة، و سيتم إظهار مدى تقبل المبحوثة أو  لها ذتبياناستفسرت عن معنى السؤال تم 

  .رفضها لهذه المسألة من خلال نتائج الجدول الموالي أين السؤال عن غياب الولي كان مباشرا

  

 توزيع المبحوثات حسب رأيهن في زواج الفتاة بدون ولي): 36(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   التكرار  الزواج بدون ولي

  2,2 5  أوافق

  96,1 219  لا أوافق

  1,7 4 بدون جواب

  100  228  المجمـوع
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الذي يبين توزيع المبحوثات حسب رأيهن في زواج الفتاة بدون و ) 36(من خلال الجدول رقم 

 من المبحوثات يصرحن بعدم موافقتهن على زواج الفتاة بدون ولي و 228 من مجموع 96,1%نجد نسبة 

 و هي 2,2%للواتي يوافقن على الزواج بدون ولي فقدرت نسبتهن بـ هي أعلى نسبة في الجدول، أما ا

 تكرارات و هو تقريبا نفس عدد التكرارات اللواتي لم 5نسبة ضعيفة جدا بحيث سجل عدد التكرارات فيها 

  .1,7%يجبن بنسبة 

، و إذا من خلال هذه النتائج يبدو جليا أن المبحوثات رفضن فكرة تزويج الفتاة لنفسها بدون ولي

قد تعمدنا عرض نتائج هذا الجدول لنثبت ما افترضناه في الجدول السابق، بخصوص السؤال عندما وضع 

يحتاج إلى امرأة على ) 45س(بصيغة أخرى لم تكن نتائج الإجابة بنفس النسبة، لأن صيغة السؤال السابق 

من مرتبة الركن و اعتباره  الولي إنزالدراية بمكنون قانون الأسرة السابق و الحالي حتى تفهم معنى 

  .شرط من شروط عقد الزواج

  .و سيوضح لنا الجدول الموالي مدى تشبث المبحوثة برأيها باختلاف الفئات العمرية

  

  رأي المبحوثة في زواج الفتاة بدون ولي بدلالة السن): 37(الجـدول رقم 

 

            السـن  المجموع 30أكثر من   30 - 25   24 - 19

  

    زواج بدون ولـي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  2,2 5 - - - - 2,8 5  أوافق

  21996,1 100 8 97,6 41 95,5 170  لا أوافق

  1,7 4 - - 2,4 1 1,7 3 بدون جواب

  228100 100 8 100 42 100  178  المجمـوع

    

الذي يوضح توزيع المبحوثات حسب رأيهن في زواج ) 37(من خلال القراءة العامة للجدول رقم 

 يمثلن المبحوثات اللواتي لا يوافقن على زواج الفتاة بدون ولي 96,1%تاة بدون ولي بدلالة السن نجد الف

 ممن يقبلن بزواجها بدون ولي و هي نفس النسبة تقريبا مع من فضلن عدم الإجابة و 2,2%في المقابل 

 من مجموع %100ة نسب)  سنة30لأكثر من ( في حين نسجل عند الفئة العمرية 1,7%قدرت نسبتهن بـ 

لا يوافقن كذلك على زواج الفتاة ) 30-25( لا يوافقن على زواج الفتاة بدون ولي تليها الفئة العمرية 8
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لا يقبلن نفس الفكرة بنسبة ) 24-19( و في الترتيب الثالث الفئة العمرية 97,6%بدون ولي بنسبة 

%95,5.   

سنة و ) 24-19(ولي من الفئة العمرية الأولى في المقابل نجد اللواتي يقبلن بزواج الفتاة بدون 

 30-25( في حين انعدمت الإجابة عند الفئة العمرية الثانية 178 من مجموع 2,8%قدرت نسبتهن بـ 

  ). سنة30أكثر من (و الثالثة ) سنة

و بناءا على لغة الأرقام نجد أنه مهما كان سن المبحوثة فإنها لم توافق على فكرة إبرام الزواج 

ن ولي على العكس، فكلما تقدمت المبحوثات في العمر نجد أنهن يرفضن و بشدة هذه الفكرة، بحيث بدو

عند الفئة العمرية الثانية و الثالثة انعدمت الإجابة بقبول زواج الفتاة دون ولي، فرغم التقدم في السن إلا 

ة لا تستطيع أن تفصل نفسها  لتأخر سن الزواج، فالمرأيعبثنأن المبحوثات كن يرفضن هذه الفكرة و لم 

عن محيطها الأسري أو الاجتماعي الذي تكتسب قيمها من اعتباره يوفر لها الحماية، و من هنا تعبر 

المبحوثة عن مدى أهمية مؤسسة الولاية في المنظومة الأسرية و أهميتها كمؤسسة استشارية في المجتمع 

  .الجزائري بصفة عامة

أن الفتاة لا تزوج نفسها مهما كان سنها بمعنى لا توجد علاقة بين و عموما فإن المبحوثات وجدن 

  .السن و رفض المرأة لهذه الفكرة، و هذا ما ذهبنا إليه في الفرضية الثالثة

  

  زواج الفتاة بدون ولي و علاقته بمرجعية الأسر في تسيير أمورها): 38(الجـدول رقم 

 

العادات و   الديـن

  التقاليد

+ الدين 

  العادات

 مرجعية الأسرة            المجموع  بدون جواب

  

  %  ك  %  ك  %  ك  %   ك  %  ك  اج بدون ولي الزو

  2,2 5 25 2 - - 3,3 2 9 1  نعـم

,95,14597 97,358 110  لا 

8 

6 75 21996,1  

  1,7 4 - - 2,2 1 1,6 1 1,8 2  بدون جواب

  228100 100 461008 100 61  100  113  المجمـوع
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الذي يبين أهلية الفتاة لتزويج نفسها و علاقته بمرجعية الأسرة ) 38(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

 لا توافق على زواج الفتاة بدون 96,1% مبحوثة نجد أكبر نسبة بـ 228في تسيير أمورها، أنه من بين 

  .1,7%جابة فقدرت بـ  تقر بأهليتها لتزويج نفسها، أما اللواتي يفضلن عدم الإ2,2%ولي في حين نجد 

فنلاحظ أن المبحوثات اللواتي تعتمد أسرهن الدين الإسلامي و العادات و التقاليد لا يقبلن بتزويج 

 ثم اللواتي 97,3% تليها نسبة اللواتي يعتمد أسرهن الدين بنسبة 97,8%الفتاة لنفسها قدرت نسبتهن بـ 

  .لن تزويج الفتاة لنفسها ممن لا يقب95,1%يعتمدن العادات و التقاليد بنسبة 

 عند اللواتي لم يحددن مرجعية الأسرة و %25أما اللواتي يقبلن بتزويج الفتاة لنفسها فسجلنا 

 من يعتمدن العادات و التقاليد في حين سجل تكرار واحد عند من اعتمدن الدين الإسلامي بمعنى %3,3

  . جواب113تكرار واحد من أصل 

نا نجد أن المبحوثة مهما كانت مرجعية أسرتها المتمثلة في الدين أو إذا و انطلاقا مما بين أيدي

العادات و التقاليد أو الاثنين معا فإنها لا تقبل بفكرة إبرام الزواج بدون ولي، فقد أجمعت المبحوثات على 

قل من أن الدين و العادات و التقاليد لم يختلفا في هذه النقطة و هنا تظهر جليا رواسب قيم و عادات تنت

جيل إلى جيل لتخلق منظومة تحدد معايير سلوكية للجنسين و قد تعتبر هذه القيم واقع من ماضي لكن لا 

تزال مستمرة التأثير بشكل واع أو غير واع، فالفتاة في المجتمع الجزائري تعي ما عواقب زواجها بدون 

تلتزم به من قواعد دينية و بما تحمله من عادات و ما (ولي، فإنها ستلاقي سخطا من طرف العائلة 

  ).ثقافية

و لنذهب إلى أبعد من هذا فإنه حتى بالنسبة للذكر، فهناك العديد من العائلات لا زالت و لحد 

يومنا هذا لا تقبل بأن تكون الزوجة من اختياره بمفرده بل يجب أن تكون من اختيار أمه لأن هذه الطريقة 

  .ق، فهناك ضبط و مراقبة من قبل المجتمعتزكي في الفتاة الصفات الحميدة و الأخلا

و هناك ملاحظة تحضرنا في هذا السياق لا أحب أن أجعلها تمر مرورا عابرا و هي التعديل فيما 

 نجد أن هذا – و بناءا على ما سبق من نتائج –يخص الولي، فإنه كان على مستوى هيكلة الأسرة و لكن 

قات و أدوار النوع الاجتماعي و لم يكن موافقا له و منه و من التعديل لم يتزامن مع تغيير في مستوى علا

و التي تمثلت في الدين و العادات و (خلال ما سبق نجد أنه مهما اختلفت مرجعية الأسرة الجزائرية 

فإن موقف المبحوثة بقي نفسه من مسألة الزواج بدون ولي و هذا ما ذهبنا إليه في ) التقاليد عموما

 سنة من بين القضايا  التي لا تقبل المرأة 19و هو أن رفع الولاية على الفتاة في سن الفرضية الثالثة 

  .الجزائرية بها كمقترحات بديلة اعتبارا لمقوماتها الثقافية
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 توزيع المبحوثات حسب رأيهن في مسألة تعدد الزوجات): 39(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   التكرار  تعـدد الزوجـات

 28,1 64  أوافق

  71,9 164  لا أوافق

  100  228  المجمـوع

    

الذي يبين توزيع المبحوثات حسب رأيهن في مسألة تعدد الزوجات ) 39(من خلال الجدول رقم 

 لا يوافق على مسألة تعدد الزوجات في حين اللواتي يوافقن عليها فقدرت 228من أصل  71,9%نجد 

  .28,1%نسبتهن بـ 

ت على مسألة تعدد الزوجات بنسبة تفوق نصف عدد العينة، و و عليه فإن المبحوثات غير موافقا

مما لوحظ على المبحوثات أثناء ملئ الاستمارة أنه حتى اللواتي جاوبن بالموافقة على تعدد الزوجات 

ترددن إلا أنهم تراجعن لمجرد أنه أمر رباني، بمعنى حتى اللواتي قبلن بالفكرة قبلنها للجانب الديني تارة 

  .وضوعية تارة أخرىو لأسباب م

إن اللواتي لم يوافقن على مسألة تعدد الزوجات فإن إجابتهن كانت خاضعة لمكانيزمات نفسية 

بمعنى تغلب العاطفة سواء لأنانيتهن أو للغيرة و حب الذات و هي أمور تميز النفس البشرية من جهة و 

فظة على هذه المسألة خاصة و أنها من جهة أخرى التنشئة الاجتماعية في المجتمع الجزائري لازالت متح

استثناء و ليس قاعدة عامة، كما أن النماذج الاجتماعية الناجحة التي خاضت هذه التجربة ليست كثيرة و 

غير كافية لتعطي انطباعا جيدا عنها في الأوساط النسائية، مما جعل البعض من المبحوثات يرفضنها لأنها 

 فتكون سببا في الطلاق أحيانا أو تفكك البنية الأسرية نتيجة إهمال تطرح العديد من المشاكل الاجتماعية

  .الزوج

 وجدت أن العدد الأكبر من المبحوثات اللواتي صرحن بعدم الموافقة على 41و مع تحليل السؤال 

 – حسب رأيهن –تعدد الزوجات وجدن بأن المرأة لا تقبل فكرة مشاركة امرأة أخرى في زوجها، كما أن 

  .لجزائري لا يستطيع أن يعدل لأن أغلب أفراد المجتمع مستوياتهم متوسطةالرجل ا

في حين اللواتي وافقن على المسألة فمن تحليل السؤال وجدنا أن الأغلبية وجدن أن تعدد الزوجات 

أمر شرعه الدين، و فضلن تطبيقه على أن يقع الرجل في المحرمات و أن ينتشر الانحلال الخلقي بين 

ا وجدن أنه يقضي على مشاكل العنوسة حتى أن إحدى المبحوثات ذهبت للقول بأن إلغاء هذا الجنسين كم

  .النظام يؤدي إلى اللاعدل
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و للإشارة فإن السؤال طرح بطريقة عمدنا فيها إلى أخذ رأي المبحوثة دون الكلام عن تعدد 

  .الزوجات كنظام أقره الدين

هل توافقين على فكرة إلغاء نظام تعدد الزوجات (ي أما الصغة الثانية لطرح السؤال كانت كالتال

و هنا عمدنا إلى أخذ رأي المبحوثة عن نظام أقره الشرع و حتى القانون و رأيها في إلغاءه، و ) 48س

الفرق في النتائج يظهره الجدول الموالي، لأنه أن تبدي المبحوثة وجهة نظرها في مسألة تعدد الزوجات 

  .نظام شيء آخرشيء و أن تقبل بإلغاءه ك

  

  رأي المبحوثة في فكرة إلغاء نظام تعدد الزوجات بدلالة الحالة الاجتماعية): 40(الجـدول رقم 

 الحالة الاجتماعية          المجموع  عزبـاء  متزوجـة

  %  ك  %   ك  %  ك  الجـواب 

  12554,8 11555 52,6 10  أوافق

  44,510244,7 93 47,4 9  لا أوافق

  0,4 1 0,5 1 - -  بدون جواب

  228100 209100  100  19  المجمـوع

    

الذي نستعرض فيه رأي المبحوثة من فكرة إلغاء نظام ) 40(من خلال القراءة العامة للجدول رقم 

 وافقن على إلغاء نظام تعدد 54,8% نسبة 228الزوجات بدلالة الحالة الاجتماعية وجدنا من مجموع 

  .م يوافقن على إلغاء كنظام أما اللواتي لم يجبن فمثلن حالة واحدة ل44,7%الزوجات في حين نسبة 

إذا ما جئنا إلى اللواتي وافقن على إلغاء نظام تعدد الزوجات نجد أعلى نسبة في الجدول عند 

  .52,6%، أما المتزوجات من هذه الفئة فقدرت نسبتهن بـ %55العازبات بقيمة 

إلغاء نظام تعدد الزوجات نجد بنسبة قدرت بـ أما في الطرف الآخر ممن لم يوافقن على 

 و عليه فإن الحالة 44,5%  اللواتي هن من فئة المتزوجات أما العازبات فقدرت نسبتهن بـ%47,4

الاجتماعية للمبحوثة لها دخل بتحديد موقفها من إلغاء نظام تعدد الزوجات، فنجد غير المتزوجات وافقن 

، و لعل السبب يعود لكون هذه الفئة لم تخض تجربة الزواج بعد، فهي على فكرة إلغاء التعدد كنظام قائم

تفكر فيه بصفة ذاتية بحيث تسيطر المشاعر، فإذا كانت لم تتزوج بعد فكيف لها أن تقبل بزوجة ثانية 

 حيال وجدتهذا على المستوى الذاتي للمبحوثة، و لا نتكلم عن نظرتها الموضوعية إن (تشاركها حياتها 

   ).ضوع بالذاتهذا المو
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في حين اللواتي لم يوافقن على إلغاء نظام تعدد الزوجات فإن أغلبيتهن متزوجات، مع الذكر أن 

نسبتهن لا تفوق بكثير العازبات اللواتي لم يوافقن على الإلغاء، و قد تكون هذه الفئة من المتزوجات قد 

 – إلى حد ما - يعتبرن مستقرات جاوبت بموضوعية و لم تأخذها العزة بكرامة المرأة، ربما لأنهن

باعتبار أنهن كون أسرة و يزاولن دراستهن و من هن من تمارس وظيفة، و قد يكون إقراراهن بإبقاء هذا 

النظام يعد ضمنيا، بمعنى لديهم استثناءات كأن تكون هناك ظروف خاصة للتعدد و كأن يعترفن بعضهن 

ع لتأثر المبحوثات بالتوجه الإسلامي، لأنه إذا ما جئنا بشرعية هذه المسألة في حد ذاتها، و هذا يرج

 إلى مخزونها نسبةللعادات و التقاليد فإنها لا تؤيد هذه الفكرة، فالمرأة إذا قبلت بهذه الفكرة فلأنها تقبل بها 

بينها إذا ما وزنها بميزان القيم الاجتماعية فإنه لا مجال للمقارنة ) تعدد الزوجات(الديني لأن هذه القضية 

لأن الثانية تقرها العادات و التقاليد في حين الأولى لا تجد تعزيزات لها في ) الولاية في الزواج(و بين 

  .التقاليد الجزائرية

  

 توزيع المبحوثات حسب تصنيفهن لواجبات كل من الزوجين): 41(الجـدول رقـم 

  

  %  ك  واجبات الزوجة  %  ك  واجبات الزوج

رعايته في بيته و ما له و 30,7 70  رعاية مادية و معنوية

 تربية الأبناء

40 17,5 

  55,3  126 احترام الزوج و طاعته  34,6 79  احترام الزوجة

احترامه و طاعته و تربية   32,9 75  احترام و رعاية مادية و معنوية

 الأبناء

59  25,9  

  1,3  3 بدون جواب  1,8 4  بدون جواب

  100 228 المجمـوع  100  228  المجمـوع

    

توزيع المبحوثات حسب تصنيفهن لواجبات كل من الزوجين حيث نجد ) 41(بين الجدول رقم ي

 في الاحترام و تتمثل ترى بأن واجبات الزوجة نحو زوجها 228 من مجموع 55,3%أكبر نسبة تقدر بـ 

، ثم  تجد أن من واجبات الزوجة إضافة إلى الاحترام و الطاعة تربية الأبناء25,9%الطاعة تليها نسبة 

  . ممن يجدن واجبات المرأة في رعاية بيتها و مالها و تربية الأبناء17,5%نسبة 

 ترى أن من واجبات الزوج احترام زوجته و هي أعلى نسبة في 34,6%كما نلاحظ أن نسبة 

 ممن يجدن أن من واجبات الزوج احترام الزوجة و رعايتها ماديا 32,9% واجبات الزوج، تليها تصنيف
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و في المرتبة الثالثة نجد أن المبحوثات صنفن واجبات الزوج في الرعاية المادية و المعنوية و معنويا 

  .30,7%بنسبة 

 بمعنى (34,6 – 32,9 – 30,7)و الملاحظ هنا أن تصنيف واجبات الزوج كانت بنسب متقاربة 

 الرعاية المادية و أن المبحوثات أجمعن على أن واجبات الزوج تتمثل في ثلاث نقاط يتصدرها الاحترام و

المعنوية، و ما يشد انتباهنا هو أن المبحوثة تجد في احترام المرأة و لنقل الزوجة حق من حقوقها و 

رعاية مادية (واجب ملزم به الزوج، كما ترى أن الزوج من واجبه النفقة و حماية المرأة باعتباره الرجل 

ج و طاعته بالدرجة الأولى و بنسبة تفوق النصف كما ترى أن من واجب الزوجة احترام الزو). و معنوية

كان جواب المبحوثة على هذا الشكل تليها الاحترام و الطاعة و رعاية الأبناء متتابعة و في الأخير 

رعايته و بيته و ماله و تربية الأبناء كلها مجتمعة، إذا المبحوثة في هذا الجانب ركزت على الاحترام و 

، و الملاحظ هنا أن رعاية البيت كانت في المرتبة الأخيرة حسب القراءة، فهي الطاعة ثم تربية الأبناء

بهذا خرجت نوعا ما عن الترتيب التقليدي الذي يلزم المرأة بأعمال البيت، إلا أنه عموما تصنيفها 

 لواجبات الزوج تبين أنه رب الأسرة و القيم عليها بينما صنفت واجبات الزوجة بما يتماشى و التقاليد

المتعارف عليها في الطاعة و الاحترام و تربية الأبناء، فثقافة المجتمع الجزائري تظهر بقوة في هذا 

المجال من خلال رأي المبحوثة، على عكس التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة بحيث حددت 

 و يمكن أن واجبات و حقوق مشتركة للرجل و المرأة، كما أصبحت المرأة غير ملزمة بطاعة زوجها،

يتفقا عليها مبدئيا في عقد الزواج، فهل يكون المشرع الجزائري بهذا أخذ بعين الاعتبار مقومات الثقافة 

  .50%بنسبة ) في نقطة أخرى( و الاتجاه الأصولي 50%الجزائرية أم انه أرضى الاتجاه العلماني بنسبة 

  

 قوامة الرجل الجزائريتوزيع المبحوثات حسب رأيهن في مسألة ): 42(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   التكرار  الجـواب

 53,5 122  نعـم

  42,1 96  لا

  4,4 10  بـدون جـواب

  100  228  المجمـوع
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الذي يمثل توزيع المبحوثات حسب رأيهن في مسألة قوامة ) 42 (من خلال قراءة الجدول رقم

 و هي نسبة تفوق نصف 228مجموع  من 53,5%الرجل الجزائري، فيما إذا كان كفؤا لذلك، نجد نسبة 

 من المبحوثات تجدن أنه غير 42,1%عدد العينة يصرحن بأن الرجل الجزائري جدير بالقوامة في حين 

  . و هي نسبة ضعيفة جدا4,4%جدير بهذه القوامة، أما اللواتي فضلن عدم الإجابة فقدرت نسبتهن بـ 

مة، و لتبيان ذلك أكثر حبذ لو نستعرض إذا المبحوثة وجدت أن الرجل الجزائري جدير بالقوا

 التي تبين أن الرجل الجزائري حسب المبحوثة كفء للقوامة لأن التقاليد و 40نتائج تحليل السؤال رقم 

العادات تقر ذلك و لأنه المسؤول و الممول الأول للأسرة، كما أنه أقوى من المرأة و له جانب من 

ية، هذا على حد تعبير المبحوثات الذي يظهر مدى تأثرهن بأسلوب المسؤولية على أسرته فهو بمثابة الحما

 سلطة الذكر في الأسرة و المجتمع الأوسع و بالمقابل تتلقى البنت – منذ الطفولة –التنشئة الذي ينمي 

تنشئة تؤكد على أنها أنثى و أقل شأنا من الذكر و بنفس الأسلوب ينتقل معها هذا النموذج الذي يؤكد على 

ها من خلال سلوكها في المجتمع، فتجد أنه من البديهي بل من الواجب أن يكون الرجل قيما، فالمرأة أنوثت

 دورها و دور الرجل وفق معتقدات خاصة كسبتها من الأسرة و المجتمع، كما أن هذه تقييمبهذا تميل إلى 

ثى داخل الأسرة، من أن الرجل الفئة من النساء يتأثرن بما تحدده الثقافة الإسلامية لعلاقات الذكر و الأن

القوامة دينيا هي "هو المسؤول عن الإنفاق على أسرته، و توجب عليه حمايتها و رعايتها، حيث أن 

 للواجبات اتجاه المرأة المسؤولة منه بطبيعة الأشياء، و هذه الواجبات تتمثل في منبعبالنسبة للرجل 

 ،ص 145 [".المرأة سواء كانت زوجته أو ابنته اتجاه الحماية و ليس السيطرة، و استلام هذه المسؤولية

57[.  

هذا فيما يخص الفئة الأولى أما الفئة الثانية من المبحوثات التي تجد أن الرجل غير جدير بهذه   

القوامة فإنهن صرحن بأن الرجل في الوقت الحالي غير مسؤول، لدرجة أنه هناك من يأخذ المال من 

الجانب (لأحيان أصبحت المرأة تعيل الأسرة و تساهم في مصاريف البيت زوجته، لأنه في كثير من ا

في حين هناك من تجد أن الرجل محدود من ناحية الثقافة الدينية، ففي رأيهن أن أغلبية ) المادي للقوامة

  .الرجال يجهلون المعنى الحقيقي للقوامة، فهي عند الكثيرين مرادف لكلمة السيطرة

 ها هنا محددا و موجزا و في نفس الوقت نافذا و دقيقا، وجب تبيان أن في حتى يكون تحليلنا  

التعديلات التي أجريت على واجبات الزوج نحو زوجته، تغاضت عن هذه المسألة، بمعنى أن التعديلات 

عندما وجد المشرع أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة ) الجانب المادي(لم تقر قوامة الرجل من 

، و كأنه اعتبر بنص هذه المادة أن )الجانب المعنوي( الآخر، و عندما أغفل طاعة الزوجة لزوجهاعن ذمة

  . إلى تحليل الجدول المواليسننتقلكل النساء عاملات، و لتبيان ذلك 
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  رأي المبحوثة في قوامة الرجل الجزائري على المرأة و علاقته بممارستها لمهنة): 43(الجـدول رقم 

 

   تمارس مهنة               المجموع  لا  نعـم

  %  ك  %   ك  %  ك  القوامـة 

  10655,812253,5 42,1 16  نعــم

  42,1 96 40 76 52,6 20  لا 

  4,4 10 4,2 8 5,3 2  بدون جواب

  228100 190100  100  38  المجمـوع

    

جزائري و علاقته  الذي يبين رأي المبحوثة في قوامة الرجل ال)43(من خلال قراءة الجدول رقم 

 يوافقن على قوامة الرجل للمرأة و كفاءته، 53,5%  مبحوثة هناك228بممارستها لمهنة نجد من أصل 

  .  لا يوافقن على قوامته42,1%في حين 

 تؤيد مسألة قوامة الرجل 53,5%إذا ما جئنا للمرأة التي تمارس مهنة نجدها بأكبر نسبة 

  .42,1%تمارس مهنة بنسبة الجزائري على المرأة ثم تليها التي 

 52,6%في حين اللواتي يمارسن مهنة و يجدن الرجل الجزائري غير كفء للقوامة بلغت نسبتهن 

 أما اللواتي يمارسن مهنة و فضلن عدم الإجابة عن %40في حين اللواتي لا تمارسن مهنة فبلغت نسبتهن 

  .5,3%سؤال القوامة فنسبتهن هي 

لمرأة عموما تجد أن الرجل كفء للقوامة فأكبر نسبة سجلت عند نستنتج من خلال ما سبق أن ا

أصحاب هذا الموقف ضمت النساء غير العاملات، أما اللواتي يمارسن مهنة يجدن الرجل الجزائري غير 

 يجعل الرجل متحكما معنىجدير بهذا الامتياز، و لعل عمل المبحوثة يولد فيها شعورا بالاستقلالية من أي 

 و قد تكون هذه الفئة من النساء اللواتي لهن طموحات و بالتالي لا –ان الأصل حقيقة تعيشها  إذا ك–فيها 

فهي تتطلع لأن تنافس الرجل و تعمل على نبذ ) عمل خاص بالمرأة و عمل خاص بالرجال(يؤمن بفكرة 

  .كل ما يحد من هذا التطلّع

إيمانا بأن هناك أعمال خاصة بالذكر و و في المقابل و عند الفئة الأولى نجد هناك من النساء أكثر 

أخرى بالأنثى، فهي تسعى وراء ما يتناسب و تكوينها و جنسها و عموما فإن المرأة تقبل و تجد أن الرجل 

 من لا تجد بداالجزائري كفء للقوامة إلا أن عملها له علاقة بتغيير منحنى الدالة فهي باستقلالها المادي 

 نموذج يوجدها، فإلى جانب نموذج الرجل المتسلط الذي لا يقبل بعمل المرأة، هذه القوامة لأنه يعتمد علي
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 الذي يشترط عند تقدمه للزواج في زوجته أن تكون عاملة – لا أستطيع أن أقول نموذج جديد –الرجل 

  .حتى تساعده على إعالة الأسرة

قوامة، نظرا لمقوماتها و منه فإن المرأة لا تقبل بمطالب الجمعيات النسوية فيما يخص مسألة ال

الثقافية، فالمبحوثات عموما وجدن أن الرجل الجزائري كفء لهذه القوامة و حتى التي لم تجده كذلك من 

العاملات فإنهن ركزن على الجانب المادي و الجدول السابق يظهر لنا ذلك من خلال تقسيم واجبات 

  .سرة و القيم عليها ماديا و معنوياالزوج على أنه رب الأصنف الزوجة و واجبات الزوج، بحيث 

  

  موقف المرأة من كون العصمة بيد الزوج و علاقته بالحالة الاجتماعية): 44(الجـدول رقم 

 

           الحالة الاجتماعية    المجموع  عزباء  متزوجة

  

  العصمة بيد الزوج

  %  ك  %   ك  %  ك

  18789,520589,9 94,7 18  أوافق

  6,6 15 6,7 14 5,3 1  لا أوافق

  3,5 8 3,8 8 - -  بدون جواب

  228100 209100  100  19  المجمـوع

    

من خلال الجدول المبين أعلاه نلاحظ توزيع المبحوثات حسب موقفهن من كون العصمة بيد 

 يوافقن على 89,9% مبحوثة نسبة 228الزوج و علاقته بالحالة الاجتماعية للمبحوثة، فنجد من مجموع 

 الزوج و بنسبة ضئيلة جدا مقارنة بالأولى من يصرحن بعدم الموافقة على كون العصمة كون العصمة بيد

، كما نسجل أيضا في 3,5% أما اللواتي فضلن عدم الإجابة فقدرت نسبتهن بـ  6,6%بيد الزوج بنسبة 

  و94,7%هذا الجدول أعلى نسبة عند المتزوجات اللواتي يوافقن على كون العصمة بيد الزوج بنسبة 

  . عند العازبات اللواتي يوافقن على كون العصمة بيد الزوج89,5%نسبة 

 عند العازبات 6,7%في حين اللواتي لا يوافقن على كون العصمة بيد الزوج فقدرت نسبتهن بـ 

  . عند المتزوجات بمعنى تكرار واجب5,3%و 

 من مجموع 3,8%في حين اللواتي فضلن عدم الإجابة فتمركزت نسبتهن عند العازبات بقيمة 

  . مبحوثة عازبة209
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و عليه نستنتج أن المبحوثات وافقن و بشدة على أن تكون العصمة بيد الزوج خاصة المتزوجات 

منهن، تليها بنسبة مرتفعة أيضا فئة العازبات، و لعلى موقف المبحوثات جاء على هذا الشكل كون 

نا تعمل، فالمتزوجة تشعر بالفرق أكثر من مجموعة البحث كانت مع المرأة الجامعية التي تدرس و أحيا

العازبة، فالأولى تشعر بنوع من الحرية و الأمان من ناحية الزوج، فهي تشعر بالرضى على الأقل من 

 من عدم بداو لا ترى ) باعتبار الفئة العاملة قليلة(جانب السماح لها بمزاولة الدراسة و العمل أحيانا 

لزوج، في حين فئة العازبات إذا ما جئنا إلى اللواتي وافقن على كون الموافقة على كون العصمة بيد ا

العصمة بيد الزوج، فنجدهن أكثر من اللواتي رفضن الفكرة، و السبب قد يعود لكون الفتاة بعيدة عن 

الحياة الزوجية و لا تملك تصورا واضحا عن الموضوع بمعنى أنها تنظر للحياة الزوجية بنوع من 

و أنها تتصور و تتوقع من زوج المستقبل الحماية و الأمان إضافة إلى الترقية الاجتماعية المثالية خاصة 

  .التي تحظى بها كل فتاة وصلت إلى سن الزواج في المجتمع

 تبين أنه أغلب المبحوثات وافقن 42لكن و من جهة أخرى و من خلال تحليل نتائج السؤال رقم 

آني صريح، إضافة إلى أنه حق للزوج كونه أساس و عمود على كون العصمة بيد الزوج لأنه نص قر

البيت و لأنه يقوم بالرعاية المادية و المعنوية، فيما يذهب بعضهن للقول بأن المرأة تشعر بأنوثتها أما 

و أخرى تقول لقد اعتدنا على ذلك، و لا يمكن فهم هذا إلا ) بمعنى يتحكم فيها(رجل يسيطر على الأمور 

تماعي الثقافي، إذ أن تقييم المرأة لذاتها هو انعكاس لتقييم المجتمع لها سواء بطريقة إيجابية في السياق الاج

 دون الخوض في مسألة –أو سلبية، إضافة إلا أنه هي التي تعيد إنتاج هذه القيم و تعد الناقلة الأولى 

  .-دونيتها 

اعتبارا ا المرأة كمقترحات بديلة لا تقبل به) نزع العصمة من يد الرجل(فبرامج الجمعيات النسوية 

  . الثقافية و هذا ما ذهبنا إليه في الفرضية الثالثةلمقوماتها

  

 مدى اعتماد المشرع على الدين الإسلامي في تعديل قانون الأسرة): 45(الجـدول رقـم 

  

  %النسبـة   التكرار  مدى اعتماده الدين الإسلامي

 32 73  نعـم

  62,3 142  لا

  5,7 13  بـدون جـواب

  100  228  المجمـوع
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 وجدن أن المشرع الجزائري لم 228 من أصل 62,3%نلاحظ أن ) 45(من خلال الجدول رقم 

يعتمد الذين الإسلامي في تعديل قانون الأسرة في حين اللواتي يجدن أن المشرع اعتمد الدين الإسلامي 

  .تمثل اللواتي فضلن عدم الإجابة 5,7% من عدد المبحوثات و في الأخير نسبة 32%فقدرت نسبتهن بـ 

إذا و من خلال القراءة الإحصائية للجدول تبين و بصفة واضحة أن المبحوثات اللواتي صرحن 

بأن المشرع الجزائري لم يعتمد الدين الإسلامي شكلن أكثر من نصف عدد العينة و لعل هذا الموقف 

و عدم اعتماد رأي وليها، لأنها اعتبرت ضد  19يرجع إلى رفضهن لفكرة رفع الولاية على الفتاة في سن 

 ترفض أو تقبل مسألة قد نص – بالضرورة –معتقداتها و توجهها الإيديولوجي و الديني الذي يجعلها 

في حين اللواتي وجد المشرع قد اعتمد الدين ) كمخزون ثقافي(عليها الدين و اتفق عليها المجتمع 

  .ىالإسلامي فقد كانت نسبتهن أقل من الأول

و نخلص من خلال تحليل نتائج الجدول إلى أن موقف المرأة من المشرع كان انعكاسا لموقفها من 

  .   مختلف المسائل المطروحة حول هذا القانون

   

  رضى المبحوثة عن قانون الأسرة و علاقته بمدى اطلاعها علية): 46(الجـدول رقم 

 

          الاطـلاع   المجموع  لا  نعــم

  

  رضى المبحوثة 

  ن قانون الأسرة          ع

  %  ك  %   ك  %  ك

  56,111650,9 88 39,4 28  نعــم

  42,5 35,797 56 57,7 41  لا 

  6,6 15 8,3 13 2,8 2  بدون جواب

  228100 157100  100  71  المجمـوع

    

ن الذي يبين العلاقة بين رضى المبحوثة عن قانو) 46(من خلال القراءة العامة للجدول رقم 

 تضم فئة الراضيات عن 50,9%الأسرة و علاقته بمدى اطلاعها على هذا القانون، نجد نسبة قدرت بـ 

قانون الأسرة الحالي في حين اللواتي عبرن عن عدم رضاهن عن قانون الأسرة فقدرت نسبتهن بـ 

  .ثة مبحو228 من مجموع 6,6% أما اللواتي فضلن عدم الإدلاء برأيهن فقدرت نسبتهن بـ %42,5
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 من المبحوثات اللواتي عبرن عن عدم رضاهن عن قانون 57,7%و تبين نتائج الجدول نسبة 

 لم تطلع عليه و هي غير راضية عنه أيضا فمثلت التيالأسرة الحالي و هي الفئة التي اطلعت عليه أما 

  .35,7%نسبة 

كن لم يطلعن  من المبحوثات ممن هن راضيات عن قانون الأسرة ل56,1%كما نجد أيضا نسبة 

، أما اللواتي لم يعبرن عن 39,4%عليه، أما اللواتي اطلعن عليه و هن راضيات عنه فسجلت نسبتهن 

 و لو أنها قيمة قليلة نسبيا إلا أن 8,3%موقفهن من قانون الأسرة فهي الفئة التي لم تطلع عليه بنسبة 

 لم تبدي رأيها في مدى رضاها أو رفضها موقفهن حيال المسألة كان منطقي، فبما أنها لم تطلع عليه فإنها

  .له

نستنتج من خلال ملاحظة نتائج الجدول أن المبحوثات اللواتي اطلعن على قانون الأسرة و عبرن 

عن عدم رضاهن عنه، مثلن أكبر نسبة في الجدول، رغم أن اللواتي لم يطلعن عليه فاق عدد تكراراتهن 

للواتي لم يطلعن عليه عبرن عن رضاهن عنه، هذا من جانب، بكثير عدد اللواتي اطلعن عليه، في حين ا

من جانب آخر نجد أن اللواتي اطلعن عليه عبرن عن عدم رضاهن عنه بنسبة تفوق اللواتي عبرن عن 

رضاهن عنه، بمعنى أن المرأة من خلال اطلاعها على قانون الأسرة الحالي لم ترض عن التعديلات 

، لأنه و من خلال الملاحظة المباشرة خلال ملئ الاستمارة، )قد الزواجخاصة تلك التي مست الولي في ع(

لاحظنا على المبحوثة استنكارا لهذه النقطة بالذات سواء من اللواتي لهن إلمام بموضوع قانون الأسرة، أو 

اللواتي ليس لديهن إلمام لأنه من خلال استمارة البحث تم تقديم و لو خطوط عريضة للتعديلات التي 

 و الدليل على ذلك النتائج المتوصل إليها في – فيما يخص موضوع الدراسة –خلت في قانون الأسرة أد

، بحيث رفضت المرأة الجزائرية هذه الفكرة التي طرحتها الجمعيات النسوية و تبناها )37(الجدول رقم 

خص المشرع يؤيد فيما ي) 33(المشرع الجزائري بشيء من التقنين، و موقف المبحوثة من الجدول رقم 

  .ذلك لأنها لا تتفق و مقوماتها الثقافية

في حين نلاحظ كذلك، أنه كلما انعدم الاطلاع على قانون الأسرة كلما زاد رضى المبحوثة عنه، 

و ربما تكون هذه الفئة قد ركزت على التعديلات التي ضيقت على الرجل في مجال تعدد الزوجات، 

ن لمن له حق الحضانة، بحيث وجدت المبحوثة أن المرأة قد أنصفت خصوصا تلك المتعلقة برجوع المسك

في هذه النقطة بالذات بعد سنوات من المعاناة، لأنه ما لاحظناه للوهلة الأولى عند مخاطبة المبحوثة عن 

، بمعنى هذه "نعم، فلقد أصبح المسكن من حق الزوجة: "قانون الأسرة فيما إذا كانت لديها فكرة، فإنها تقول

  .عن قانون الأسرة) الشارع(ي المعلومة الإيجابية من جهة نظر الرأي العام ه

 موقفا من قانون الأسرة الحالي من خلال اطلاعها عليه تبنيو عموما فإن المبحوثة استطاعت أن 

و قد عبرت بعدم رضاها عنه بأكبر نسبة، رغم أنه و بلغة المبحوثة قد أنصفها في نتائج الطلاق، إلا أن 
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 إلغاء الولي جعلتها ترفضه، لأن هناك بعض المسائل إذا اقتربنا منها فإننا نقترب من تابوهات فكرة

         .    وضعها المجتمع بناءا على عاداته و تقاليده و ثقافته الدينية

  

  تصنيف المبحوثة لمقترحات الجمعيات النسوية من خلال أصلها الجغرافي): 47(الجـدول رقم 

 

  صل الجغرافي  الأ            المجموع ريفـي  شبه حضري  حضري

  

  تصنيف المقترحات

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  15,4 35 7,7 2 24,5 12 13,7 21  نمط إسلامي

  14262,3 69,2 18 55,1 27 63,4 97  نمط غربي

 19,7 45 19,2 5 20,4 10 19,6 30  نمط آخر

  2,6 6 3,8 1 - - 3,3 5  بدون جواب

  228100 100 26 100 49 100  153  المجمـوع

    

الذي يبين تصنيف المبحوثات لمقترحات الجمعيات ) 47(من خلال القراءة العامة للجدول رقم 

 مبحوثة يصنفن مقترحات الجمعيات النسوية 228 من أصل 62,3%النسوية بدلالة أصلهن الجغرافي نجد 

ي نمط إسلامي أما  من يصنفنها ف15,4% يصنفها في نمط آخر و 19,7%في نمط غربي في حين 

، و الفرق واضح بين النسبة الأولى و النسبتين اللتان 2,6%اللواتي لم يدلين برأيهن فقدرت نسبتهن بـ 

  .تليها

و نجد أن الفئة ذات أصل جغرافي ريفي تجد أن المقترحات تعبر عن نمط غربي بأكبر نسبة في 

 ثم 19,2%ترحات تعبر عن نمط آخر بقيمة ، تليها نسبة الفئة التي تجد المق69,2%الجدول و قدرت بـ 

  .7,7%اللواتي يجدن أن المقترحات تعبر عن نمط إسلامي بـ 

 من المبحوثات يجدن أن المقترحات 63,4%كما نجد من فئة الأصل الجغرافي الحضري ما قيمته 

  .13,7% في نمط آخر و في نمط إسلامي بنسبة 19,6%تصنف في نمط غربي و بنسبة 

ات أصل جغرافي شبه حضري فصنفت مقترحات الجمعيات النسوية في نمط غربي أما الفئة ذ

  .20,4% و نمط آخر بنسبة 24,5% و نمط إسلامي بنسبة 55,1%بنسبة 
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نلاحظ من خلال الجدول أنه مهما كان الأصل الجغرافي للمبحوثة فإنها صنفت برامج الجمعيات 

  .تقاليد المجتمعات الأوروبية و الغرب بصفة عامةالنسوية في نمط غربي بمعنى أنها تحمل في طياتها 

هذه عموما نتيجة القراءة الإحصائية، لكن إذا ما دخلنا إلى تفاصيل الأرقام نجد أن المبحوثات 

صرحن تارة بأنها نمط إسلامي و تارة أخرى بأنه نمط آخر، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن 

  .هذه الفئة لا تكسب ثقافة جمعوية

كما أن أعلى نسبة سجلت عند النمط الغربي كانت لذوات الأصل الجغرافي الريفي بمعنى أنه كلما 

وجدنا أنها تستبعد فكرة أن تكون هذه المقترحات بما تحمله، ) الريفية(اقتربنا من المجتمعات المحافظة 

  . أو أسلوب تنشئة تنتهجها الأسرة الجزائريةجزائريةتعبر عن نتاج ثقافة 

موما نجد أن الأصل الجغرافي لا دخل له في تصنيف مقترحات الجمعيات النسوية، لكن ع

فالمبحوثات باختلاف أصولهن الجغرافية، إلا أنهن أجمعن من خلال تصورهن لحقوقهن و الثقافة التي 

  .يحملنها إلى أن هذه البرامج لا تمت لنا بصلة
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  ت حسب رأيهن في النقاط التي أثارتها الجمعيات النسويةتوزيع المبحوثا): 48(الجـدول رقـم 

 

  إلغاء 

  تعدد الزوجات

الاحتفاظ بالاسم 

  العائلي بعد الزواج

الطلاق بيد 

  القاضي

رفع الولاية   حرية التنقل

  ) سنة19(

مساواة مطلقة 

  مع الرجل

               المقترحـات  المجموع

  

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %   ك  %  ك  الجـواب

  29,4 402 24,6 56 10,5 20,224 40,846 93 30,7 70 49,6 113  أوافـق

  70,6 966 75,4 172 89,5 59,218279,8204 135 69,3 158 50,4 115  لا أوافـق

  100 1368 100 228 100 228 228100 100 228 100 228  100  228  المجمـوع

    

  

  

  

19
4
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التي أثارتها (مبحوثات حسب رأيهن في بعض النقاط الذي يبين توزيع ال) 48(من خلال الجدول رقم 

 من مجموع 70,6%، فنلاحظ أن المبحوثات لم يوافقن على هذه النقطة بنسبة )الجمعيات النسوية و طالبت بها

  . من نفس المجموع29,4% إجابة في حين وافقن عليها بنسبة 1368

 سنة بنسبة 19لاية على الفتاة في سن  رفع الو–تتوزع أكبر نسبة في الجدول في عدم الموافقة على 

 من نفس المجموع، كما 79,8% مبحوثة ثم عدم الموافقة على حرية التنقل بـ 228 من مجموع %89,5

 و رفضت الاحتفاظ بالاسم العائلي بعد الزواج بـ 75,4%رفضت هذه الفئة المساواة المطلقة مع الرجل بنسبة 

 و آخر نقطة لم توافق عليها المبحوثة هي 59,2% القاضي بنسبة  ثم عدم الموافقة على الطلاق بيد%69,3

 ممن وافقن على إلغاءه، فالفرق ليس كبيرا بين من أيدن 49,6% مقابل 50,4%إلغاء نظام تعدد الزوجات بنسبة 

  .هذه النقطة و بين من رفضنها

 تعمدنا أن يكون آخر  و الذي يعبر عن الجدول الذي بين أيدينا، و قد48من خلال تحليل السؤال رقم 

جدول لأنه يضم مقترحات الجمعيات النسوية، و للتذكير فإن الطريقة التي طرح بها السؤال لم تشر إلى أن هذه 

  .النقاط هي مقترحات الجمعيات النسوية حتى تعبر المبحوثة عن رأيها دون تأثر

و هي زواج الفتاة بدون ولي و إذا نستنتج من خلال النتائج أن المبحوثة رفضت أول نقطة بأعلى نسبة 

هو ما أكدته نتائج الجداول السابقة، بحيث أن المبحوثة لم ترض عن قانون الأسرة الحالي فيما يخص هذه النقطة 

  .بالذات

و في المرتبة الثانية ترفض المبحوثة حرية تنقل الفتاة بدون ضوابط و هو ما ذهبنا إليه في الجدول رقم 

مرتبة الثالثة فقد رفضت المبحوثة مسألة المساواة المطلقة مع الرجل فوجدت أن حقها ، أما في ال)15(و ) 14(

فالمساواة لها مفهوم محدد تظهر من خلال تبادل الحقوق و الواجبات و تعني "يتحقق باحترامها و تقديرها 

ا، فبمعطيات هذه و لا نستطيع غض البصر عن الطبيعية التي فطرنا االله عليه(....) التوازن و ليس التشابه 

الطبيعة فإن تقسيم الأدوار بين الأزواج شيء طبيعي، فالمرأة تهتم بشؤون المنزل و بالنسبة للرجل فإن دوره 

، .]57-56 ،ص 145[" يكون خارج البيت بالعمل و الربح المادي، و هذا هو التوازن الممنوح لكلى الزوجين

، في حين في )41( من الزوج و الزوجة في الجدول رقم و هذا ما توصلنا إليه فيما يخص تقسيم واجبات كل

المبحوثة فكرة الاحتفاظ باسمها العائلي فهي لا تجد أنها تابعة للرجل بأخذ اسمه مرتبة الرابعـة رفضـت ال

  ).16(العائلي بعد الزواج و قد تم إثباته في الجدول رقم 

يد القاضي و هذا ما ذهبنا إليه في مسألة كون أما في المرتبة الخامسة فلم توافق على أن يكون الطلاق ب  

العصمة بيد الزوج و مسألة القوامة حيث تحمله هذه الأخيرة مسؤولية الحفاظ على أسرته و زوجته التي يربطه 

  ).44(بها ميثاق غليظ و ليس عقد بيع و شراء و هذا ما يبينه الجدول رقم 

على إلغاء نظام تعدد الزوجات و هو آخر نقطة من و في المرتبة الأخيرة نجد عدم موافقة المبحوثة   

حيث النسب المئوية بحيث تأرجحت أراء المبحوثة بين قبول و رفض لهذه الفكرة، و الدليل على تردد المبحوثة 
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 بأنه أمر أقره الدين، و بين نظرتها الذاتية – بناءا على مخزونها الديني –في الإجابة عن هذا السؤال بين وعيها 

وع و مخزونها الثقافي المتوارث عن هذه النقطة التي لا يؤيدها المجتمع النسوي بصفة عامة، لأن الفرق للموض

 من خلالها رأي نوجه و هي نسبة قليلة لا نستطيع أن 0,8%بين النسبتين في قبول هذه النقطة أو رفضها كان 

  .المبحوثة

رفع الولاية على الفتاة (يث أن النقاط التالية إذا و من خلال ما سبق نجد أن الفرضية الثالثة تحققت بح  

لا تقبل بها المرأة الجزائرية )، جعل الطلاق بيد القاضي"نسبي" سنة، إلغاء نظام تعدد الزوجات19في سن 

  .كمقترحات بديلة اعتبار، لمقوماتها الثقافية
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  :تحليـل جـداول الفرضيـة الثالثـة 4.6

أن المرأة لم ) 35(حليل المعطيات الميدانية للفرضية الثالثة يتضح من خلال الجدول رقم بناءا على ت  

تقبل بالتغيير الذي أجري بخصوص الولي في الزواج بنسبة كبيرة خاصة تلك التي ترى أن وضعيتها تتحسن 

ه الفئة نسب متقاربة بتغير أسلوب المعاملة، و إعادة النظر في طريقة التنشئة أو الاثنين معا، و قد شكلت هذ

بأعلى قيمة، بمعنى أن أغلب المبحوثات ذهبن إلى هذا الرأي، إلا أن هناك فئة أخرى تجد أن تحسين وضعية 

المرأة تكون بتعديل قوانين وضعية و وافقت على التغير الذي أجري بخصوص الولي و السبب في هذه النتيجة 

، و هذا )معنى إنزال الولي من مرتبة الركن إلى شرط(نوني الأخيرة يعود لعدم فهم المبحوثة للسؤال كنص قا

  .يؤكد نقص الثقافة القانونية من جهة و عدم وعيها بوضع قانوني من جهة أخرى

 96,1%تبين ذلك بحيث لم توافق المرأة على زواج الفتاة بدون ولي بنسبة ) 36(و نتائج الجدول   

، فباختلاف )37(كرت للفكرة، و هذا ما تؤيده نتائج الجدول فبمجرد ما طرح سؤال مباشرة على المبحوثة استن

الفئات العمرية الثلاثة نجد المبحوثة لم توافق على تزويج الفتاة لنفسها، فتقدم المبحوثة في السن لم يؤثر على 

الفكرة  كان محفزا من جهة و لم يؤثر أما قوة معتقداتها و دينها و لتأكيد – نقصد السن –موقفها، فنضج المرأة 

و حول نفس الفكرة لما لها من ثقل في الأسرة و المجتمع وجدنا أن المبحوثة ) 38(ذهبنا في الجدول رقم 

 لأنه لا تضارب بين %95باختلاف مرجعيتها الأسرية، لم توافق على الزواج بدون ولي بنسب تفوق 

مثل مقومات الثقافة الجزائرية، فإن المرأة التي ت) العادات و التقاليد و الدين(المرجعيات الأسرية التي تمثلت في 

لم تقبل بهذه الفكرة كمقترح بديل، إلا أنه قانون الأسرة المعدل تبنى هذه الفكرة بشيء من التقنين خشية سخط 

  .الرأي العام فوضع الولي بشكل صوري قد يكون رجل من الشارع تختاره الفتاة

 من مسألة تعدد السلبيموقف المرأة ) 39(ي الجدول إذا ما ذهبنا إلى مسألة تعدد الزوجات نلمس ف  

 لأن المرأة تتحكم فيها العاطفة أكثر في هذه النقطة، كما أن طبيعة التنشئة لا تشجع تعدد %71الزوجات بنسبة 

الزوجات و لا عاداتها و تقاليدها، فلم نصل بعد إلى مستوى النموذج الواضح فيما يخص هذا النظام، فالعداوة 

نها الزوجة الأولى للثانية تنقلها لأبنائها، و قد يكون رفضها لعدم كفاءة الرجل أو بالأحرى قدرته على التي تك

إعالة أسرتين من وجهة نظر المبحوثة، أما التي وافقت على تعدد الزوجات فقد وجدت فيه الحل الأمثل للقضاء 

على نفس الملاحظة، إذ سجلنا ) 40( رقم على ظاهرة العنوسة، لأنه أمر أقره الدين كما تؤكد نتائج الجدول

 من العازبات يوافقن على إلغاء نظام تعدد الزوجات، فالمبحوثة من هذه الفئة ترى في الزواج تلك الحياة 55%

  . وافقن على الفكرة47,4%المثالية التي تجمعها و زوج المستقبل و هناك فئة أخرى قدرت 

 لواجبات كل من الزوج و الزوجة فحددت واجبات الزوج تصنيف المرأة) 41(كما يبين الجدول رقم   

عموما في احترام الزوجة بالدرجة الأولى و رعايتها ماديا و معنويا فذهبت المرأة إلى التركيز على الاحترام 

مما يفسر تأكيدها على سعيها وراء إثبات مكانتها، كما وجدت أن الرجل قوام على المرأة عندما أقرت بواجبه 

  .اية المادية و المعنويةفي الرع
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أما واجبات الزوجة نحو زوجها فتحددت في احترامه و طاعته و تربية الأبناء هذا التصنيف لواجبات   

الزوج و الزوجة يظهر التقسيم التقليدي للأدوار ما عدى نقطة واحدة المتمثلة في رعاية البيت جعلتها المبحوثة 

عن هذا ) رها لحقوقها و واجباتها من خلال مجموعة القيم التي تحملهاكتصو(آخر اهتماماتها مما يفسر ابتعادها 

  .- نوعا ما –التقسيم التقليدي 

 و هذا ما 53,5%أن المبحوثة وافقت على قوامة الرجل بنسبة ) 42(في حين نلمس في الجدول رقم   

ل هو المسؤول فقد اعتدنا يؤكد تقسيم المرأة لواجبات الزوج و الزوجة في الجدول السابق بحيث وجدت أن الرج

على ذلك على حد تعبير المبحوثة هذا ما تلقنته في مجتمعها من خلال التلقي أو عن طريق التجربة، و اكتسبته 

من الثقافة الدينية لعلاقة المرأة بالرجل داخل الأسرة كما فما فائدة الإصلاحات القانونية أمام هذه العقلية التي 

  . جل بالمرأة و تجد تعزيزا لها لدى المرأة قبل الرجلتحمل نمط معين لعلاقة الر

نجد أن أراء المبحوثة حول مسألة القوامة تأثرت بممارستها لمهنة حيث ) 43(لكن في الجدول رقم 

 التي تمارس مهنة و لا تجد 52,6% عند التي تقبل بفكرة القوامة و لا تمارس مهنة و نسبة 55,8%سجلت 

ة القوامة، فالمرأة المستقلة ماديا خاصة تلك التي تحمل جزء من أعباء البيت تجد الرجل الجزائري كفء لمسأل

 المادية للأسرة فإذا كان غير كذلك إعالتهأن الرجل غير جدير بالقوامة، فتقسيمها لواجبات الزوج كان من جانب 

وقفها، فالتغير الذي حدث و هي التي تتحمل المسؤولية المادية أو تشارك فيها فيمكن أن نفهم على هذا الضوء م

على مستوى الأدوار من الطبيعي أن يحدث تغير في نظرة المرأة خاصة إذا أصبحت في الوقت الحالي ملزمة 

  .- لأن الأصل في قوامة الرجل أن يعيل أسرته ماديا و معنويا –بنفقة البيت 

الاجتماعية ترى أن العصمة بيد إذا ما جئنا لمسألة العصمة بيد الزوج نجد أن المرأة باختلاف حالتها   

كما نلاحظ ذلك ( بالنسبة للعازبات فالمبحوثة وافقت و بشدة 89,5% بالنسبة للمتزوجات و 94,7%الزوج بنسبة 

على أن يكون الطلاق بيد الزوج، و ذلك الفرق ) 44(من خلال الجدول رقم ) في نتائج تحليل الفرضية الأولى

جاعه إلى كون فئة البحث كانت من الطالبات فأن تكون طالبة و متزوجة في الذي نشهده بين النسبتين يمكن إر

 من معارضة كون العصمة بيده، و بدانفس الوقت و تعمل أحيانا هذا يعد امتياز وفره لها الزوج بحيث لا تجد 

الأول عموما فالمبحوثة قبلت بكون العصمة بيد الزوج لأنه نص أقره الدين كذلك و لأنه الراعي و الحامي 

لمؤسسة الأسرة، تلك هي تصورات المرأة التي ترسخت خلال أجيال متعاقبة دعمها الواقع و القيم الأخلاقية 

 و في نظر –تعد في كثير من الأحيان ) العصمة بيد الزوج(دعمها مباشرا فالمرأة التي تناقش هذه المسألة 

  . مسترجلة–المجتمع 

م تعديلها في قانون الأسرة و هي من بين مطالب الجمعيات باعتبار أن مسألة الولاية على الزواج ت

النسوية أن تزوج الفتاة نفسها ذهبنا إلى استجواب المبحوثة عما إذا كان المشرع الجزائري اعتمد الدين الإسلامي 

أن المبحوثة وجدت أن المشرع لم يعتمد الدين ) 45(في تعديل قانون الأسرة فوجدنا  من خلال الجدول رقم 

 و لعل هذه النسبة تعبر عن رفض المبحوثة لهذه 62,3%سلامي في تعديل قانون الأسرة بنسبة أجوبة بـ الإ
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) 46(، و منه لمسنا في الجدول رقم )الاستغناء عن الولي أثناء الزواج بالمعنى الصحيح للولاية(الفكرة بالذات 

ة الحالي من خلال اطلاعها عليه، فوجدنا إجابات تؤيد ما قلناه من خلال مدى رضى المبحوثة عن قانون الأسر

فئة تعبر عن عدم رضاها عن قانون الأسرة الحالي بعد أن اطلعت عليه بأعلى نسبة و فئة تعبر عن رضاها عنه 

برغم عدم اطلاعها عليه و الفرق بين النسبتين ليس كبير، فاطلاع المبحوثة على قانون الأسرة يدل على 

خاصة و أن مجموعة البحث كانت عند فئة مثقفة، فاطلاع المرأة على قانون الأسرة اهتمامها بأحوالها الشخصية 

يحدد منحى تغير الأمور و تبدل أحوالها، فالمرأة استنكرت لقضية الولاية في الزواج فلقد جاء عكس الموروث 

هن عنه، فانعدام الثقافي الذي تشبعت به عبر الأجيال، في حين اللواتي لم يطلعن على قانون الأسرة زاد رضا

الثقافة القانونية شيء مفروغ منه عند هذه الفئة لكن رضاها قد يرجع لمعلومات تداولها عامة الناس حول القانون 

  .الجديد فيما يخص رجوع المسكن للمطلقة الحاضنة طبعا، و التضييق على الرجل في مسألة تعدد الزوجات

ات النسوية فإن المبحوثة وجدت أنها تعبر عن نمط هذا فيما يخص قانون الأسرة، أما برامج الجمعي

، فالمبحوثة وجدت أن البرامج تعبر عن )47(غربي باختلاف أصلها الجغرافي و هذا ما لمسناه في الجدول رقم 

المجتمعات (ثقافة غربية تبتعد على أن تعد نموذج لما نحمله من قيم، ضف إلى ذلك أنه كلما اقتربنا من الريف 

  .ارتفعت هذه النسبة) ى القيم و العادات و التقاليدالمحافظة عل

وجدنا أن المبحوثة لم ترضى عن ) 48(و ختاما و حتى نختبر الفرضية الثالثة و من خلال الجدول رقم 

إلغاء نظام تعدد الزوجات، الاحتفاظ بالاسم العائلي، الطلاق بيد القاضي، حرية التنقل بدون (النقاط التالية 

لكن كان لها أولويات في الرفض، فكانت ) ، مساواة مطلقة مع الرجل" سنة19"لاية على الفتاة ضوابط، رفع الو

 و آخر نقطة رفضتها كانت إلغاء نظام تعدد الزوجات بنسبة 89,5%أعلى نسبة عند رفع الولاية على الفتاة بـ 

طة الوحيدة التي ترددت فيها  و تعتبر النق0,8% و كان الفرق بين القابلة و الرافضة لهذه الفكرة هو %50,4

المبحوثة بين ما أقره الدين صراحة في مسألة التعدد و بين مخزونها الثقافي الذي لا يدعم هذه المسألة فنستطيع 

القول أن عدم قبولها بإلغاء نظام تعدد الزوجات كان نسبيا، لكن عدى هذه النقطة فقد وجدت المبحوثة أن 

ات و تقاليد تفرض عليها رفض هذه البرامج كمقترحات بديلة، و منه فالفرضية مقوماتها الثقافية من دين وعاد

   .   الثالثة تحققت
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  النتائج العامة و الخاتمة. 7

  

  :النتائـج العامـة

لمعرفة تصور المرأة لحقوقها داخل الأسرة تبنينا ثلاث فرضيات تعلقت الأولى بالتنشئة الاجتماعية   

رجة وعيها و تصورها لحقوقها و الثالثة بالمقومات الثقافية للمرأة الجزائرية، و لإثباتها أو للمرأة و الثانية بد

  :نفيها بعد جمع المعطيات الميدانية و تحليلها توصلنا إلى مجموعة من النتائج سيتم عرضها فيما يلي

 دور واضح في تبني أو من خلال بحثنا المتواضع يبدو أن المبحوثة كان للتنشئة الاجتماعية التي تلقتها  

رفض برامج الجمعيات النسوية، و بما أن هذه الأخيرة مطالبها كانت أو بالأحرى تصب كلها في قالب المساواة 

وجدنا أن نفتح فرضيتنا بسؤال تفينا فيه المبحوثة بجواب، فيما إذا كانت ترى أن حقها يتحقق بالمساواة بين 

حصل عليها أن المرأة في هذه الفئة بأكبر نسبة تجد أن حقها لا يتحقق الجنسين، فوجدنا من خلال النتائج المت

و إذا كان يبدو ) محافظة، محافظة جدا، متفتحة(بالمساواة بين الجنسين، و هذا الرفض كان باختلاف نوع الأسر 

انت تختلف في للوهلة الأولى أن هذه النتيجة نفت الفرضية، إلا أنه تعززها و تؤكدها، فالأسرة الجزائرية إذا ك

حدود تعامل بناتها مع الجنس الآخر، نوع اللباس الذي ترفضه كل أسرة على بناتها، حدود تنقل بناتها الزماني (

إلا أنه و حسب ما تمليه علينا معطيات الدراسة نجد أن هناك مسائل تعبر عن طبيعة التنشئة بل ....) و المكاني

و (ترسم نوع الأدوار و التفاعلات و ترسم مجال تحرك كل من الجنسين هي التنشئة بحد ذاتها، تلك التنشئة التي 

في ) لو أنه لم يعد ذلك المجال الداخلي للمرأة و المجال الخارجي للرجل بنفس التقسيم الذي كان عليه من قبل

  .الأسرة الجزائرية

ا فشعورها بأنها لم كما أن مساعي المبحوثة لم تكن وراء المساواة بل كانت تسعى وراء إثبات مكانته  

تحظ بمكانة لائقة كان نابعا من واقع يمارس التمييز بينها و بين الرجل بدأ من الأسرة، إلا أن تصورها لم يكن 

نفسه تصور الجمعيات في حق المرأة التي انطلقت من مبدأ المساواة في حين وجدت المرأة المبحوثة إمكانية 

  .حصولها على حقها دون مساواة

ة رغم إقرارها و تصريحها باختلاف المعاملة بينها و بين الرجل و عدم رضاها الجزئي عنها فالمبحوث  

إلا أنها تجد أن الرجل الجزائري كفئ للقوامة، فهي تؤكد بهذا سواء بطريقة واعية أو غير واعية على أن 

لاله بالانتماء و التكيف و الاختلاف الجنسي واقع طبيعي و حتمي يجب أن تواجهه المرأة فتقبله لأنها تنمو من خ

أداء الأدوار، و إذا كان هذا رأي المرأة في القوامة، إلا أنها ترى بأن المرأة لها الحق في اتخاذ القرارات داخل 

الأب، (الأسرة، كما تجد أن نظرة الرجل للمرأة محترمة و خصت هنا الرجل الذي تربطه بها صلة القرابة 

ذلك فإنه لا يحترم المرأة بتاتا، فرأي المبحوثة على هذا الشكل يعبر عن تغير أما إذا كان غير ) الزوج، الأخ
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مجال الأدوار، لكن مدى اتساع رقعة هذه التغيرات يبقى مطروحا للسؤال، فيما إذا كانت جوهرية لدرجة مس 

  .بنية الأسرة الجزائرية

م في نظر المبحوثة داخل الأسرة، فيما يخص مسألة العصمة بيد الزوج فإنه مهما كانت معاملة الأب للأ  

فإنها تجد أن بيده زمام الأمور، إلا أنه كلما تحسنت هذه المعاملة كلما زاد تأييدها لعصمة الرجل و العكس 

صحيح، فموقف المبحوثة كان واضحا فبالمعاملة الحسنة تزيد على تأكيد هذه الفكرة و لا تشعر بأنه يمارس 

ر عن نوع من الأمان و الرضى عن توليه العصمة، و تجد المبحوثة في رجوع سلطته على المرأة فهي بذلك تعب

  .الطلاق بيد الزوج أمرا عاديا، بل من غير العادي أن يكون الأمر كذلك لأنها وعت عليه منذ نشأتها الأولى

ت فيما يخص الاختيار للزواج فإن المبحوثة وجدت أنها مسألة مشتركة على عكس ما ذهبت إليه الجمعيا  

  .النسوية على أنه حق شخصي للفتاة وحدها، فالمبحوثة تجد أنه حماية لها

فيما يخص تحديد وقت دخولها و خروجها نجد أنه لا يعد مساسا بحريتها، فحتى لو وجدت تفرقة بينها و   

لاقة غير بين الذكر في المعاملة فإنه من العادي أن يحدد وقت دخولها و خروجها فهذه النتائج التي تظهر أن الع

موجودة بين المعاملة و رأي المبحوثة في مسألة خروجها، تخدم الفرضية بالضعف، لأنه مهما اختلفت المعاملة، 

إلا أن هناك نقاط تعد ركائز في تنشئة الفتاة و الفتى في الأسرة الجزائرية إذا استهدفناها فإننا بهذا نستهدف البناء 

 وعت على أن لها مجال للتحرك كجنس ضعيف، فالمرأة من خلال الأسري، فالفتاة نظرا لخصوصيتها كأنثى

التنشئة تستوعب أن هذا التحديد في مجال التحرك يعد حماية لها، فهل المرأة بهذا تكون سجينة قوانين وضعية أم 

  سجينة عادات و تقاليد تشبعت بها؟

ة عندما تحمل اسم زوجها، نقطة أخرى تخدم الموضوع و هي كون المبحوثة لا ترى في أن المرأة تابع  

و هذا مهما كانت معاملة الإخوة الذكور للبنات داخل الأسرة، إلا أنه كلما كانت المعاملة حسنة كان رضى 

المبحوثة عن المسألة أكثر، فالمعاملة كان لها تأثير لكن ليس لدرجة رفض المبحوثة للفكرة، فهي تجد في حملها 

د تعمدنا وضع هذه المسائل التي تعبر عن تحرر المرأة و التي تعد من لاسم زوجها فخرا و حماية لها، و لق

 و لن – حسب رأيها –الشعارات التي تهتف بها الجمعيات لكسر شوكة الظلم القانوني الذي تخبطت فيه المرأة 

ط السابقة الذكر يزول إلا بزوال قانون الأسرة نهائيا، فالتعديلات بالنسبة للجمعيات لم تكن كافية، إلا أن هذه النقا

لم ترض بها المبحوثة، فمهما اختلف نوع الأسرة و مهما كانت المعاملة بين الجنسين داخل الأسرة، و مهما كان 

التفضيل في المعاملة بين الذكر و الأنثى إلا أن هناك خط أحمر لم تجرأ المبحوثة على الاقتراب منه، و منه 

) قانون الأسرة(و الثقافة، ثم تأتي الهياكل و التركيبات الاجتماعية فالتغيير يجب أن يكون على مستوى الأفكار 

  .فتؤثر في صورة السلوك و تكيفاته

إلا أن مقياس نجاح المرأة عند المبحوثة كان باختلاف الأصل الجغرافي، ففي الحضري و شبه حضري، 

، و الملاحظ على هذه النتائج أن عمل تحدد في التعليم ثم الزواج ثانيا، أما الريفي فتحدد في الزواج بأعلى نسبة

المرأة لم يكن من بين الأولويات لأنه وجدت أن الرجل هو القوام، فهو المعيل الأول للأسرة، ذلك يعبر عن 

  . مفهوم دفعنا للقول أن تنشئة المرأة الجزائرية تحدد موقفها من تبني أو رفض برامج الجمعيات النسوية
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الخاصة بمدى وعي المرأة و تصورها لحقوقها من خلال مطالب الجمعيات فيما يخص الفرضية الثانية   

النسوية و قانون الأسرة الحالي، فالمبحوثة لا تجد بدا من مساواتها مع الرجل، فوعي المرأة بحقوقها و تصورها 

اج، تقسيم الولاية على الفتاة في الزو(لها غير الذي تراه الجمعيات النسوية، أو بعض ما جاء في التعديلات 

، فوجه الخطأ في قانون الأسرة السابق وجدته المبحوثة في الخلط )واجبات الزوجين، مسألة الطاعة و القوامة

بين مبادئ الدين و ثقافة المجتمع الجزائري أولا و الفهم الضيق للنص القرآني ثانيا، و كانت التعديلات بالنسبة 

ص الطلاق الذي حظيت فيه المرأة بإنصاف بعد أن أصبح لها تحد من المشاكل الاجتماعية خاصة فيما يخ

  .المنزل لها بصفتها حاضنة، في حين  كان مصيرها مجهولا في قانون الأسرة السابق

   إلا أن جهل المبحوثة بموضوع قاعدي جعلها لا تعرف إذا كانت هذه التعديلات تغير من وضعية المرأة، غير 

ترجع لطبيعة التنشئة، فإذا كان جهل المرأة بقانون الأسرة كمادة قانونية إلا أنها تجد أن وضعية المرأة الحالية 

أنها تعي و من خلال واقع تعيشه أن وضعيتها ترجع لطبيعة التنشئة، غير أن هناك فئة قليلة تجد أن السبب هو 

  .الوضعية القانونية و بالتعديلات تتحسن وضعيتها

تتحسن بتغير أسلوب المعاملة نحوها و في إعادة النظر في كما أن المرأة عموما وجدت أن وضعيتها   

طريقة التنشئة و لم تجدها في تعديل القوانين سواء اطلعت على قانون الأسرة أو لم تطلع عليه فبتغير أسلوب 

المعاملة و إعادة النظر في طريقة التنشئة تتحسن وضعيتها، و ليس بتطبيق برامج الجمعيات النسوية، فإدراك 

أة لحقوقها و وعيها بوضعيتها كانت نتيجة تفاعل عوامل اجتماعية تاريخية و ثقافية التي تمثل المرجعية المر

فالمرأة في كل مرة تؤكد على إثبات مكانتها بتغير أسلوب المعاملة و إعادة النظر في . الفكرية لذهنية المجتمع

ت إذا كنا نأمل في واقع جديد لأسرة متماسكة، فحد طريقة التنشئة مما يؤكد حتمية مشاركة المرأة في هذه التغيرا

العقل أن ننتقل من المعلوم إلى المجهول، من الظاهر إلى الخفي، فما بال المشرع الجزائري جاء بتعديلات من 

  .المستقبل دون أن يبحث في آليات تغير الحاضر و إشراك المرأة و إدراكها لمسؤوليات هذا التغيير

دت أن القوانين الغربية لم تعطي للمرأة حقها، فتقييم المرأة لهذه القوانين كان من كما أن المبحوثة وج  

منطلق ديني، فمن خلال نص المطالب التي اطلعت عليها وجدت أنها تعبر عن ثقافة غربية، فالمبحوثة وصلت 

طالب المرأة إلى تحديد الاتجاهات الإيديولوجية للجمعيات من خلال محتوى برامجها التي تسعى لتحقيق م

  .الجزائرية

إلا أن هناك فئة كبيرة لم تطلع على برامج الجمعيات و لم تعرف إذا كانت تبحث عن حق المرأة، فنقص   

  .ثقافة المبحوثة حول هذا الموضوع عكس صورة التردد في الجواب على هذه النقطة

ي و وجدت أن الطرف الذي فيما يخص التعديلات فقد أبدت المرأة عدم رضاها عن قانون الأسرة الحال  

فالمرأة ) لكن هل المقصود هنا الدين كمادة قانونية فقهية أو الدين كممارسة اجتماعية(يخدم مصلحتها هو الدين 

آثار الطلاق، التضييق في مسألة (لم ترفض تعديلات قانون الأسرة بالجملة و لم تقبلها بالجملة بل قبلت بعضها 

أما بالنسبة للمقترحات فوجدت أنها تعبر عن فكر غربي و ) ألة الولاية خاصةلمس(و استنكرت ) تعدد الزوجات

أن المقترحات لها إيديولوجية تسعى لتحقيقها، و لا ترى أن وضعيتها ترجع لمادة قانونية بل نتيجة عقليات 
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تصورها شاركت المرأة في تعزيزها، و بالتالي فإن وعي المرأة كان على الأرجح في وضعية معاشة من خلال 

و منه ) تعديلات قانون الأسرة أو برامج الجمعيات النسوية(لحقوقها أكثر من وعيها بها كمادة قانونية سواء 

  .نذهب للقول بأن فرضية الوعي تحققت جزئيا

فيما يخص الفرضية الثالثة الخاصة بالمقومات الثقافية وجدنا أن هذه الأخيرة كان لها دور في تحديد   

ن برامج الجمعيات، فالمرأة وجدت أن تحسين وضعيتها يكون بتغير أسلوب المعاملة بين موقف المبحوثة م

الجنسين و إعادة النظر في طريقة التنشئة، و لم تجد بدا من التغير الذي أجري بخصوص الولي فاستنكار 

لى رأيها في فلم يؤثر سن المبحوثة ع) 36( في الجدول رقم %96,1المبحوثة لهذه المسألة عبرت عنه بنسبة 

هذه المسألة و لا اختلاف مرجعية الأسرة في تسيير أمورها التي تبين أن الدين و التقاليد يجمعان على رفض 

فحضور الولي كان (فكرة تزويج الفتاة لنفسها، رغم أن التعديلات حذت حذو الجمعيات النسوية في هذه النقطة 

قد ارتكز ) 1984في قانون الأسرة (المشرع الجزائري ، فإذا كان البعض قد ذهب إلى حد القول أن )صوريا

 سنة، فعلى 21على الدين الإسلامي في بعض مواده هذا الارتكاز الذي كان يعد ضمانا لدوامه و امتيازه طيلة 

ماذا ارتكز المشرع عندما ذهب إلى إقصاء الولي من عقد الزواج، و هل تحمل تلك الدعامة التي ارتكز عليها 

ته و استمراره، إنه لبعثرة للجهد أن نطرح سؤال كهذا و نحن بصدد سرد نتائج الدراسة، لكننا  لم دواعي ديموم

نلتمس الجواب، و يكفينا من خلال نتائج دراستنا المتواضعة أن نقول بأن هذا التعديل بالذات بما يحمله من 

  .الذهنياتتناقض في طياته و غموض في مفاهيمه يظهر محدودية هذا القانون في تغيير 

أما مسألة تعدد الزوجات فإنها مثلت أصعب مسألة و أعقدها بالنسبة للمرأة، فاعترافها بها من الجانب   

الديني جعلها تقبل بها تارة و اعتراضها عليها متأثرة بالواقع الاجتماعي الذي لا يشجع هذه المسألة جعلها 

  .ترفضها تارة أخرى

 من الزوج و الزوجة كان نفسه المتعارف عليه في التقسيم التقليدي كما أن تقسيم المبحوثة لواجبات كل  

من أن يكون من واجب الزوجة احترام الزوج و طاعته تربية أبنائه و أن يكون من واجبات الزوج احترام 

، )أعمال المنزل(الزوجة و رعايتها ماديا و معنويا  و خرجت نوعا ما عن هذا التقسيم في مجال رعاية البيت 

ا وافقت المبحوثة على قوامة الرجل ما يدعم تقسيمها للأدوار، إلا أن المرأة المستقلة ماديا لم ترى أن الرجل كم

الجزائري كفئ للقوامة، خاصة إذا كانت مشاركتها مادية في رعاية البيت فالضمانات التقليدية التي كان يؤمنها 

رستها و تبريرها شيئا فشيئا، مع الرجل الجديد ضغط الرجل بصفته راع الأسرة أصبحت تتضاءل إمكانية مما

الذي يجد أن المرأة يجب أن تشاركه في أعباء البيت تحت وطأة ظروف قد تكون موضوعية ) النموذج(بمعنى  

  .و قد تكون ذاتية، فالعلاقة التي كانت تمثل اعتمادا متبادل أصبحت علاقة تعاون مصلحي) مادية(

د أٌثبتت في فرضية التنشئة و نؤكدها في الفرضية الثالثة مرة أخرى، فيما يخص العصمة بيد الزوج فق

فإحساس المرأة بأن لكل نوع مكانته بناءا على الدور الذي يقوم به يجعل الهوة كبيرة بين النصوص القانونية 

  .و بين الواقع) تعديلات قانون الأسرة و المقترحات(
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جزائري لم يستند للدين الإسلامي خاصة في مسألة كما وجدت المبحوثة بنسبة كبيرة أن المشرع ال  

الولاية على الزواج التي كانت من مطالب الجمعيات النسوية التي وجدت المرأة أنها تمثل ثقافة غربية، و ما 

يؤكد ذلك هو أن المبحوثة كلما زادت درجة اطلاعها على قانون الأسرة زاد عدم رضاها عنه و العكس صحيح 

 الجمعيات النسوية وجدت أنها تمثل نمط غربي في طرحها لقضية المرأة، و المبحوثة ذات و بالنسبة لبرامج

أصل جغرافي ريفي زاد تأكيدها على هذه الفكرة لأنه كلما دخلنا إلى المجتمعات الريفية نجد القيم و العادات و 

  .التقاليد و الدين مترسخة بقوة

 السؤال أنها مطالب الجمعيات النسوية حتى يكون و منه و من خلال نقاط تم طرحها و لم نبين في  

جواب المبحوثة أساسه متين، وجدنا أن المبحوثة رفضت بشدة هذه النقاط بدأ من الولاية على الزواج وصولا 

لا نستطيع حسم النقاش حوله لأن (إلى فكرة إلغاء نظام تعدد الزوجات الذي يعد قبولها به أو رفضه جزئيا 

من (إلا أنه عدى هذه النقطة فالمبحوثة و بناءا على مقوماتها الثقافية ) لأمر لم تحسم الأمر بعدالمرأة المعنية با

  .رفضت مطالب الجمعيات النسوية كمقترح بديل و منه فالفرضية الثالثة تحققت) دين و عادات و تقاليد

ذا الموضوع وقفة نزيهة فالواقع وحده يستطيع أن يفرز حدود مكانة المرأة و دورها، و لو وقفنا حيال ه  

بين رؤية محافظة ترى المرأة في التراث القديم و رؤية (موضوعية، لكفانا ذلك جهدا فيما ينشب بيننا من نقاش 

، فالتغيير يجب أن )تحريرية تحمل واقع لا يليق بكرامة المرأة و فاعليتها كفرد في المجتمع أقر الدين حقوقه

  .ا و إدراكها لمسؤولياتهايتماشى مع قدرات المرأة و قناعاته
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  :توصيـات

ضرورة الاهتمام بالأسرة من قبل مؤسسات الدولة و المجتمع و السهر على حفظ كيانها، لأن قانون الأسرة  •

 .وحده لا يصنع الأسرة القدوة مهما اكتمل

 .لشخصيةضرورة استعانة الهيئة التشريعية بأهل الخبرة الذين يعلمون بمسائل الأحوال ا •

 .أحداث محاكم شرعية مختصة بقضايا الأسرة لأنها الأقدر على الموازنة بين الشريعة و مصالح المرأة •

 .عدم المساس بالمواد التي احتوت على أحكام شرعية ثابتة بنصوص قطعية •

تحقيق أو بالأحرى إرساء ضمانات في أرض الواقع بمعنى خلق أو توفير مؤسسات تراقب مدى تطبيق هذه  •

 .لقوانين في أرض الواقعا

ضرورة بناء حركات نسائية واعية بمشكلات المرأة دون استدراج المرأة الجزائرية إلى متاهات الفكر  •

 ).وضع حقوق المرأة في إطارها الحقيقي، و البحث أو إعادة النظر بعض ما يضبط قضيتها(الغربي 
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  :الخاتمـة

معيات النسوية أو لتعديلات قانون الأسرة كان من خلال تصورها لحقوقها، إن تبني المرأة لبرامج الج  

هذا التصور الذي بنته ارتكازا على مقوماتها الثقافية و طبيعة التنشئة الاجتماعية و من درجة وعيها بوضعيتها 

  ).إذا كانت نتاج لقوانين وضعية أو عقليات المجتمع(

ل تغيير قانون الأحوال الشخصية كان مطلبا سعت وراءه إن المطالبة بتغير وضعية المرأة من خلا  

الجمعيات النسوية التحررية طويلا خاصة أمام التغيرات التي شهدتها المرأة في شتى المجالات، عدى وضعيتها 

القانونية، هذه الوضعية التي تمس الأسرة مباشرة، خاصة و أن هذه الأخيرة تعد بمثابة فاعل اجتماعي أساسي و 

 فهي بطبيعتها مؤسسة اجتماعية حافظة و حاملة لفعل التمييز، و ستبقى كذلك ما لم نستهدفها بتغير حيوي،

نماذجها و تصوراتها، فتوجه الجمعيات النسوية إلى قانون الأسرة لم يكن عبثا، فالضوابط الاجتماعية المستنبطة 

 و الحامية الأولى لها فرغم التغيرات التي من العادات و التقاليد و المبادئ الدينية كانت الأسرة هي الحاملة

 1984 إلى صدوره في 1963حدثت على مستوى البناء الأسري إلا أن قانون الأسرة منذ ظهوره كفكرة في 

، و مع 1984 سنة منذ تاريخ صدوره رسميا في 21، لم يطرأ عليه أي تغيير لمدة 2005إلى غاية تعديلات 

يات النسوية ذات الاتجاه التقدمي التي لم ترض عنه لأنه فيه إجحافا بحق تصاعد الاحتجاجات و نداءات الجمع

المرأة و خرقا لمبادئ حقوق الإنسان و تمزيقا لكيانها فمعاملة المرأة كانت دون معاملة الرجل، فقانون الأسرة 

معيات الأولى، رغم أن تواجدها لم يكن بقوة الج(دعم هذا التمييز من خلال نصوصه، و ذات الاتجاه المحافظ 

فكان ينظر إليه على أنه مكسب للأسرة كونه )  لم يتصادم و معتقدات هذا الاتجاه1984لأن قانون الأسرة 

مستمد من الشريعة الإسلامية و يجب على المرأة أن ترضى و تحترم الدور الفطري الذي فطرت عليه، و تحت 

، هذه التعديلات التي لاقت 2005سرة الحالي في وطأة هذه الاحتجاجات تمت المصادقة على تعديل قانون الأ

قبولا من الجمعيات النسائية التقدمية، إلا أنها وجدتها غير كافية، فهي كانت تسعى لإلغاء قانون الأسرة جملة و 

تفصيلا، فيما ترى الجمعيات ذات الاتجاه المحافظ أنه تعدي على روح الشريعة الإسلامية، فمدى قوة العلاقة بين 

ابات الجمعوية أو انعدامها و الواقع الذي تعيشه المرأة، بين الفكر و الممارسة، نجد غياب المرأة عند الأداء الخط

الفعلي سواء لعدم قناعتها بضرورة التغيير أو عدم قناعتها بفاعلية هذه الجمعيات، أو رفضها التام لوجودها أو 

 هي المعنية في –ركات المنادية بتحرير المرأة عدم اطلاعها على نشاطات هذه الجمعيات، خاصة و أن الح

 تتقاطع مع بعض معطيات العولمة، فلعله السبب الرئيسي الذي جعلها تعجز عن طرح نموذج ممثل –دراستنا 

للمرأة الجزائرية، حتى أن المفاهيم التي استخدمتها لم تٌوضح في إطارها الحقيقي من خلال تركيبة المجتمع و 

  .للأفرادالثقافة اليومية 

 عن حقوق - و لازالت–فتصور المرأة لحقوقها داخل الأسرة لم يكن نفسه تصور الجمعيات التي دافعت   

 –المرأة بصفة لم تخول بها فسعيت دوما إلى ترسيخ مفاهيم اجتماعية، فرغم نقص الثقافة القانونية و الجمعوية 



207 
 

ها تعبر عن ثقافة غربية من خلال المطالب التي  إلا أن غالبية المستجوبات وجدن أن–حتى لا نقل انعدامها 

جاءت بها التي لا تعكس ميزات المجتمع الجزائري، لأنه تحت وطأة كل الظروف التي تعيشها المرأة، مهما 

 فإن المرأة لم تقبل بالنقاط – التي اتفقت في أمور تمس بعدنا الحضاري كمجتمع جزائري –كانت طبيعة التنشئة 

  .و انتمائها لثقافتهاالتي تمس هويتها 

الولاية في الزواج، و الواجبات (و تصورها لحقوقها من خلال رفض بعض التعديلات إن لم نقل أهمها   

نجد المشرع قد جعل لكل من الزوجين ) على الأقل في جانبه المادي(، و فيما يخص مفهوم القوامة )الزوجية

 إلا أن المعنى الخفي لهذه الجملة يرمي إلى أن لكل –ا  و الفكرة واضحة و لا جديد فيه–ذمة مالية خاصة به 

طاعة (واحد من الزوجين أن يكون قيما على الأسرة خاصة و أنه يمكن أن يتفاهما على هذه النقطة أو غيرها 

في عقد الزواج، هذه البلبلة في القيم تنتج إثارة للقلق، القلق من وجود علاقة زوجية قائمة ) !الزوجة لزوجها

نوع من الارتياب، فنلمس هنا غموض تام يكتنف هذه التعديلات، لأن الدور الجديد الذي فرض على المرأة على 

  .يدخلها في صراع مع دورها التقليدي كأم و كزوجة حامية لقيم و أخلاق المجتمع

في فالمرأة تسعى لتحسين وضعيتها داخل الأسرة من خلال التغيير في أسلوب معاملتها و إعادة النظر   

طريقة التنشئة الاجتماعية لكل من الجنسين و ليس من خلال المساواة مع الرجل، فتصور المرأة لمفهوم تحررها 

هو أن تحصل على حقها في حدود أنها امرأة، هذا التصور الذي كان نتيجة عقيدة دينية معينة و عادات و تقاليد 

لاجتماعية، فرغم عدم رضاها النوعي في غالب تشبعت بها خلال مراحل التنشئة من قبل مختلف المؤسسات ا

الأحيان عن المعاملة بين الجنسين إلا أنها أمام قوة مقوماتها الثقافية لم تقبل بتلك المقترحات و بعض التعديلات 

في قانون الأسرة، لأن الجمعيات ببرامجها و القانون بتعديلاته لم يستوعبا ما هي حقوق المرأة التي يجب أن 

واقع (ها بشكل متكامل ضمن المنظومة الاجتماعية، فالاستمرار في طرح مسائل نظرية لا تمس الواقع ينظر إلي

المعاش و لا تغيره، يؤدي إلى استمرار هذه الوضعية نتيجة تأثير الموروث الثقافي و الحل في الدخول ) المرأة

  .إلى واقع المرأة في الأسرة و البحث في تفاصيلها الدقيقة

 قد حملنا طرف من مشكلة المرأة لكن هناك كم هائل من المسائل تغاضينا عنها النظر ليس بهذا نكون  

استقلالا بأهميتها و لكن التزاما بضوابط البحث العلمي جعلنا نفكر في أن تكون كل مسألة على حدى موضوعا 

الأسرة التي يرجع البعض للدراسة، و أهمها هو ذلك الارتفاع المذهل في نسب الطلاق رغم التعديلات في قانون 

فالعلاقة بين الزوجين أصبحت مبنية على الذات، و طغيان الحياة المادية و انتشار الأنانية و (عليها اللوم 

الهشاشة في الأخلاق، ناهيك عن ضعف تركيبة جزائري الجيل الجديد، ضف إلى ذلك انتشار وباء الخيانة 

لمؤدية للطلاق، لكن ضرورة إجراء دراسة علمية حول هذا هذه ربما بعض الأسباب ا") بالنسبة للجنسين"

  .الموضوع و تزامنه مع تعديلات قانون الأسرة بات شيء لابد منه
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  ما رأيك في زواج الفتاة بدون ولي؟. 38

    لا أوافـق        أوافـق 

  هل ترين أن تحديد وقت دخول و خروج الفتاة من قبل المجتمع مساس بحريتها؟ . 39

    لا         نعـم 

  .................................................................في كلتا الحالتين، لماذا؟

........................................................................................  

  فيما يخص قوامة الرجل على المرأة، هل تجديد أن الرجل الجزائري كفئ لهذه القوامة؟ . 40

    لا         نعـم 

  ...................................................................................لماذا؟

  ما رأيك في مسألة تعدد الزوجات؟. 41

    لا أوافـق        أوافـق 

  .................................................................في كلتا الحالتين، لماذا؟

  ما موقفك من كون العصمة بيد الزوج؟. 42

    لا أوافـق        أوافـق 

  .................................................................في كلتا الحالتين، لماذا؟

  هل كون المرأة تحمل اسم زوجها عند الزواج يعني أنها مقيدة و تابعة؟ . 43

    لا         نعـم 

  : كانت2005التعديلات التي جاء بها قانون الأسرة . 44

    ناقصـة         في محلهـا 

هل توافقين التغيير الذي أجري في شروط عقد الزواج بحيث أنزل الولي من مرتبة الركن و أصبح شرط . 45

  من شروط عقد الزواج؟

    لا أوافـق        أوافـق 

  هل توافقين على فكرة إلغاء نظام تعدد الزوجات؟. 46

    لا أوافـق        أوافـق 

  .................................................................في كلتا الحالتين، لماذا؟

........................................................................................  
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  هل تغيرت وضعية المرأة بتعديل قانون الأسرة، و أصبح لها امتيازات؟ . 47

  لا ادري     لا         نعـم 

  .......................................أين تلمسين هذا التغيير؟ " نعم"كان الجواب بـ إذا 

........................................................................................  

  هل توافقين على النقاط التالية؟. 48

                حرية التنقل بدون ضوابط        إلغاء تعدد الزوجات

        )   سنة19(رفع الولاية عن الفتاة      الاحتفاظ بالاسم العائلي  

          مساواة مطلقة مع الرجل      الطلاق بيد القاضي      

  .................................................في نظرك ما هي واجبات الزوج؟  .49

........................................................................................  

  .............................................................ما هي واجبات الزوجة؟  -

........................................................................................  

 

، هل يمكن أن يحدث هذا في )في قانون الأسرة(أكثر من هذه التعديلات الجمعيات النسوية تطمح إلى . 50

  المجتمع الجزائري؟ 

  لا         نعـم 

  في أي نمط تصنفين مقترحات الجمعيات النسوية؟ . 51

  نمط آخر     نمط غربي         نمط إسلامي 

  .................................................................لماذا؟ في كل الحالات 

 

كالطلاق (مع التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة، هل ترين أن هذا يقلّل من حدة المشاكل الاجتماعية . 52

  ؟ )مثلا

  لا         نعـم 

  .........................................في كلتا الحالتين، كيف هو تصورك للموضوع؟ 

........................................................................................  

 

  إذا تم تطبيق مطالب الجمعيات النسوية، هل تكون المرأة بهذا قد بلغت المساواة مع الجنس الآخر؟ . 53

  لا         نعـم 
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  هل تحصل المرأة على حقوقها داخل الأسرة و المجتمع بمساواتها مع الجنس الآخر؟ . 54

  لا          نعـم

  .................................................................في كلتا الحالتين، لماذا؟

........................................................................................  
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